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 قواعد النشر

 .معدا خصيصا للمجلة، و ألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقيةأن يكون البحث أصيلا *

 .يرفق البحث بمختصر السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنجليزية*

 .يمكن للباحث إجراء التعديلات المطلوبة وإرسال البحث المعدل إلى نفس البريد الإلكتروني المذكور سالفا*

 .تنشر المقالات باللغات العربية و الفرنسية و الانجليزية *

 .الالتزام بالمعايير الأكاديمية والعلمية المعمول بها دوليا في إعداد الأعمال العلمية، أهمها الأمانة العلمية*

 .أن يكون المقال مكتوبا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والأشكال*

 :يلي ما المقال من الأولى الصفحة على يكتب*

 اسم ولقب الباحث باللغتين العربية والانجليزية، الصفة، الدرجة العلمية،مؤسسة الانتساب )الجامعة والكلية(، البريد الإلكتروني 

 كتابة عنوان المقال باللغتين العربية والانجليزية. 

  كلمة 300والانجليزية في حدود وضع ملخصين وكلمات مفتاحية للمقال باللغتين العربية. 

إتباع طريقة التهميش أسفل الصفحات بطريقة غير تسلسلية حيث يبدأ ترقيم التهميش وينتهي في كل صفحة كما يلي: اسم الكاتب ، لقب *

 ، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشر ، سنة النشر، صالكتاب اسم الكاتب،

 :إلى وتصنف المقال هايةن في الأبجدي الترتيب حسب المراجع توثق-

 المواقع الاليكترونية( 4-المقالات -3-القوانين والمواثيق الدولية -2-الكتب-1مراجع باللغة العربية: ) .1

 المواقع الاليكترونية( 4-المقالات -3-القوانين والمواثيق الدولية -2-الكتب-1المراجع باللغة الأجنبية : ) .2

 :طريقة كتابة المراجع .3

 ، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشر ، سنة النشرالكتاب اسم الكاتب، اسم الكاتب ،الكتاب: لقب *

 ، العدد، سنة النشر، الصفحةالمجلة اسم ،”عنوان المقال”المقال: لقب الكاتب ، اسم الكاتب،*

 الولوج وساعتهاسم الموقع الالكتروني وتاريخ ” عنوان المقال” المواقع الاليكترونية: لقب الكاتب ، اسم الكاتب ،

رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذكر رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه ، اسم الجامعة،  *

 .السنة

 إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، سنة النشر –

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي (A4) ق الورقة على قياسيتم تنسي-

 نوع الخط هوTraditionalArabic ( بارز  16حجم (Gras)  بارز بالنسبة للعناوين الفرعية،  14بالنسبة للعنوان الرئيس ي، وحجم

أما المقالات المقدمة  .(عادي بالنسبة الهوامش 9عادي بالنسبة للجداول والأشكال إن وجدت، وحجم  11عادي بالنسبة للمتن، وحجم  14وحجم 

 .12Times New Romanباللغة الأجنبية تكون مكتوبة بالخط 

 ( من جميع الجهات2.5ترك هوامش مناسبة). 

  صفحة15صفحة ولا يقل عن  22لا يزيد عدد صفحات المقال )بما في ذلك المراجع( عن 

  وورد،إلى البريد الإلكترونييرسل البحث المنسق على شكل ملف مايكروسفتelanbiredouane@gmail.com: 

 يتم تحكيم البحث من طرف محكمين أو ثلاثة. 

 يتم إبلاغ الباحث بالقبول المبدئي للبحث أو الرفض. 

 يخضع ترتيب المقالات في المجلة على أسس موضوعية. 

 جلةأراء الم  ولا تمثل  تعبر المضامين الواردة في المقال على أراء أصحابها. 

 أي خرق لقواعد البحث العلمي أو الأمانة العلمية يتحملها الباحث صاحب المقال بصفة كاملة. 

 كل بحث أو مقال لا تتوفر فيه الشروط لا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم نشره مهما كانت قيمته العلمية. 
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 العدد مقديت

سنحت لي الظروف وفي أكثر من مناسبة، أن أحظى بشرف التقديم لكتب وأعمال ومساهمات بحثية       

وفي أكثر من مجال علمي. إلا أن شرفا خاصا أحظى به هذه المرة، وأنا أقدم لباكورة أعمال وأبحاث علمية، 

تسجيل لحظة تاريخية فارقة، عنوانها الكبير يدخل في أقل ما يقال بشأنها أنها هي الأخرى حظيت بشرف 

ثقافة الاعتراف بجميل لأستاذ بل لفقيه مغربي من طينة المرحوم محمد كرامي، الذي يكفيه فخرا أنه ترك 

النشاط الإداري(، والذي بالإمكان اعتباره تأليفا  -بيننا المؤلف التحفة )القانون الإداري: التنظيم الإداري 

 يا، ومتكاملا، وتحليليا، وتركيبيا، وعقلانيا، وغير نمطي في المادة الإدارية.خاصا، وعلم

لن أخوض في المسار العلمي للفقيه المغربي محمد كرامي، والذي عاش وعايش التجربة الأكاديمية بكل       

دار من فرنسا والمغرب، والذي سينتسب وإلى جانب اشتغاله كأستاذ جامعي بجامعة الحسن الثاني بال

البيضاء محاميا بالهيئة التابعة لهذه المدينة. ولن أخوض في أخلاقيات الأستاذ المعلمة، الخلوق، 

المتواضع، والمتمكن من مجاله العلمي؛ أي القانون الإداري. ولكن ورغم ذلك والمناسبة شرط، سأحاول أن 

التحفة "القانون الإداري"، الذي  أقرب أكثر جانبا من الأخلاقيات العلمية للفقيه كرامي، من خلال المؤلف

 سيعاد طبعه لأكثر من مرة، وسيكون من المصادر المرجعية للباحثين والمهتمين والطلبة في هذا المجال.

أن تكون  -كان لأسباب خارجة عن الإرادة -لي أستاذي الكريم، أن أكتب في حقه شهادات،  ليسمح      

شهادة تلقى في حضرته بمناسبة تكريمه في إحدى المناسبات العلمية بمدينة الدار البيضاء. إلا أن القدر 

يق كلمات التكريم  شاء أن تؤجل الورقة التي هيأتها بمناسبة هذا الحدث، وأن تعطى لي المناسبة لأجل توث

بشكل مكتوب.  لكل هذا وذاك، أستاذي الجليل سأستجمع فن القول لأسجل التالي بيانه من كلمات بل 

وشهادات، وهي كما قلت ذا ارتباط بالمؤلف التحفة، الذي يستحق بكل المقاييس أن يكون من المراجع 

 المغربي.الأساسية المميزة في مادة القانون الإداري، والقانون الإداري 

يطالعك في بدايات صفحات المؤلف، استهلال أقل ما يقال عنه أنه استهلال العالم المربي، ومضمنه       

 486". الكتاب الذي يقع في الفكر أساس الخلق والإبداع، ومن لا فكر له فإن وجوده وعدمه سواء"

الشق الخاص بالأسلوب،  صفحة مع توازن في المحتوى؛ من خاصياته الكبرى على مستوى الشكل، وفي

ميزات السلاسة والوضوح والدلالة؛ أي التحكم في اللغة. وفي الشق الخاص بالتحليل، ميزات حسن بناء 

الأفكار والفقرات والربط بينها؛ أي التحكم في التحليل. بل إن خاصية التفرد في الكتابة والابتعاد عن 
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، وهذا ما تشهد به أكثر من محطة من مكونات النمطية، تحبب للقارئ حسن الإفادة من هذا الكتاب

 مؤلف الأستاذ كرامي.

على مستوى المضمون، فإن غنى المؤلف التحفة تظل حاضرة وفي أكثر من محطة من التحاليل الواردة       

في الكتاب. يكفي أن أسجل بخصوصها إقرار الفقيه نفسه، بأن مادة "القانون الإداري من المواد التي تجد 

ا ليس فقط في التشريع، ولكن وبشكل كبير في الاجتهاد القضائي"؛ الأمر الذي يفرض على أي أساسه

إصدار في هذا المجال أن يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار. ثم إقرار الفقيه في مناسبة ثانية، بأن "الاجتهاد 

إن الفقيه كرامي، سيساهم في القضائي بالمغرب، قد لعب دورا أساسيا في بناء القانون الإداري المغربي. بل 

مناسبة أخرى في الجدل الفقهي المثار بخصوص إشكالية، خضوع من عدم خضوع القرارات الملكية 

المتخذة في المجال الإداري للرقابة القضائية، واصطفافه بالمناسبة إلى جانب من نادوا بإمكانية ذلك، 

 .2011اعتدادا بالمستجدات التي حملها دستور المملكة لسنة 

أعتقد جازما، وبواسطة هذه الشهادات المرجعية المختارة، والتي كنت أود أن يسمعها الأستاذ الفقيه      

، أن كل باحث رصين أو مهتم شغوف بالعلم أو طالب جاد، يريد أن يتعرف -مني شخصيا وهو في حياته

ف القانون الإداري، كما ألف فيه على القانون الإداري بصيغته المغربية، تلزم أن تكون عدته الأولية مؤل

فقيهنا الدكتور محمد كرامي. كما أسمح لنفس ي في الأخير، بتسجيل توصيتين من وحي الكتاب التحفة، وهي 

 توصيات للفقيه كرامي همت مجال اشتغاله، وهما:

 القانون الإداري، وضرورة الاعتداد بالخصوصية المغربية في التآليف اللاحقة؛ -

داري، وضرورة التأليف في "القضاء الإداري"، الذي بقي مشروعا غير مكتمل للفقيد، أراد أن القانون الإ  -

 يستكمل به عشقه لمادة من مثل مادة القانون الاداري.

 2020أكتوبر  12حرر بالدار البيضاء،                                       

 الدكتور سعيد جفري 

 استاذ التعليم العالي

 وم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةبكلية العل

 سطات
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 وسؤال الجهوية المتقدمة الجبايات الترابية

territorial taxation and the question of advanced régionalisation 

 يونس مليح

 بالرباطباحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس 

 -سلا-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملخص

المنظم للجبايات المحلية، نتاجا لمجموعة من الإكراهات والنواقص التي عرفها القانون المتجاوز  47.06يعتبر القانون 

، والذي أبان بعد ثمانية عشر سنة من تطبيقه على محدوديته، فهو جاء لتغطية عدد من المعيقات وسد الثغرات، حيث اعتبر 30.89

ضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال فترات جاء كترجمة حقيقية  للأو  30.89آنذاك بأن القانون رقم 

من أن للمنظومة الجبائية السابقة مجموعة من المزايا، حيث شكلت خطوة هامة السبعينات والثمانينات وبداية التسعينات. فبالرغم 

نحو العمل على تنمية الموارد  المالية للجماعات المحلية
1
وتم تعويضه بالقانون  إلا أنه لم يرقى للتوقعات والأهداف المنشوذة منه، ،

سنة من التطبيق على مجموعة من الإكراهات من بينها عدم مواكبته  12، حيث أبان هو الآخر بعد 47.06الإصلاحي في حينه رقم 

تقدمة من مستجدات على الساحة الترابية للمستجدات الدستورية خصوصا على المستوى الترابي وأيضا لما جاءت به الجهوية الم

 ببلادنا، الأمر الذي يستدعي منا الوقوف عند أهم ما جاء به هذا القانون، وأيضا محاولة تحليل الإشكالات المثارة من خلاله.

 سؤال الإصلاح -الإكراهات -المستجدات الترابية -: القانون الجبائي المحليالكلمات المفاتيح

Abstract: 

Law 47.06 regulating local levies is the result of a set of constraints and deficiencies that were defined by the 

law that exceeded 30.89, which showed after eighteen years of its application to its limits, as it covered a number of 

obstacles and filled gaps, where it was considered at the time that the law No. 30.89 was a true reflection of the 

political situation The economic, social and social conditions that Morocco experienced during the 1970s, 1980s and 

early 1990s. Although the previous tax regime has a set of advantages, as it was an important step towards the 

development of the financial resources of local communities, it did not meet the expectations and objectives it had set 

and was compensated by the reform law of the time No. 47.06, where it was revealed after 12 years of 

implementation. There is a set of constraints, among which the failure to keep pace with the constitutional 

developments, especially at the level of dirtiness, and also because of the developments in the advanced region on the 

soil of our country, which force us to stick to the most important of this law, and also to try to 

analyze the problems arising from it. 
Keywords: local tax law - territorial developments - problems - question of reforms 
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" ترعرعت وأنـا متشبع بروح اللامركزية، مؤمنا بها، معتقدا أن الديمقراطية الحقيقية هي 

الديمقراطية المحلية، وإذا لم تكن هنـاك ديمقراطية محلية فلن توجـد أبدا ديمقراطية وطنية، تهيمن 

 .1عليها، وتطبعهـا بطابع الجد والاحترام والالتزام"

ــتق  ــ ــ ــ ـــديـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  مــ

كمنقذ ومصلح للإكراهات والنواقص التي اتسم  47.06القانون المنظم للجبايات المحلية  لقد حل

، 2008، حيث استكمل السنة الثانية عشرة منذ دخوله حيز التطبيق سنة 30.89بها القانون القديم 

نية التي شابت القانون القديم، حيث حيث حاول تجاوز مختلف الإكراهات سواء التقنية منها أو القانو 

حاول القانون الجديد للجبايات المحلية تبني مواصفات الأنظمة الجبائية الحديثة، وذلك من خلال 

تحقيق أهداف جديدة من بينها تبسيط الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها؛ وذلك من خلال التقليص 

الجبائية، وأيضا العمل على مطابقة الجبايات المحلية الرسوم، والعمل على تبسيط المساطر  من عدد

 لإطار اللامركزية، وملائمة الجبايات المحلية مع حاجيات الدولة.

، وفي ظل 20112لكن في ظل الظروف الحالية الجديدة، وفي ظل الدستور الجديد لفاتح يوليوز  

 47.06لترابي، سنحاول مساءلة القانون المبادئ والرؤى الجديدة التي جاء بها هذا الدستور على المستوى ا

حول مدى استجابته لهذه التطورات )المبحث الأول(، ثم سنحاول البحث عن النقط السلبية التي تجعل 

التي نص عليها الدستور الجديد للمملكة )المبحث  3هذا القانون لا يستجيب ومتطلبات الجهوية المتقدمة

 الثاني(.

 

 

                                                             
من خطاب الملك الراحل الحسن الثاني لأشغال المناظرة الوطنية الخامسة للجماعات المحلية، وذلك برحاب القصر الملكي  مقتطف - 1

 .1992أبريل  21العامر بالرباط، بتاريخ 
2
شرعيتها، ومنه  يعتبر الدستور أسمى قانون في البلاد، وتحدد هذه الوثيقة شكل العلاقات بين مختلف السلطات، ومنه تستمد الدولة  -  

تستمد مختلف القوانين والأنظمة، ومنها الضمانات القانونية التي يخولها للوحدات الترابية اللامركزية من حيث إنشاءها، وتشكيل 

 مجالسها واختصاصاتها.

أنظر في هذا الصدد: محمد دريب، الجهوية بالمغرب، محاولة في التأصيل، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، طوب بريس الرباط،  

 .35، ص  2010الطبعة الأولى، فبراير 
3
ة تنظيم لا مركزي، يقوم على ما يلي:"التنظيم الترابي للملك 2011ينص الفصل الأول من الباب الأول لدستور المملكة المغربية لسنة  - 

 على الجهوية المتقدمة".
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 والجهوية المتقدمة: المبادئ والأهداف 47.06المبحث الأول: القانون 

المتعلق بالجبايات المحلية، أحد الأدوات الرئيسية لتدبير الجباية المحلية  47.06يعتبر القانون 

نظرا لأهمية إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوفر بجميع أنواعها، فقد تم التنصيص على هذا القانون 

لك من خلال تبني مواصفات الأنظمة الجبائية الحديثة، ذو  ،اللامركزيةعلى نظام يساير التوجهات العامة 

، فلمعرفة مختلف إيجابيات وحتى 4الصعوبات التي تعتري المنظومة السابقةا تجاوز النواقص و وكذ

، وبالخصوص مبدأ 2011سلبيات هذا القانون ومدى ملائمته للمبادئ الجديدة التي رسمها دستور 

 47.06سنعمل في مرحلة أولى على تحديد الأهداف التي جاء على أساسها القانون الجهوية المتقدمة، 

 )مطلب أول(، ثم بعد ذلك سنتحدث عن الجهوية المتقدمة في الدستور الجديد للمملكة )مطلب ثاني(.

 47.06المطلب الأول : مبادئ وأهداف القانون 

ح الجبائي المحلي، الدعوة الملكية من بين الأهداف الأولية والمرجعية التي أثثت مطلب الإصلا 

الرسمية لربط هذا الأخير بشروط التنمية الاقتصادية، سواء ارتبطت هذه الشروط بالدعم الموجه 

للمقاولات والفاعلين الاقتصاديين خاصة على المستوى المحلي، أم بإيجاد السبل والوسائل المساعدة 

رجعيتها الرسمية في مجموعة من الخطب الملكية، لتشجيع الاستثمار المحلي. وستجد هذه الأهداف م

إلى إعادة النظر  2000سبتمبر  25خاصة الدعوة الملكية للحكومة من خلال خطاب الجرف الأصفر بتاريخ 

في الجبايات المحلية، بحيث تكون الغاية المثلى للجبايات تشجيع الاستثمار المنتج الذي يخلق فرص 

ي الاهتمام بإصلاح الجبايات المحلية وربطها بشروط التنمية الاقتصادية، . كما أن ذات الأولوية ف5الشغل

(، وأيضا في 2000أكتوبر  12سيتم تكريسها أيضا في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية )

، وذلك 2001يناير  10خطاب ملكي ثالث بمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية للسياحة بمراكش بتاريخ 

 .6تدابير المتعين اتخاذها لتأهيل القطاع السياحي وجعله قاطرة حقيقية للتنميةضمن ال

في ظل محدودية التمويل المالي التي تعيشها الجماعات  لقد جاء القانون الجبائي المحلي الجديد

 على مواكبة التطورات التي تعرفها اللامركزية بالمغرب  30-89المحلية، وعدم قدرة القانون رقم 

                                                             
عرض وزير الداخلية حول مشروع قانون الجبايات المحلية امام لجنة الداخلية وللامركزية و البنيات الأساسية بمجلس النواب، المجلة  4

 .26ص 184،2008العدد-المغربية للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة نصوص قانونية
محمد السادس أمام رؤساء غرف التجارة والصناعة ورؤساء المكاتب الوطنية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، الاثنين  خطاب الملك  - 5

 بالجرف الأصفر. 2000شتنبر  25
 .18، ص 2010سعيد جفري، هشام مليح، التشريع الجديد للجبايات المحلية بالمغرب، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى،  - 6
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وللاختصاصات المتزايدة للجماعات المحلية؛ وهو الأمر الذي دفع بمختلف الفعاليات المهتمة 

بحقل الجبايات المحلية إلى الدعوة لإصلاح النظام الجبائي المحلي، وذلك في سياق الاستجابة لمعطيات 

جعل اقتصادية وسياسية واجتماعية أصبحت تفرضها اشتراطات داخلية وخارجية، الأمر الذي سي

المشرع المغربي في مقاربته للإصلاح الجبائي الجديد محكوما بتحقيق مجموعة من الأهداف القانونية، 

الاقتصادية، المالية، السياسية، الاجتماعية، والجبائية والمجالية، التي تستجيب لتوجهات السياسة 

 .7الجبائية المحلية التي تنهجها الدولة

أيضا من أجل تعزيز الديمقراطية المحلية، وذلك عبر  47.06رقم  وقد جاء القانون الجبائي المحلي

ضمان العدالة في توزيع العبء الجبائي المحلي، ومراعاة المقدرة التكليفية للملزمين، وتعزيز الضمانات 

القانونية والمسطرية الممنوحة لهم بهدف إشراكهم في عملية تدبير جباياتهم، وذلك عن طريق تبسيط 

ة ولوج مساطر المنازعات الجبائية، وذلك في سبيل بناء ثقافة الحق والواجب من أجل وتسهيل عملي

 .8مواطنة جبائية مسؤولة

بطبيعة الحال الهدف الرئيس ي من وراء كل هذا يتمثل بالأساس في دعم اللامركزية كخيار سياس ي، 

هذه الأخيرة والمتمثل في وذلك عن طريق مطابقة مقتضيات الإصلاح الجبائي الجديد للتطور الذي عرفته 

، 78.00، والميثاق الجماعي 79-00المنظم للجهات، والقانون المتعلق بالعمالات والأقاليم  47-96القانون 

وعبر تبني مواصفات الأنظمة الجبائية الحديثة، وبتجاوز النواقص والصعوبات التي عرفتها المنظومة 

هدف تنمية الموارد الذاتية المحلية ودعم الاستقلال المالي ، وذلك ب30.89الجبائية المحلية في ظل القانون 

للجماعات المحلية، وتمكين الهيئات المنتخبة من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف، من أجل تحقيق 

تدبير أمثل وأكثر عقلانية لمواردها المالية ومجالات إنفاقها، وفق قواعد الممارسة الديمقراطية السليمة 

، 2000أكتوبر  13لة الملك على ضرورة تحصينها في خطابه السامي أمام أعضاء البرلمان بتاريخ التي أكد جلا

 .9باعتبارها شرطا أساسيا من شروط التنمية

                                                             
7
، مطبعة طوب بريس، 47.06سعيد جفري، هشام مليح، عبد الإله منظم، جبايات الجماعات المحلية بالمغرب على ضوء القانون  - 

 .49، ص 2008الرباط، الطبعة الأولى نونبر 
لوم الماستر في ، المستجدات والرهانات"، رسالة لنيل دب47.06، التدبير الجبائي المحلي على ضوء القانون رقم المصطفى المصبحي - 8

 .110، ص 2008-2007القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 
9
، مطبعة طوب بريس 47.06سعيد جفري، هشام مليح، عبد الإله منظم، جبايات الجماعات المحلية بالمغرب على ضوء القانون  - 

 .52-51، ص ص 2008الطبعة الأولى نونبر الرباط، 
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ترسيخا لذلك، فان القانون رقم تحقيقها على مستوى اللامركزية و  انطلاقا من المكتسبات  التي تم

لنسب والأسعار الدنيا نتخبة من خلال تحديده لحرص على تدعيم اختصاصات المجالس الم 06-47

أسعار الرسوم  المحلية للآمر بالصرف بعد لك أمر تحديد نسب و القصوى لأغلبية الرسوم، منيطا بذو 

 .10القصوى المحددة بالقانون عنية في حدود الأسعار الدنيا  و مصادقة مجلس الجماعة المحلية الم

، إعطاء الحرية للجماعات 47.06الجبايات المحلية  قانون   ومن أهم المستجدات التي جاء بها

مجموع الرسوم المحددة  الترابية بتحديد أسعار مجموعة من الرسوم والضرائب، كما يحدد الجدول التالي

  بأسعار ثابتة:

 الجهة المستخلصة الجماعات الترابية الرسم

 بالمائة(10الدولة) الجماعات الحضرية رسم السكن

 بالمائة(10الدولة) الجماعات الحضرية الرسم المهني

رسم الخدمات 

 الجماعية
 بالمائة(5الدولة) الجماعات المعنية

الرسم على المياه 

 المعدنية
 الجماعات الترابية الجماعات المعنية

الرسم على رخص 

 السياقة
 العمالات

وكيل المداخيل عن طريق 

 الجهة المكلفة برخص السياقة

الرسم المفروض على 

السيارات الخاضعة للفحص 

 التقني

 العمالات
وكيل المداخيل عن طريق 

 الجهة المكلفة بالفحص

الرسم على رخص 

 الصيد
 وكيل مداخيل الجهات الجهات

الرسم على الحاصلات 

 الغابوية
 إدارة المياه والغابات العمالات

: الدليل القانوني للجماعات المحلية،المديرية العامة للجماعات المحلية،غير منشور، الطبعة الثانية، يمكن الاطلاع عليه المصدر

 www.bocl.gov.maبالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية: 

 

                                                             
 .7، ص 2007دجنبر  27، بتاريخ 144الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية ،عدد   10
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على الشكل  فالملاحظ من الجدول، أن المشرع المغربي حدد ثمانية رسوم بأسعار ثابتة، موزعة

  : التالي

  أربع رسوم تعود للجماعات، وهي نفسها المدبرة من طرف الدولة باستثناء رسم المياه

 المعدنية؛

 ثلاث رسوم تعود للعمالات؛ 

 .رسم واحد يعود للجهات 

o  باستثناء هذه الرسوم، اعتمد المشرع حدا أدنى وحدا أقص ى في

تدعيم الاختصاصات الجبائية تحديد نسب وأسعار بقية الرسوم المحلية، بهدف 

  : للجماعات الترابية وهي كالتالي

 الرسم على الأراض ي الحضرية غير المبنية؛ 

 الرسم على عمليات البناء؛ 

 الرسم على عمليات تجزئة الأراض ي؛ 

 الرسم على محال بيع المشروبات؛ 

 الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية؛ 

 ؛الرسم على النقل العمومي للمسافرين 

 الرسم على استخراج مواد المقالع؛ 

 .الرسم على استغلال المناجم 

 .الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ 

، فقــد أعطــى المشــرع المغربــي ومــن خــلال القــانون المــنظم للجبايــات المحليــة رقــم ســبق علــى مــا زيــادة

الغرامـات و الجـزاءات  ، سـواء عـن طريـقللجماعات المحلية سلطات أيضـا فـي ميـدان زجـر المخالفـات 47.06

وزيـادة قـدرها  %10حيـت تطبـق فـي حقهـم ذعيـرة قـدرها  لملـزمين عنـد الأداء المتـأخر للرسـوم،المفروضـة علـى ا

لغرامـــات فــــي حالـــة عــــدم ا أو مـــن خــــلال عـــن كــــل شـــهر أو جــــزء شـــهر إضــــافي، % 0.5عـــن الشــــهر الأول و  5%

 ور العقار أو عدم إيداع التصريح بالتأسيس الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم، أو عند عدم الإقرار بشغ
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 .47.06 من القانون  8712و 6711المنصوص عليه في المادتين 

 2011المطلب الثاني : الجهوية المتقدمة في دستور 

لقد أصبحت السياسة الجهوية في مختلف بلدان العالم من الاستراتيجيات الرئيسية للنهوض       

السوسيو اقتصادي بصفة عامة، ذلك أن عقلية النخب الحاكمة آمنت  بالتنمية الاقتصادية، وللإقلاع

واقتنعت أن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها إلا بالمرور عبر التنمية الجهوية، إذ أن التنمية بصفة عامة 

لا بد لإنجاحها من مجال ترابي واسع ومتكامل، كفيل بإدماج كل العوامل التنموية في مسلسل الإقلاع 

 .13تصادي الجهوي الاق

فالجهوية احتلت مكانة في الخطاب السياس ي، وأصبحت من القضايا التي شغلت رأي جميع القوى 

الوطنية التي هدفت إلى تحقيق الديمقراطية المحلية من خلال دعم السياسة الجهوية التي نشدتها 

حقيق قفزة نوعية في . وجاءت الجهة في إطار تشييد مغرب حديث لت14الإصلاحات الدستورية والسياسية

مجال الديمقراطية المحلية وتوسيع اللامركزية لأنها تشكل أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإطارا 

 .15للحوار والمشاركة بين كافة مكوناتها

 للجهة، قد ظهر مع منتصف  2011فالمفهوم الجديد الذي كرسه دستور المملكة المغربية لسنة 

                                                             
يتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وذلك لدى مصلحة I- تنص هذه المادة على أنه : " -11

( يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط 30التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه ثلاثون )الوعاء التابعة للجماعة 

 المذكور.

 -II يجب على الملزمين الخاضعين للرسم أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة إقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة

ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر  على القيمة المضافة وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة. دون احتساب الضريبة

الموالي لربع السنة لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي على المداخيل المحققة خلال هذه الفترة دون احتساب الضريبة على القيمة 

 يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.المضافة وذلك بناء على بيان للأداء 
يتعين على الملزمين الخاضعين للرسم أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة تصريحا بالتأسيس :" تنص هذه المادة على أنه -12

كل القانوني للمؤسسة عند الشروع في مزاولة النشاط وإقرارا بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير طبيعة النشاط أو تغيير الش

 وفق مطبوع نموذجي تعد الإدارة.
 .227، ص2002عبد الحق عقلة، القانون الإداري، الجزء الأول، مطبعة دار القلم، الرباط، طبعة  -  13
محمد رشيد السعيد، مدى مساهمة اللامركزية واللاتمركز الإداري في دعم الجهوية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة  -  14

 .48، ص:2002-2001الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط أكدال، 
15

، 1998، 16محمد بالمحجوبي: التحدي الجهوي بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد -  

 .109ص:



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

17 
 

عة ترابية منسجمة مجاليا تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري تنموي، من أجل القرن العشرين كمجمو 

النهوض بالإمكانيات البشرية والطبيعية والمالية وتسخيرها في إطار منسجم ومتوازن. وهكذا ومن خلال 

نبذة حول التشريع المقارن الذي عمل بهذه التجربة، نجد بأن ألمانيا قد تبنت هذا التوجه الجهوي في 

، والعنصر الأساس ي هي التنمية 1983، وكذا فرنسا سنة 1978، واسبانيا في دستور سنة 1948ور دست

 .16الاقتصادية والاجتماعية

يونيو  16فالجهوية بالمغرب مرت إذن عبر مراحل متعددة، فبعد خضوعها للتجربة في إطار ظهير 

مستوى الجماعة المحلية بمقتض ى  المتعلق بإحداث المناطق الاقتصادية تم الارتقاء بالجهة إلى 1971

، وأخيرا بصدور 1996، تم تدعم مركز الجهة أكثر في الدستور المراجع لسنة 1992الدستور المراجع لسنة 

الذي أضفى عليها الشخصية المعنوية ونظم تشكيل وتسيير  1997أبريل  20بتاريخ  96/47القانون رقم 

 .17مجالسها وأيضا مجالات وصاية الدولة عليها

فلقد انخرط المغرب في مسلسل الجهوية المتقدمة. جهوية لا يمكن تصور شكلها النهائي على الأقل 

في الوقت الراهن، ولكن في المقابل يمكن تحديد أهم معالمها انطلاقا من الخطب الملكية ومن تقرير اللجنة 

 .18الاستشارية للجهوية ومن الدستور 

فعل العمومي الترابي، يشكل تطورا نوعيا على صعيد فقرار اعتماد جهوية متقدمة في تدبير ال

بنيات وهياكل الدولة، الأمر الذي سيمكنه من إصلاح وتحديث العلاقة بين هذه الأخيرة وبين باقي 

المستويات الترابية المكونة لها، وجعل الديمقراطية التشاركية عنصرا معبئا للطاقات ومنتجا للنخب 

رابي كمكون أساس ي في خلق توازن مؤسس ي بين الدولة والجهة يهدف إلى توزيع الجهوية، واعتماد التدبير الت

فعال وعادل للثروة، وجعل السلط والاختصاصات قائمة على المراقبة وتلبية الحاجيات الميدانية للساكنة 

 .  19المحلية. لذلك يندرج اعتماد الجهوية المتقدمة ضمن إعادة الترتيب الترابي داخل الدولة

                                                             
16 
، 1998، سلسلة مواضيع الساعة، 16السياس ي للجهة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد خالد الشرقاوي السموني، البعد  -

 .11ص 
 .22، ص 2005أحمد أجعون، الإطار القانوني والتنظيمي للجهوية بالمغرب، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، فبراير  -  17
 .153، ص 2013ي، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى بوجمعة بوعزاوي، التنظيم الإدار  - 18

19
، مطبعة النجاح 3كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي، العدد  - 

 .16، ص، 2012الجديدة، الدارالبيضاء، 
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من الدستور، الذي جعل من الجهات والجماعات الترابية الأخرى  63لذلك جاء الفصل وتبعا 

شريكا أساسيا في تفعيل السياسة العامة للدولة، وعنصرا مهما في تفعيل السياسة العامة للدولة، 

. كما أولى الدستور مكانة خاصة بالجهة مقارنة مع باقي 20وعنصرا مهما في إعداد السياسات الترابية

على أن الجهة تتبوأ  2011من دستور  143لجماعات الترابية، حين نص في الفقرة الثانية من الفصل ا

"تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى،..."، سيحتم ذات المنطق 

ا أكدته الفقرة الثالثة اعتماد الانتخاب المباشر عوض الانتخاب غير المباشر لأعضاء مجلس الجهة، وهو م

 . 21من الدستور:"تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر" 135من الفصل 

يعد نقلة نوعية ورؤية  2011مارس  9فتأكيد الجهوية في خطاب جلالة الملك محمد السادس ل 

اللجنة الاستشارية للجهوية متقدمة أسست لمرحلة جديدة، فإلقاء جلالة الملك لخطابه بعد رفع تقرير 

المتقدمة إليه، هو ترسيخ لتوجهات الدولة وعزم يتجاوز لغة التصريح وإعلان النوايا وتجسيد حي لمدى 

الوعي بهذا الإشكال، كما أن الدعوة بترجمة هذا الوعي بقرار دسترة الجهة، معناه تجسيد بنود خاصة في 

ن حيث اختصاصها وتنظيمها مثلا، مقارنة مع ما كان الدستور للجهة تتعدى مسألة التنصيص عليها، م

سائدا في الدساتير السابقة، كل ذلك سعيا لثبات واستقرار التنظيم الجهوي المرتقب، وتحصينا له من 

السيناريوهات السياسية، بما يضمن المصداقية للفعل الجهوي والجدية في أدائه، لأجل ذلك فقرار الملك 

جهوي بتفاصيله الرئيسية، جاء منسجما مع القرارات الأخرى التي أشرف عليها القاض ي بدسترة النظام ال

، مثل تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2011مارس  9العاهل المغربي، وأتى ورودها في خطاب 

 .22أو الرفع من صلاحيات المجلس الدستوري

شاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة وقد أكد جلالة الملك كذلك من خلال الرسالة السامية إلى الم

، تحت شعار 2013المدن والحكومات المحلية المتحدة، الذي احتضنته الرباط ما بين فاتح ورابع أكتوبر 

، والذي جاء فيها " أن المغرب بادر إلى تبني إصلاحات جوهرية، في ""تصور المجتمع، بناء الديمقراطية

تهدف إلى إقرار تنظيم ترابي متكامل يؤسس لمرحلة جديدة في مسار مقدمتها دسترة الجهوية المتقدمة، التي 

تقوية الديمقراطية المحلية، وترسيخ مكانة الجماعات الترابية كشريك أساس ي بجانب الدولة والقطاع 

  .الخاص، في تدبير قضايا التنمية"

                                                             
 .84كريم لحرش، نفس المرجع، ص،  - 20
21

 .157بوجمعة بوعزاوي، التنظيم الإداري، مرجع سابق، ص  - 
 .155، ص 2012، 20 -19رشيد لبكر: التطور الدستوري للجهة بالمغرب، مجلة مسالك، عدد مزدوج  - 22
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 والجهوية المتقدمة: المعيقات والمتطلبات   47.06المبحث الثاني : القانون 

، حيث أن هذا الأخير 47.06ن بين الأشياء التي تشكل قطيعة مع الجهوية المتقدمة نجد القانون م

في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية تختلف عن الجهوية المتقدمة التي  2008تم تشريعه سنة 

كره بأن من خلال الدستور الجديد للملكة، حيث يمكن القول من خلال ما تم ذ 2011تم سنها في سنة 

هذا الإختلاف الزمني يعد مظهرا واضحا من مظاهر عدم ملائمة القانون للجهوية، وبالتالي فإن التقطيع 

الترابي الجديد الذي جاء به الجهوية المتقدمة لا يتماش ى ولا يتواكب مع إطار وظروف وفكر القانون 

47.06. 

 المطلب الأول: التقطيع الترابي وإشكالاته

أن "نجاح الجهوية رهين باعتماد تقسيم ناجح يتوخى قيام مناطق  2008بر نون 6يوضح خطاب 

متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا"، فحسب الخطاب الملكي، يرتبط نجاح هذا 

الورش بنجاعة التقسيم الجهوي كأساس للإصلاح على المستويين البنيوي والوظيفي، والتقسيم يعد من 

دائمة في الإصلاحات من هذا النوع لكونه يتحكم فيما تبقى ومكونات الجهوية، فالخطاب الإشكالات ال

 .23الملكي يطرح بصريح العبارة مشكل الهوية الجهوية والتكامل بين الجهات

وتبين كثير من التجارب العالمية أن نجاح التجربة الجهوية يرتبط بمدى نجاح "التقطيع الجهوي"، 

مادها، في إنشاء جهات تمتاز بالدينامية الاقتصادية والتكامل الوظيفي والتدبير أي الأسس التي تم اعت

الترابي العقلاني، فهذا التنوع في الأهداف يعتبر في حد ذاته، تحديا واضحا للتقسيم الذي طرح في الجهوية 

 .24المتقدمة، بحيث تقاس صحة التقطيع بمدى سداده من حيث قابليته لإنجاح الجهوية المتقدمة

فمسألة التقطيع الترابي على غاية من الأهمية، فهي الحلبة التي ستجري على مسرحها كل أطوار 

الاستحقاقات الانتخابية، وهو الفيصل المفض ي إلى خلق وحدات ترابية ستحيى فيها كتلة بشرية معينة 

عدة على الاستقرار، وتُزاوَل فيها أنشطة متعددة والمفروض العمل على أن تتوافر بها وسائل استقطاب مسا

لذلك لا يجب الاستهانة بهذا الورش الهام، نظرا للرهانات المعلقة عليه عبر العديد من المستويات سواء 

                                                             
23 - El Yaagoubi Mohamed, LA notion de régionalisation avancée dans les discours royaux, Remald, série thème actuel, 

numéro spécial 71, 2011, p :25. 
 119، ص:2012علي بولربح، الجهوية والتنظيم الترابي نحو جهوية متقدمة بالمغرب، مطبعة طوبريس، طنجة،  - 24
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منها البشرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وقس عليه، فاللحظة الانتخابية محدودة في الزمن، لكن 

لا ينعكس على حزب واحد فقط بل على المجالات التقسيم الترابي، على العكس، ممتد في الزمن، وعائده 

الترابية برمتها وعلى مختلف الأصعدة. لا ننس ى أيضا أن المشاركة أضحت خيارا دستوريا قائما يتماش ى 

ومبادئ الحكامة المنشودة، لكن شريطة أن يكون هذا النقاش حقيقيا وغير مفتعل، بحيث يجعل مصلحة 

سجال ترهنه خلفيات أخرى، تكبح عجلة الإصلاح وتهدر زمن التشريع بل المجال هي الأولى، وإلا تحول إلى 

 .25وخطرا على الديموقراطية بذاتها، فالنقاش الحقيقي رهين بصدق النية كما يقول الفقهاء

و بهذا تكون إشكالية التقطيع الترابي تمثل وجها أو مظهرا من مظاهر عدم استجابة القانون 

أن القانون وضع في أرضية مقسمة تقطيعا ترابيا اعتبره الجهوية المتقدمة  للجهوية المتقدمة بحيث 47.06

 تقطيعا متجاوزا وبالتالي يستحيل أن تتحقق الإستجابة.

فكل المهتمين يتفقون على أن قضية الموارد تعد أساس وجوهر الجهوية، وتبين تجربة عدة دول 

ذا ما يفسر الإشارة إلى صندوق التضامن في أنه من الصعب إيجاد ضرائب خاصة بالمجالات الترابية، وه

 .26الخطاب الملكي وتقرير الجنة الاستشارية

لدى فمن الضروري تبني قانون يحدد نظام وطرق تدخل هذا الجهاز، كما يمكن للجهات أن تراهن 

لإسراع على التعاون فيما بينها أو بين القطاعات الوزارية، عبر صندوق التأهيل الاجتماعي الذي يهدف إلى ا

بسد مظاهر العجز الكبرى في الجوانب المرتبطة مباشرة بالتنمية البشرية، والتي تتقاطع بشكل واسع مع 

مجالات اختصاص الجهات حسب ما جاء في التقرير، إلا أنه من المستحب توضيح الإطار القانوني لهذا 

، كما تتوقف تقوية الصندوق، خصوصا فيما يتعلق بالاختصاصات وصلاحيات هذا الصندوق ورئيسه

الوسائل المالية أيضا على إيجاد جباية خاصة لتتمكن الجهات من النهوض بمهامها التنموية في مراعاة 

 .27مستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل

                                                             
25

طن رشيد لبكر، التقطيع الترابي لن ينجح بدون انخراط للمنتخبين والقوى المحلية، مقال منشور بالموقع الإلكتروني التالي لجريدة الو  -  

 الآن:

http://alwatan-press.info 
 تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة، يمكن تحميله من الرابط الإلكتروني التالي: - 26

http://www.regionalisationavancee.ma/ 
27

 - El Yaagoubi Mohamed, Op Cit, p :27. 
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http://www.regionalisationavancee.ma/
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فالتقطيع الترابي الجهوي يشكل مفتاح نجاح ورش الجهوية الرامي إلى تحقيق التنمية الشاملة 

يتم على ضوء التنمية المجالية، معتبرا أن تحقيق هذه التنمية يقتض ي وضع المستدامة، كما يجب أن 

آليات تتجلى في محددات وظيفية والتكامل والتوازن والتضامن والتنافس والتعددية والتنوع، واعتماد 

تقسيم ترابي يراعي الخصوصيات الجهوية مبني على التجانس اللغوي والجغرافي والتاريخي، وكذا منح 

 .ة وظائف اقتصادية واجتماعية، وأن يتم خلق مجموعة من المؤسسات تكون داعمة لعمل الجهاتالجهوي

 47.06المطلب الثاني: مكانة الجهة كمظهر من مظاهر عدم استجابة القانون 

إذا كان من شأن التقطيع الترابي الجديد الذي جاءت به الجهوية المتقدمة يختلف عن ذلك  

، يكون مظهرا من مظاهر عدم استجابة القانون للجهوية المتقدمة، فإن 47.06المعتمد عند وضع قانون 

أيضا لم تكن هي المكانة التي منحتها  47.06مكانة الجهة كجماعة ترابية في الوقت الذي وضع فيه القانون 

نيه إياها الجهوية المتقدمة، بحيث كانت الجهات دائما ضحية القوانين المنظمة للجبايات نظرا لما تعا

المجالس الجهوية من ضعف حجم المداخيل، مع العلم أنها هي من تشكل الإطار الخاص للتنمية على 

المستوى المحلي. هذا ما جعل اللجنة الإستشارية للجهوية المتقدمة تعلي بمكانة الجهة كجماعة ترابية 

عدها الجهوي، فموازاة مع تقوم بالدور الأساس في التنمية وفضاء رئيس ي لبلورة السياسات العمومية في ب

الاختصاصات المنوط بها، سواء منها الذاتية أو المنقولة المتعلقة أساسا بالتشغيل والنهوض بمحيطها 

 الترابي، والتكوين المهني و دعم المقاولات.

فلكي تتمكن الجهة باعتبارها جماعة ترابية من ممارسة الاختصاصات المنوطة بها في ميدان 

الجهوية، لا بد من توفرها على إمكانيات ووسائل مالية للقيام بمهامها، فتأسيس العمل بنظام التنمية 

جهوي محلي يستلزم منح الجهة الأدوات والوسائل المالية اللازمة لتفعيل الاستقلالية الجهوية، فلا يمكن 

 .28لكافيةالحديث عن قرار تنموي جهوي مستقل في ظل غياب تمتيع الجهة بالموارد المالية ا

لذلك، ينبغي توفير موارد مناسبة لتلبية حاجيات الجهة حتى تقوم بوظائفها على أكمل وجه،  

فالجهوية المتقدمة تستوجب الزيادة في الموارد المرصودة للمجالس الجهوية من قبل الدولة بشكل 

قافية والبيئية، يتعين ملموس، لكي تتمكن من إنجاز أعمال في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والث

الرفع من عائدات الضرائب والرسوم المرصودة من طرف الدولة بالمجالس الجهوية برفعه من الحصة 
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واقتسام متساوي بين   ، 5%إلى 1المرصودة لها من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من %

نوية الخاصة على العربات ذات الدولة والمجالس الجهوية لعائدات رسوم التسجيل و الضريبة الس

المحرك، ثم تخويل أهلية الإستفادة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، وستمكن هذه المقترحات 

ملايين درهم. وبهذا تكون الجهة تتمتع  8من رفع الموارد السنوية الإجمالية للجهات إلى ما لا يقل عن 

ارة تساعدها على تحقيق الاستقلال المالي الفعلي واستقلالية بسلطة جبائية توفر لها موارد مالية ذاتية ق

 في الرسوم والضرائب.

بالإستناد إلى الميثاق الجماعي في إطار القانون رقم و فعلى مستوى الجماعات الحضرية والقروية

نلاحظ حجم الصلاحيات التي تتوفر عليها المجالس الحضرية والقروية في مجال التنمية  08-17

دية والاجتماعية، ما يعني أن جبايات هذه الجماعات ينبغي أن تساير هذه الوظيفة سواء على الاقتصا

مستوى المردودية أو على مستوى الرفع من قدرات الجماعات الترابية على خلق الاكتفاء الذاتي والمالي 

 الذي يجعل منها قادرة على تدبير نفسها بنفسها. 

 4رسم، منها  11منح للجماعات الترابية  47-06ون الجبائي رقم انطلاقا من هذا المعطى، فإن القان

  : رسوم محددة بالقانون في أسعار ثابثة، هذه الرسوم هي

 الرسم المهني؛ 

 رسم السكن؛ 

 رسم الخدمات الجماعية؛ 

 .الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة 

همها أنها ذات مردودية مرتفعة و تعتبر هذه الرسوم المذكورة الأكثر أهمية، لعدة اعتبارات أ

زد على ذلك أن هذه الرسوم   بالمقارنة مع باقي الرسوم. في حين تم تحديد سعر أدنى و أقص ى لباقي الرسوم.

يتم استخلاصها من طرف الدولة باستثناء رسم المياه المعدنية، وما يترتب عن ذلك من اقتطاع مقابل 

  : التدبير كما يلي

  انية العامة؛للميز  %10رسم السكن 

  لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد البحري،  %10الرسم المهني

 لفائدة الميزانية العامة؛ %10و
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  لفائدة ميزانية الجهات. %5رسم الخدمات الجماعية 

إذن ومن خلال النسب المذكورة يتجلى لنا وبشكل واضح أن الجماعات الترابية لا تستفيد وحدها 

مردودية هذه الرسوم، وإنما تستفيد معها ميزانية الدولة بسبب التدبير، في حين كان لزاما أن تستفيد من 

منها الجماعات الترابية، طالما أننا نتحدث عن مطلب الاستقلال المالي سواء من خلال عائدات الرسوم أو 

  .من حيث التحصيل

فالملاحظة الأولى لعمالات أو الأقاليم( أما فيما يخص المستويات الترابية الأخرى )الجهات وا

التي تثيرها الرسوم الممنوحة لهذه المستويات الترابية، هي أن هذه المستويات لها رسوم محدودة؛ ثلاث 

رسوم للجهات وثلاث رسوم للعمالات والأقاليم، الأمر الذي يعكس مدى محدودية تدخل مجالس هذه 

رفع من قيمتها حتى تستفيد منها هذه الوحدات. فبالنسبة المستويات في تحديد سعر هذه الرسوم وال

للعمالات والأقاليم فقد تدخل المشرع وحدد مجموعة من الرسوم والضرائب في أسعار ثابتة، على سبيل 

درهم. أما الجهات فقد ترك لها المشرع حرية  150المثال الرسم على رخص السياقة الذي حدد سعره في 

  : أدنى و أقص ى وهما تحديد سعر رسمين بين حد

  الرسم على استغلال المناجم )ما بين درهم واحد و ثلاثة دراهم عن كل طن

مستخرج(، حيث يفرض كرسم سنوي على الكميات الصافية من المواد المنجمية التي يستخرجها ذوو 

در كل ثلاث ، وذلك بمرسوم يص29الامتيازات ومستغلو المناجم كيفما كان الشكل القانوني لهذا الاستغلال

سنوات باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمعادن، وتراعى في تحديد هذا السعر قيمة كل مادة 

معدنية، ويلزم مستغلو المناجم بتقديم إقرار سنوي لإدارة الجهة عن كميات المواد المعدنية المستخرجة، 

 .30ويدفع مبلغ الرسم لدى صندوق وكيل مداخيل الجهة

 بالمائة من رقم الأعمال دون  5بالمائة إلى  2لى الخدمات المقدمة بالموانئ )من الرسم ع

احتساب الضريبة على القيمة المضافة(، بحيث يفرض على الخدمات المقدمة بالموانئ بالجهة المعنية، 

فرض باستثناء الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي وبالسلع غير الموجهة للسوق الوطني، ويتم تحديد أساس 

هذا الرسم انطلاقا من فرضه على المستفيدين من الخدمات على المبلغ الإجمالي للخدمات المقدمة بالموانئ 

                                                             
جهة الشاوية ورديغة نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر في  -سعيد العيدي، اللامركزية الإدارية ورهان التنمية الجهوية بالمغرب - 29

 .37، ص 2008/2009جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية القانون العام، 
 .91، مرجع سابق، ص:  06/47آخرون، جبايات الجماعات المحلية بالمغرب على ضوء القانون رقم سعيد جفري، و  - 30
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، ويجب 31ولو أعفيت من الضريبة على القيمة المضافة، ويستخلص من طرف الهيئة التي تقدم الخدمات

خلاص هذا الرسم إيداع إقرار على الملزمين الإقرار ودفع الرسم، حيث يتعين على الهيئات المكلفة باست

للإدارة قبل فاتح أبريل من كل سنة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجهة، ويتم دفع مبلغه تلقائيا لدى 

 صندوق وكيل مداخيل الجهة كل ربع سنة.

من القانون   66فالجهات تستفيد أيضا من حصص الضرائب العائدة للدولة، وذلك طبقا للمادة 

 المشرع في ثلاثة أصناف : ، والتي حددها47.96

  ؛%1الضريبة العامة على الدخل 

  ؛%1الضريبة على الشركات 

   .ضريبة إضافية على الضريبة السنوية على السيارات 

وقد أشار القانون من جهة أخرى إلى إمكانية استفادة الجهة من حصص في ضرائب أخرى خاصة 

بوضعية المالية العامة، وبالتالي التقلبات التي يمكن  بالدولة، بمقتض ى قوانين المالية، مما يجعلها ترتبط

 .32أن تتأثر بها ستؤثر بالضرورة على حصة الجهة من الضرائب التي سيخصص جزء منها للجهة

فلا شك في أن التمويل الذاتي يشكل أحد العناصر الأساسية التي تمكن الجهة من القيام 

لاكية أو في ميدان تمويل الاستثمارات، فالتمويل الذاتي بنشاطها، سواء في ميدان تغطية النفقات الاسته

يعد أحد المعايير الرئيسية التي تقاس بها درجة الاستقلال  المالي الجهوي عن كل تدخل للدولة أو باقي 

الأجهزة في ميدان التدبير المالي وتسيير الجهة لشؤونها المالية بنفسها سواء في ميدان الإنفاق أو 

 .33الاستثمار

ومن خلال الرسوم ضعيفة المردودية الممنوحة للجهات والتي أشرنا إليها سابقا، فإنها لا تساهم في 

الرفع من مردودية مداخيل الجهات حتى يتسنى لها تحقيق اكتفائها المالي والذاتي، وهو ما يتجلى بشكل 

مع مبادئ الاستقلال  واضح من خلال النظر في أرقام وحصيلة هذه الرسوم الجهوية، والتي تشكل قطيعة

 ، وأيضا مبادئ الجهوية المتقدمة. 2011المالي والذاتي اللذان نادى بهما دستور 

                                                             
 .38، مرجع سابق، ص:45-08كريم لحرش، تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب على ضوء القانون  - 31
 . 68، ص: 2001،  45ة، العدد عبد المجيد أسعد، مالية الجهة بالمغرب، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمي - 32

33
محمد بوجنون، السياسة الجهوية بالمغرب بين إكراهات الواقع ومتطلبات التنمية المحلية، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية  - 

 . 66، ص: 2010)الجهوية الموسعة بالمغرب أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة؟( طوب بريس الرباط، الطبعة الأولى فبراير 
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لذلك، يجب العمل على تمكين الجهة من التحكم في مواردها المالية وخاصة الذاتية، نظرا للأهمية 

ني، في النهوض بالتنمية البالغة لهذه المسألة، إذا أريد للجهة أن تساهم عبر البرمجة والتخطيط العقلا

الجهوية والوطنية، وأن تكون قادرة على تحقيق المشاريع والعمليات والأشغال المسطرة لتلبية الحاجيات 

 .34الأساسية للسكان وخاصة الأولويات منها

وأيضا يجب العمل على وضع هندسة جديدة لقانون جبايات الجماعات الترابية؛ تستجيب 

ستور ما بين الجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى، وتعكس مبدأ المرونة للتقسيم الذي أقامه الد

المطلوب، وذلك بالعودة لنظام الرسوم الاختيارية والإجبارية كما هو معمول به في فرنسا، لتمكين 

 .35الجماعات الترابية من اختيار الرسوم التي تتناسب مع طبيعة وحجم الأوعية الموجودة بترابها

مل على توسيع السلطة الجبائية للجماعات الترابية؛ بتمكينها من سلطة اختيار الأوعية وكذا الع

الجبائية التي تناسبها، ومنحها إمكانية الاقتراح والمساهمة في تحديد الإعفاءات والتخفيضات التي تنسجم 

يتها، والقيام مع واقعها الترابي وخصوصياته، بالإضافة إلى منحها سلطة واسعة في إحصاء وتحصيل أوع

بعملية المراقبة والتفتيش، وذلك من أجل تمكينها فعلا من حرية إدارة شؤونها، واتخاذ المبادرة، وتحقيق 

 .36فعالية التدبير، ووضوح الفعل العمومي، والمسؤولية، والديمقراطية المحلية

لي الدولة إلى وهذا لا يمكم أن يتحقق إلا عن طريق التنصيص على نقل السلطة التنفيذية من ممث

، الذي نص على 2011من دستور  139رؤساء المجالس الجهوية؛ وهو ما تم تفعيله من خلال نص الفصل 

أنه "يقوم رؤساء مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها". 

على المجالس الجهوية، وذلك من  عمل على التخفيف من سلطة الوصاية الممارسة 2011كما أن دستور 

الذي نص على أنه "يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر"، كما أنه  136خلال الفصل 

من الدستور على أنه "لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على  143أكد من خلال الفصل 

 حينما نص على أنه  144خلال الفصل جماعة أخرى"، وفتح بينها إمكانية التعاون من 
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جهة فاس بولمان نموذجا، رسالة دبلوم السلك العالي في التدبير  -محمد ولزيكي، الجهة أمام تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية - 

 .2013، ص 2003/2004الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الجامعية 
، 2012 -ماي -المحلية، مجلة مسلك العلوم والتقنيات الضريبية، العدد الثالثهشام مليح، في الحاجة إلى إصلاح قانون الجبايات  - 35

 .27مطبعة الجهاد، سطات، ص 
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 -Abdellatif Ouerdighi, Mémoire de fin d’étude pour l’obtention du diplôme du cycle supérieur en gestion 

administrative, école nationale d’administration, 2003-2005, P: 87. 
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 "يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها، من أجل التعاضد في البرامج والوسائل".

والعمل على تعزيز اللامركزية الترابية والديمقراطية المحلية، وهو ما أكد عليه الدستور الجديد في 

يمي شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية حينما تحدث عن أنه تحدد بقانون تنظ 146الفصل 

حينما نص على أن الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية،  153لشؤونها بكيفية ديمقراطية، أو في الفصل 

على خضوع  155خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية، أو حينما تحدت في الفصل 

 .37والقيم الديمقراطية التي اقرها الدستور المرافق العمومية في تسييرها للمبادئ 

للجهوية  47.06إذن، ومن خلال جل ما تم ذكره عن المعيقات التي تعترض ملائمة القانون 

المتقدمة، يمكننا الزيادة على ذلك بالقول، بأن الجهة من خلال هذا القانون وفي الوقت الذي تم فيه سنه 

يث عن جهوية متقدمة في ظل قانون يعج بالعديد من السلبيات تعتبر غير ملائمة بتاتا، ولا يمكننا الحد

 وارد المالية للجماعات الترابية.التي تضر بطبيعة الحال بالم

 خاتمة 

يمكننا التأكيد في نهاية هذا الموضوع، على أن خيار الجهوية المتقدمة يعتبر تبنيا لسياسة جديدة 

تواكب وتندمج في التنمية الوطنية بصفة عامة من جهة، على مستوى تفعيل عملية التنمية الترابية حتى 

وبداية جديدة لمسلسل اللامركزية الإدارية ببلادنا من جهة ثانية. وبخصوص حديثنا عن الجهوية المتقدمة 

، فهذا الأخير لا يمكن له أن يستجيب لشروط وظروف هذا الصرح الجديد، 47.06وعلاقتها بالقانون 

بمناسبة تطبيق  2008كراهات، من بينها عدم ملائمة القوانين التي تم سنها سنة وذلك راجع للعديد من الإ

لجهوية متقدمة يفوته بعدة سنوات. وأيضا رغم الإيجابيات التي جاء بها القانون الجديد  47.06القانون 

لمالي للجبايات المحلية فإنه يعج بالعديد من السلبيات التي تشكل حجر عثرة أمام تحقيق الاستقلال ا

 للجماعات الترابية، في اتجاه مواكبته لمناهج توسيع الجهوية، وتعميق الديمقراطية المحلية.

لذلك ومن وجهة نظرنا، يجب أن يتم إصلاح القانون الجديد للجبايات المحلية من خلال إعطاء 

ابي وحكامة المرافق في مجال التنظيم التر  2011الأولوية للتوجهات الجديدة التي حملها دستور فاتح يوليوز 

العمومية، من أجل إنجاح الجهوية المتقدمة. فمتى سيتم توسيع ملامح الجهوية المتقدمة واستخراج 

استراتيجياتها ومبادئها من سطور الدستور وبسطها على أرض الواقع، الأمر الذي عرت عنه جائحة 

 الجهوية المتقدمة ؟. كورونا؟ ومتى سيتم إصلاح القوانين المصاحبة لتتبع وتوازي وتلائم

                                                             
 .25 هشام مليح، في الحاجة إلى إصلاح قانون الجبايات المحلية، مرجع سابق، ص: - 37
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 بالمغرب بالمجالس الترابيةللمرأة  تمكين السياس يال

The political empowerment of women in the Moroccan council 

 

 حنان هبولة

habboula hanane 

 طالبة بسلك الدكتوراه قانون عام،

طنجة-جامعة عبد المالك السعدي  

 

 ملخص :

خاصة في المجال السياس ي ومدى بلورة النصوص والمقتضيات  تطور حقوق المرأة في المغرب 

اقع الداعية إلى المساواة بين الرجل في  والمرأة ،والوضعية الحالية لمشاركها الدستورية على ارض الو

هذا  إقرار ومدى نجاعة نظام الكوطا في  والمعيقات التي تحد من تمتعها بهذا الحقالترابية الانتخابات 

 .المنتخبةالترابية نسبة تمثيلية النساء في المجالس  الحق والرفع من

The development of women's rights in Morocco, especially in the political 

sphere, the extent to which constitutional texts and requirements are formulated on 

the ground calling for equality between men and women, the current status of their 

participation in the territorial elections, the obstacles that limit their enjoyment of 

this right, and the effectiveness of the quota system in establishing this right and 

raising the percentage of women's representation In the elected dirt councils 

 تمكين المرأة-محاربة التمييز–نظام الكوطا –المساواة  -الكلمات المفتاح : المناصفة

Key words: parity - equality - the quota system - fighting discrimination - 

empowering women 
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ــت ــ ــ ــ ـــقديـ ــ ــ ــ ـ ــ  :مــ

عرف المسار الديمقراطي المغربي عدة تحولات حصوله على الاستقلال،حيث عمل على الانخراط 

من خلال إبرام اتفاقيات والتوقيع  في المنظومة الدولية ،وتبنى العديد من المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان

الإصلاح بعد  على التشريعات العادية ، وقد تصدرت المرأة سياسةعلى معاهدات جعلها المغرب تسمو 

،حيث كانت حيث أصبحت المساواة بين الرجل والمرأة من بين المحاور المهمة التي تتبنها الدولة الاستقلال 

رغبة المغرب في منح المرأة كافة الحقوق شأنها شأن الرجل ،وهو ما تضمنه أول دستور للملكة بعد 

 الاستقلال.

 يؤكدولعل ما  .38في الحقوق السياسة  رأةالمعلى مساواة الرجل و  1962من دستور  8نص الفصل 

شكال أدخوله في اتفاقية القضاء على كافة  رأةالمفي محاربة التمييز بين الرجل و الرغبة الجادة للمغرب 

في الحياة السياسية  رأةالمعلى محاربة التمييز ضد  7مادتها والتي نصت  1979لسنة  رأةالمالتمييز ضد 

يتبلور في  أوهو ما بد. 39هلية للانتخاب لجميع الهيئات الانتخابات والأ ومنحها حق التصويت في جميع 

خوض هيلها لأفي الحياة السياسية وت رأةالمشراك إالمغرب ب أتشريعات والقوانين المغربية بحيث بدال

                       .والجهويةالمحلية  والانتخابات سواء البرلمانية أ

 في صياغة القرار السياس ي رأةالم مشاركةالقوية للرفع من دفعة بمثابة ال 2011بر دستور يعتو     

والرجل في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحث  رأةالمعلى مساواة  19 فقد نص الفصل ؛40 المغربي

 .41شكال التمييز أحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل إه الغاية تم ذجل هالمناصفة ولأ  أعلى مبد

، خفاقات وصعوبات كثيرةعرفت إمليئة بعدة مكتسبات كما هي ن مسيرة التمثيلية النسائية إ    

فكار ألى صراعات ومصالح وفئات و إحيان ي يتحول في بعض الأ ذال السياس ي نها كانت مرتبطة بالتنافسلأ

عن الحياة  رأةالمفتغيب  بتعدد الأبعاد والمشارب وبغموض الأصول والثوابت. ، والمعروفة42 وايديولوجيات

غير قادرة على تسيير  رأةالمن أكورية والاعتقاد ذالسياسية وغيرها من المجالات هو راجع لثقافة المجتمع ال

                                                             
38

 1962من دستور المملكة المغربية لسنة  8الفصل   
 1979اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام  7للمزيد أنظر: المادة   39
 2011يوليوز  30بتنفيذ نص الدستور الصادر بتاريخ  2011يوليوز  29بتاريخ  1-11-157ظهيرشريف رقم  40

 2011من الدستور المغربي لسنة  19الفصل   41
42

ر كوثر القبيلي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية جامعة الحسن الثاني الدا  

 6ص 2020، 2019البيضاء 
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نها جزء لا كو غفال إالبيت مع شؤون على التربية و يقتصر فقط دورها  أنالقرار و  واتخاذشؤون الدولة 

بتغييب عنصر  ةلتنمية المتوخاه لا يمكن تحقيق انأمؤثر داخله و أساس ي و نها فاعل أيتجزأ من المجتمع و 

يها وتصورها أالتعبير عن ر  عطائها حقها فيإا كان لابد من ، لذرأةالمهو الذي العناصر المكونة للمجتمع من 

 في بناء بلدها .

ك المواطنات والمواطنين في تحديد اشر إن العام وبأوترتبط المشاركة السياسية بالاهتمام بالش

، سواء على المستوى الوطني أو على 43 عبير عن المواطنةرقى تأن إذفهي  المتعلقة به وانجازها،الخيارات 

  المستوى الترابي خاصة الجهوي، الذي هو مستوى وسيط للتمرس والرفع من المهنية.

صندوق دعم لتشجيع تم خلق  ،ساهمة في تقعيد آلياتهفأكثر والم أكثرتمثيلية النساء ولتدعيم 

 تسيير الشؤون السياسة في رأةالمدماج إلية يتم من خلالها آك  2009حدث سنة أي ذال النساءتمثيلية 

مقاربة وتكريس جل تبني أمن  -آنذاك-الميثاق الجماعي قرار لجنة المساواة وتكافئ الفرص فيبهدف إيضا وأ

آليات التمكين وهي أولى اللبنات التي ساهمت في تقعيد  .محاربة التمييز القائم على الجنسو النوع 

السياسية باعتبارها ممثلات شعبية منتخبة على مستوى  رأةالسياس ي الترابي لكونها تفتح الباب أمام الم

 القرب.

لتكون  رأةالمهيل أوت ،ساس تبني التمييز الايجابيأالانتخابات هذه  همية تمثيلية النساء فيأوتتجلى 

التدبيرية والمساهمة في الشؤون المحلية  من قدراتها يزيدذي عنصرا ايجابيا وفعالا داخل المجتمع الش يء ال

تتعدى شؤون  ساس ي لتحقيق تنمية مستدامةأفتحقيق المساواة بينها وبين الرجل هو شرط . والجهوية

القرب المعهودة على المستوى الجماعي إلى شؤون أكثر أهمية والمتمثلة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 

  .التنمية الشاملة المؤسسة والمسايرة لورش الجهوية الموسعة  ساسباعتبارها أ ر الجهوي والدفع بالاستثما

في زمن قصير وبوتيرة سريعة، مما  ،ولى في ظل الدستور الجديدقد جرت الانتخابات التشريعية الأ و 

المساواة بين في مقدمتها والتي لم يسعف في فتح نقاش عميق وجدلي حول مجموعة من القضايا المجتمعية 

  .44 رأةالمو  الرجل

                                                             
 2015محمد شفيق صرصار، النساء والمشاركة السياسية: تجربة الاحزاب السياسية والجمعيات المهنية، ماي  -يظة شقيرحف 43

 11منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، ص: 
 3"من أجل تعزيز المشاركة السياسية للنساء والتربية بالمغرب منتدى بدائل المغرب"، من أجل بدائل الشمال ص:  مذكرة 44
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السياسية الطامحة  مرأةكما أن الانتخابات الجماعية والجهوية التي أعقبته كانت محكا حقيقيا لل

الوضعية فرغم  في تولي مناصب المسؤولية بالجهات؛ لاسيما من خلال عدة آليات قانونية وتنظيمية.

، بل على الدولة المغربية ا واضحةشكل ضغوطظلت تمعظم الدول العربية والتي  السياسية التي عرفتها

التي يشترك و  رأةالموالمتعلقة بقضاياه المجتمعية هم أكواحدة من  رأةالمقضية ال غفساهمت في استمرار إ

تها اكافة الحقوق ومساو  رأةالمعلى منح  للتنصيصي فرصة أفكل الدول لا تفوت بأكمله؛ فيها العالم 

بغية اكتشاف المكانة الفعلية  ،الأهميةلة غاية في أبالديمقراطية مس رأةالموتبدو معالجة علاقة  ،بالرجل

 . 45 المغربية في سيرورة الانتقال الديمقراطي المنشود مرأةلل

فبين المحددات القانونية والتنظيمية والمثبطات الحقوقية والواقعية تظهر حجم الرهان 

في المساهمة في التنمية الجهوية وتطلعها لتلعب دورا أساسيا على المستوى الجهوي  رأةالسياس ي على الم

 الصاعد.

اقع حضور المرأة خلال الاستحقاقات الانتخابات الترابية؟ وما هو  إذن: كيف يمكن تقييم و

حجم الضمانات الموضوعة رهن إشارتها لتحقيق مستوى تمثيلي مناسب لها داخل الفضاء السياس ي 

 بي ؟ الترا

ين ور محإليها من خلال حاول التطرق سن وللإجابة عن هذه الإشكالية وما يدور في فلكها من أسئلة

 :اثنين

  :اقع التمثيلية النسوية الترابية بالمالمحور الأول  غربو

  :تطور حضور المرأة داخل الفضاء السياس ي المغربيالمحور الثاني 

 :دور القضاء في تعزيز المشاركة السياسية النسوية بالمغرب المحور الثالث 

 

 

 

 

 

                                                             
 119، ص: 41/42أنماط الاقتراع وتأثيرها في الحياة السياسية المغربية، مسالك، الدكتور عدد  2016زكرياء اقنوش، في أفق استحقاق   45
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اقع التمثيلية النسوية الترابية :الأول المحور   المغربب و

في الخطب الملكية حيث ان الملك محمد السادس لا يفوت اي فرصة  رأةالملقد حضرت قضايا    

فقد تناول مساواة في كافة الميادين سواء التعليم او السياسة او الشغل  رأةالمكد على ضرورة النهوض بؤ لي

 ملنا،أننا ع"كما : فقد جاء على لسان جلالتهلى المشاركات في القمة العالمية للنساء إبالرجل في رسالته  رأةالم

حقوق لك حقا من الذباعتبار  ،رأةالمعلى وضع المغرب في مسار المساواة بين الرجل و  مند سنوات،

كين من كل ما يعرقل تأ " :ضاف جلالتهأكما ، وضرورة اجتماعية واقتصادية" ،ومطلبا قانونيا ،الإنسانية

ر اهتمام الملك بحقوق هظومن هنا  ي .46 اته عائقا في طريق تنمية قارة"ذالنساء من حقوقهن يشكل في حد 

لك من خلال تواجدها في ويتضح ذ بشكل واضح  2011وتمكينها منها وهو ما جعلها حاضرة في دستور  رأةالم

خاصة المتعلقة رجمته من خلال النصوص التنظيمية تليتم  اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور 

جانب الرجل على قدر  إلىالنساء في تسيير شؤون الدولة  لإشراك الأساسيةبالانتخابات باعتبارها النافدة 

، ، فقد خصصت القوانين المتعلقة بالانتخابات مواد تنص على تمثيلية النساء في الانتخابات ةامن المساو 

السياسية من  الأحزابفتح المجال للانخراط في  29.11السياسية   للأحزابفمن خلال القانون المنظم 

جهوي أو المسيرة سواء على المستوى الوطني  لأجهزةامنحها الحق بنسبة الثلث في  وأيضا 19خلال المادة  

على ان تتضمن  23المتعلق بمجلس النواب في مادته  27,11، وقد حدد القانون  26لك ما جاء في المادة ذو 

من القانون  76كما نصت المادة  مترشحة 60سماء ألائحة الترشيح على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية  

نه يخصص للنساء في كل دائرة انتخابية  ثلث : أمجالس الجماعات الترابية أعضاءالمتعلق بانتخاب  59-11

من لائحة  الأول لك دون حقهن في الترشيح برسم المقاعد المخصصة للجزء ذولا يحول  الأقلالمقاعد على 

 أسماءالثاني وجوبا  يتضمن الجزء أنحيث يجب  من هدا القانون  85في المادة  إليهاالترشيح المشار 

ا في فقد تبنى المغرب نظام الكوط ، ا الجزءذمترشحات فقط في عدد يطابق عدد المقاعد المخصصة له

من اجل تحقيق تمثيلية مرضية لتمثيلية النساء وبالفعل قد عمل  2002الانتخابات البرلمانية مند سنة 

ويعتبر نظام ،  ليتم تبنيها في الانتخابات التشريعية داخل البرلمان رأةالمهدا النظام على تطوير حضور 

تعجل بوثيرة تحقيق  أن، حيث من شانها زمات الضرورية ، ولو انها ظرفيةيناوالميك  الإجراءاتالكوطا من 

 . 47 العام المحلي الشأنمجال التمثيلية وممارسة   في رأةالمو  تكافئ الفرص بين الرجل

                                                             
46
 2003يونيو  23رسالة الملك محمد السادس للمشاركات في القمة العالمية للنساء بتاريخ  
 .120زكرياء اقنوش، مرجع سابق، ص:  47
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، وكذا 48الخاصة بالجماعات الترابية ة يالقوانين التنظيم أن مجمليتضح سبق، فمن خلال ما 

حرصت على ، قد 49المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية  59.11رقم القانوني التنظيمي 

خلال نظام الكوطا  لزامية لها بحكم القانون منإضمان حضور النساء في الانتخابات وخصصت لها حصة 

ي يطرح نفسه هو ما مدى تنزيل هده القوانين والعمل بها واحترام الحصة المخصصة لكن السؤال الذ

ات ونساء عضوات في المجالس نيامن نساء برلم أفرزته؟ وهو ما يتبن من خلال نتائج الانتخابات وما  مرأةلل

  المحلية المنتخبة.

الانتخابية التي عرفها  في الانتخابات عرف تزايدا خلال الحقب رأةالمحضور  أنمما لا شك فيه و 

المغرب ودلك راجع للمجهودات التي قام بها المغرب ومدى حرصه على الالتزام بالقضاء على التمييز بين 

ارتفاع تمثيلية  2011فقد عرفت الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب بعد صدور دستور  ،الجنسين

 60مقاعد في الدائرة المحلية و 7حيث حصلت على  2011في محاولة لتطبيق ما جاء به دستور النساء 

،فهده  المائةفي  17 إلىن فقط وصلت نسبة تمثيلية النساء في هد الانتخابات إذ .مقعدا في الدائرة الوطنية

ية التي كانت النسبة لم تبلور ما جاء به الدستور الجديد كما لم تكن مرضية بلا شكل للحركات النسو 

 10,5 نحو 2007ارتفاعا لو نسبيا مقارنة مع السنوات الماضية حيث وصلت سنة  لكنها عرفت لأكثرتطمح 

جل تقوية أمن  أكثر، ليواصل المغرب العمل من هذه النسبة فقد ساهم نظام الكوطا في رفع المائةفي 

 7عرف اقتراع  ، فقدرأةالموتجنب كل ما من شانه ان يعيق تحقيق المساواة بين الرجل و تمثيلية النساء 

حيث  بح معمولا بها،القوانين الانتخابية التي تص إلىلك راجع ذقفزة في تمثيلية النساء ولعل  2016كتوبر أ

مقعد فيما  11الوطنية و باللائحةمقعدا  60حلية وفي الدائرة الانتخابية الم 10مقعدا  81فازت النساء 

في  20 إلىلتصل نسبة مشاركة النساء في هده الانتخابات المخصصة للشباب من الجنسين  اللائحةيخص 

 شكل تكريسا لمسار التحول  اكتوبر ، 7اقتراع  أنمنظمة"جندر كونسورنز انترناشيونال"  أكدتفقد .  المائة

 .50 الديمقراطي في المغرب

 

                                                             
المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم  112.14المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم  111.14المتمثلة في القانون التنظيمي رقم  48

لشريف رقم ، الظهير ا1.15.84، الظهير الشريف رقم 1.15.83الظهير الشريف رقم  -على التوالي-المتعلق بالجماعات، والصادر بتنفيذها  113.14

 وما بعدها. 6585، ص: 8380(، ج.ر عدد 2015يوليوز  7) 1436من رمضان  20، بتاريخ 1.15.85
49
من ذي الحجة  24في  1.11.173المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  59.11لقانون تنظيمي رقم ا 

 كما تم تغييره وتتميمه.. 5537ص  (.2011نوفمبر  22)1432ذو الحجة  25 -مكرر  5979 (، ج. ر. عدد2011نوفمبر  21)1432
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موجود في موقع  2016اكتوبر  7قراءة في نسبة التمثيلية السياسية للنساء على ضوء الانتخابات التشريعية  
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 يالمغربتطور حضور المرأة داخل الفضاء السياس ي الثاني:  حور الم

 إلىإن تقدم المجتمعات مرتبط بشكل وطيد بمدى المساواة بين الرجل والمرأة وتقلدها المناصب 

حيث لا يمكن الحديث عن المجتمع مع غياب شريك أساس ي وهو  جانب الرجل والوصول إلى مركز القرار ،

وجب تقاسم المهام والمناصب في كافة المجالات وبشكل  ذاالمرأة التي تكون إلى جانب الرجل نواة المجتمع ، ل

متساوي ودون أي تمييز بين الجنسين ،ولعل الدعوة الملحة للمغرب من خلال الدستور والقوانين 

التنظيمية والخطب الملكية لحضور المرأة المكثف في لانتخابات ليس هدفا بقدر ما هو وسيلة لتولى المرأة 

تخاذ القرار وإلا يبقى مجال الانتخابات حكر على الرجل بل إشراك المرأة فيه المسؤولية وتبوء مناصب ا

 ن المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفت حضور قوي للمرأة .أنه شأش

، إلى رق الاقتصادية والهوة الاجتماعيةمساهمته في تقليص الفوا تمكين المرأة المغربية تجاوز 

. فالمغرب سعى إلى أن تكون المرأة مشاركة في كافة 51ن العام الوطني والمحلي مستوى مشاركتها في تدبير الشأ

المجالات وتدبير شؤون الدولة من خلال ممارستها للسياسة التي تؤهلها لان تتولى رئاسة الجماعات 

ا ومستشارة وبرلمانية ووزيرة تعمل على صياغة سياسة الدولة وتوجهها،ولعل ما يؤهلها لكل هدا هو إثباته

لكفاءتها فيشتى المجالات كانت في مستوى الرجل وربما أكثر فهي كانت ضمن مقاومة الاستعمار إلى جانب 

الرجل وكانت ذات مواقف أثبتت شجاعتها والتي لازال التاريخ يذكرها وليستمر نضالها بعد الاستقلال 

حها إلى ان اقتنعت الحكومات لإثبات وجودها في الساحة السياسة بالرغم من إقصائها إلا أنها واصلت كفا

 . رورة إشراك النصف الثاني للمجتمعالتي تعاقبت على المغرب بض

رغبة المغرب في تبنى التمييز الايجابي تظهر من خلال الترسانة القانونية التي نصت على إشراك  إن

بما جاء به دستور  وهذا إعمالا ،لهاالمرأة في الانتخابات،  بل إلزام إشراك المرأة وتخصيص مقاعد خاصة 

الذي نص بتشكيل صريح علة المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في كافة المناصب ومجالات  2011

وإحداث هيئة خاصة للدفاع عن هدا المبدأ والسهر على تطبيقه وهو ما تبين  19الحياة من خلال الفصل 

و الجماعية التي عرفت كل منها تزايدا سواء التشريعية ا 2011في الانتخابات التي أجريت بعد دستور 

ملحوظا في نسبة مشاركة المرأة وفوزها بالمقاعد ولو أن توليها منصب الرئيس أو النواب الأوائل ظل قليلا 

خاصة إذا تحدثنا على الانتخابات الجهوية، حيث ان الجهة هي المكان الخصب لممارسة السياسة. ومع 

                                                             
51

لطيفة الصقر، تفعيل "مبدأ التمكين"المرأة المغربية :المكتسبات واكراهات الواقع، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية العدد    
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الارتقاء بتمثيلية  إلىنونية،التي تمليها مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس تكون هده التدابير القا أنمراعاة 

فاعلا أساسيا في التنمية ومنحها عدة  2011. ولان الجهة أصبحت مع دستور 52النساء بالمجالس الجهوية 

اختصاصات مهمة كان لابد أن تكون المرأة حاضرة في الانتخابات الجهوية بالشكل المناسب وفق ما رسمه 

 . 2011دستور  لها

فالدستور الحالي رعى التراكم المثمر لمسار المرأة، والذي عرف منذ عهد الحسن الثاني حضور 

قضايا المرأة؛ حيث لا يفوت جلالته الفرصة للحث والتأكيد على إشراك المرأة إلى جانب الرجل في كافة 

عايشناه مند تولي جلالته الحكم حيث المجالات وتوليها المناصب العليا شانها شان شريكها الرجل، وهو ما 

أصبحنا نلاحظ ان المرأة أصبحت أكثر حضورا مما مض ى على الساحة سواء في المجال الاقتصادي او 

الاجتماعي او الثقافي والسياس ي ايضا، وإحداث جمعيات تعنى بالدفاع عن قضايا المرأة ومحاربة كل 

 له المرأة. أشكال التمييز الدي تتعرض

ريك الرجل في رسم سياسة البلاد وتحقيق التنمية التي هي الهدف الأسمى لكل فرد من فالمرأة ش

طير لها للخوض أالمجتمع، وإشراك المرأة في الانتخابات خصوصا حضورها في المجالس الجهوية هو بمثابة ت

لك في رة لتكون بذإلى البرلمان والوزا أكثر في قضايا المجتمع وحاجياته التنموية وأيضا خطوة تأهلها للدخول 

مركز القرار مع الرجل وتثبت كفاءتها ومسؤوليتها اتجاه بلدها وأنها عنصر فاعل داخل المجتمع وذا 

مردودية بدل تلك الصورة التي كانت تعطى لها والتي تقتصر فقط على الاستهلاك وتربية الأبناء. وهو ما 

ي وضعت للرفع من تمثيلية المرأة كنظام الكوطا تناولته معظم الخطب الملكية والتي تجلت في التدابير الت

 مرات أكثر من الرجل . 5منتخبة  امرأةواعتماد التمييز الايجابي وتمويل كل 

لكن بالرغم من كل الجهود المبذولة للحد من التمييز بين الجنسين إلا أنها تعترضها عراقيل على 

المهمة ولعل ما ما جعلنا نصل لهدا هو نتائج  أرض الواقع ولعل أهمها سيطرة فكرة الذكورة على المناصب

الانتخابات الجهوية الأخيرة ومدى حضور المرأة فيها، فتمكين المرأة في الانتخابات لم يكن متاحا بالشكل 

رض الواقع في الانتخابات الأخيرة الجهوية؛ حيث لوحظ غياب شبه تام للمرأة من خلال توليها أالجيد على 

الجهوي وهو ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان للانتخابات الجماعية المهام داخل المجلس 

  .2015لسنة 

                                                             
52

-1994وري)( والمجلس الدست 1994-1963الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي: من خلال قرارات الغرفة الدستورية )  

 .40، ص:2َ015(، منشورات المحكمة الدستورية، مطبعة الأمنية الرباط،  2015
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أن تحمل النساء  في القانون الدستوري: ينالمتخصص أحدوقد أوضحت دراسة حديثة أعدها 

وهو ما اتضح من خلال . 53يتقلص كلما كبر مستوى التنظيم  للمسؤولية داخل تنظيماتهن السياسية

المجالس الترابية التي لم تتولى فيها المرأة مراكز القرار بالمستوى المطلوب بل أنها في المجالس  تشكيل

فبالرغم من تحديد القانون للنسبة الخاصة بمشاركة  الجهوية كانت غائبة في مناصب الرئيس والنواب،

ن مراكز القرار ومخالفة ما المرأة وتمثيلها إلا إنها على ارض واقع لا تتمتع بهذا الحق ،فهدا التغييب ع

نصت عليه النصوص القانونية من شانه أن يعرقل السياسة التي وضعت من اجل القضاء على التمييز 

  .بين الرجل والمرأة

أدمينو على دور الأحزاب السياسية في تشجيع عبد الحفيظ شدد الأستاذ  وفي نفس السياق،

ا وكذ ،مواقع المسؤولية الحزبية من جهة ز حضورها فيالتمثيلية السياسية للمرأة سواء من خلال تعزي

 ترشيحها على رأس اللوائح في الدوائر المحلية ولم لا تخصص دوائر خاصة للنساء فضلا عن نظام الكوطا
نسان والذي لا يمكن فالتمكين السياس ي للمرأة يعتبر من الحقوق الأساسية ضمن حقوق الإ ،. وبذلك54

خل مكونات المجتمع والعاملين سيعيق تحقيق التنمية للبلاد لأنه يخلق خلل دا التغاض ي عنه لأنه لا محال

والتمكين لا يجب أن يقتصر على الانتخابات بل على كل مجالات الحياة الحيوية من اجل بناء مجتمع  ،فيه

 .فالدستور والقوانين كانت واضحة في هذا الشأن متكامل ومتوازن بين مكوناته ،

ليلنا في اعتبار قاعدة دو  نه أن يفقد الانتخابات مشروعيتها ،أالمقتضيات من شوعدم احترام هده 

يقل عن الثلث من النظام العام ،فضلا عن  احترام التمثيلية النسائية في انتخاب نواب الرئيس بما لا

ا كان صيغتها الإجبارية هو ربطها بعدم جواز النزول عن الثلث ،لأنه لو كانت القاعدة اختيارية مكملة لم

المشرع في حاجة لربطها بنصاب معين في حده الأدنى لا يجوز مخالفته وسترتب عنه إفراغ الدستور 

 .55 والقانون التنظيمي من محتواه بل وروح المناصفة التي يتبناها

 فالملاحظ أن اللوائح الجهوية لانتخاب الرئيس والنواب لم تحترم النسبة القانونية المخصصة للمرأة في

 المناصب والتي كانت محل الطعن لعدم دستوريتها.هده 

                                                             
 www.hespress.com 2/7/2020أحمد مفيد، الداخلية تطلق مشاريع لتشجيع قدرة وتمثيلية النساء في السياسة. 53
 2m.ma news 2/7/2020ئحة الوطنية؟المرأة داخل البرلمان هل نجح نظام الكوطا في إبراز قيادات نسائية خارج إطار اللا  54
55
 2015شتنبر  23محمد الهيني، حقيقة بطلان انتخاب مكاتب مجالس الجهات والجماعات لعدم مراعاة التمثيلية النسائية ؟ الأربعاء  

 جريدة هسبرس.
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إلا أن وضع المرأة المغربية من ناحية مشاركتها السياسية شبيه بمثيلاتها في دوال العربية التي عانت فيها 

 المرأة 

ولازالت تعاني من التمييز مع الرجل بالرغم من كل المجهودات المبذولة لتخطي هده الآفة لكن حدتها 

، وبناءا على ذلك تم  1979ولة إلى أخرى ،فقد عرفت مصر نظام لكوتا قبل المغرب فقد تبنته سنة تتفاوت من د

 .56مقعدا من مقاعد مجلس الشعب للنساء  30تخصيص 

قاعد المخصصة للمرأة في البرلمان. لكن، صدر قرار  للمحكمة الدستورية العليا تم من خلاله إلغاء الم

مثلت الوثيقة الدستورية المنتجة في عام  .2014وإلغاء إلى حين صدور دستور تبقى متأرجحة بين إقرار وبذلك 

حيث مهدت في عدد من أبوابها وموادها فرصة حقيقية ؛ قفزة نوعية في مسار الحريات العامة في مصر 2014

 .57 للقضاء على نقاط شكلت تمييزا ضد النساء في مصر

"إن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل  2014من الدستور المصري لسنة  11فقد نصت المادة 

في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، ومن خلال هذه 

ى أشكال التمييز بين الجنسين والقضاء عليا المادة يتبن أن مصر سلت نفس المسار شانها شان المغرب للقضاء عل

...... أن يخصص  على:"من نفس الدستور  18وهو ما أكدته المادة  خلال جعلها من المبادئ الدستوريةودالك من 

هنا يتبين أن  المشرع المصري عاد  .58مسة والثلاثين وربع العدد للمرأة ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخا

كوطا من خلال تحديد نسبة مخصصة للنساء وهو ما نجده في المغرب والغاية منه محاربة أشكال للعمل بنظام ال

إذا المرأة في مصر تسلك  التمييز أيضا أصبحت مصر تعمل بالاتفاقيات التي تدعوا إلى حماية المرأة من التمييز،

 .نفس طريق المرأة المغربية من اجل الخروج من الصورة التي رسمها المجتمع

نه إذ أ ؛1957لم تنطلق جديا في تونس إلا بعد  ه المشاركة،ذيمكن القول أن ه، ما بالنسبة للمراة في تونسأ

أقصيت النساء من المشاركة في انتخاب أعضاء  مباشرة بعد الاستقلال وعند إحداث المجلس القومي التأسيس ي ،

النساء بحقوقهن السياسية إلا بمناسبة أول ولن تتمتع  هذا المجلس سواء باعتبارهن ناخبات أو مترشحات،

أما بالنسبة إلى الانتخابات  .1957مارس /آذار  14الصادر في  مرانتخابات بلدية بمقتض ى الفصل السابع من الأ 

 تلك التي شهدت ن أ 1959فقد شاركت النساء في أول انتخابات تمت بعد إصدار الدستور في حزيران  التشريعية،

                                                             
 .38، ص: 2017هويدا عدلي، المشاركة السياسية للمرأة، الطبعة الأولى،   56
57 
 58للمرأة، ص: المشاركة السياسية  
 2014من الدستور المصري لسنة  18المادة   58
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 .59 1959في البرلمان التونس ي سنة  أةانتخاب أول امر 

وبالتعرض لتجربة التونسية يتبين أن واقع المرأة العربية عامة والمغرب العربي خاصة بعد الاستقلال 

الحصول على حقها في الترشيح والانتخاب هدا الحق الذي كان يعترف به للرجل بقط وان  عرفت نفس المسار في

إلا أن المرأة التونسية عرفت تحررا في  ربة بيت دون أن تشارك في شؤون بلدها،الانتخابات حكر عليه والمرأة تبقى 

 عهد الحبيب بورقيبة جعلها تحصل على العديد من الحقوق جعلتها تكون حاضرة إلى جانب الرجل بقوة.

 وتحض ي المرأة في تونس بوضع تعتبر تونس نموذجا رائدا في تحيق المساواة النوعية وتمكين النساء. كما

 1956الأحوال الشخصية "التي أصدرها سنة  بفضل "مجلة )قانون ( حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي.

الرئيس التونس ي الراحل الحبيب بورقيبة الذي يوصف انه "محرر" المرأة التونسية وسحبت المجلة ،التي لازال 

 .60 معمول بها ،القوامة من الرجل

للمرأة في تونس حيث أن مجلة الأحوال الشخصية تعتبر نظام أكثر حداثة وهو ما يعتبر خطوة متقدمة 

من بين الدول العربية لإقرارها حقوقا للمرأة لم تتجرا دول عربية أخرى إعطائها للمرأة تتعلق بالزواج ووضع 

لمرارة الطلاق بيد القاض ي وليس الرجل تم منع تعدد الزوجات فعهد بورقيبة كان مرحلة تحول جذري لوضعية ا

 التونسية في كافة المجالات.

والتي  ،رجل والنساء في الهيئات المنتخبةكما تم اعتماد قانون انتخابي يهدف إلى تحقيق التكافؤ التام بين ال

 .61اء بقدر عدد المرشحين من الرجال تطالب الأحزاب السياسية بان يكون عدد المرشحات من النس

على مادة في دستورها  ،169صوتا من أصل  159 بأغلبية ساحقة،صادق البرلمان التونس ي  2014وفي 

الجديد تقر "المساواة" بين التونسيات والتونسيين "في الحقوق والواجبات "و"الواجبات" في الانتخابات التشريعية 

الأعلى من مثيلاتها  وهي النسبة 2014في المئة في عام  31إلى  1990في المئة في سنة  4ارتفع تمثيل المرأة في البرلمان من 

( ، من خلال كل ما سبق يمكن القول أن  86في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة . )المشاركة السياسية للمرأة ص 

المرأة التونسية حققت انجازات جد مهمة وتمتعت بحقوق لا يستهان بها ويمكن اعتبارها نموذج جيد للمرأة 

الحصول على المساواة مع الرجل وهذا النضال لازال مستمرا لأنه رغم كل  العربية في النضال لتحيق مساعيها في

                                                             
 .31، ص: 2014حفيظ شقير، محمد شفيق، "النساء والمشاركة السياسية"، منشورات المهعد العربي لحقوق الإنسان،  59
60
 .82حفيظ شقير، محمد شفيق، مرجع سابق، ص:  
  www al-fanarmedia ;org (، مقال متاح عبر الموقع:4/7/2020قليلة وتضحيات كبير، ) حقوق المرأة في تونس: مكاسب 61
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هذا لازال هناك ما يحد من هذه المساواة ولعل المرأة المغربية والمصرية في نفس الطريق لتحقيق اكبر قدر من 

 .اكز القرارحقها في الوصول إلى مر المساواة مع الرجل والتصدي لكل عائق من شانه أن يحرمها من الحصول على 

فقد ، بالمغرب ومدى تنصيبها في مراكز القرار ترابيةما بالنسبة لواقع حضور المرأة في الانتخابات الأ

أن حضور المرأة كان محدودا و قليلا مع ما  24/4/2017جاء ضمن ملاحظات المجلس في التقرير نسخة 

ظ المجلس غياب المرأة عن منصات دعا إليه الدستور وباقي القوانين المؤطرة لهذا الحضور، فقد لاح

. حيث استحضرت الانتخابات الجهوية قضايا النساء في الحملة الانتخابية فيما 62التجمعات الخطابية 

وهي نسبة لا بأس بها حسب ما جاء به المجلس مع الاستحقاق السابق، وهدا الاستحضار  39,4يعادل 

لهده القضية،  2011خابية بالأهمية التي أولاها دستور النسبي لقضايا النساء في البرامج والخطابات الانت

. كما ان 63لكنه لوحظ، موازاة مع ذلك، ان حقوق النساء تأتي بعد القضايا المحلية والجهوية العامة 

حضورها في منصات التجمعات في الانتخابات الجهوية ضعيفة حيث انها لم تتناول الكلمة أثناء التجمعات 

في تدبير  أيضا، كما ان هدا التواجد الضعيف لوحظ 64من الحالات التي تم رصدها في المائة  30إلا ب 

 . 65العملية الانتخابية حيث ان المرأة كان وجودها ضعيف ضمن أعضاء مكتب التصويت 

فهذا التعقيد ليس حصريا على النموذج المغربي، بل هذه الصعوبات قد تعرفها العديد من الدول 

ديمقراطية؛ فالتجربة الفرنسية نفسها ما زالت تشتكي عدة عراقيل عملية وآلية لتعزيز بما فيها الأكثر 

زماتها ما زالت تتسم بكثير من نيوصول المرأة إلى مراكز القرار الجهوي خاصة والترابي عامة، بل إن ميكا

ضمان تقعيد ل الغموض، على الرغم من التسهيلات الموضوعة في هذا الإطار وكذا حجم العقوبات الموازية

 . 66 المناصفة

بخصوص حضور المرأة في الترشيحات الجهوية فقد اعتبرها التجربة المغربية، فعلى مستوى  أما

من مجموع  % 39,17مما يمثل  أي 7577من أصل  2928 إلىالمجلس دون المستوى المطلوب حيث وصلت 

تفاوت بين الجهات على مستوى  أوهناك تباين  أنالترشيحات وكما يتضح من خلال تقرير المجلس 

                                                             
62 
 59، ص: 2015تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان للانتخابات الجماعية لسنة  
 69، ص: 2015تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان للانتخابات الجماعية لسنة   63
 70نفس المرج أعلاه، ص:   64
 79نفس المرج أعلاه، ص:   65

66
 Pour plus: Albéric Baumard, « L’action commune entre collectivités territoriales: La collectivité territoriale chef de file », 

Thèse présentée en Droit public, Université  Nantes Angers Le Mans, 2012, p : - 369 370 
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 40,68في المائة  وأعلى نسبة قدرت ب  35,88الترشيحات حيث سجلت أدنى نسبة في جهة سوس ماسة ب 

 في المائة في جهة بني ملال خريبكة.

فحسب نفس التقرير لم تتحقق المناصفة على مستوى الترشيحات وهذا ما يخالف توجه الدولة 

. فمسألة ضعف ترشيحات النساء راجعة إلى غياب تنصيص واضح في في تحقيق التمييز الايجابي

المقتضيات القانونية من قانون الأحزاب على ضرورة الالتزام في القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية 

للأحزاب بتحديد تدابير التمييز الايجابي، ونهج الأحزاب السياسية لاستراتجيات ترشيح النساء، لا تتجاوز 

 . 67ا هو مقرر قانونا كشرط لقبول الترشيح حدود م

مع وجود تباينات  37,61وفيما يخص الفوز بالمقاعد فقد كان نصيب النساء منها يتمثل في نسبة 

بين الجهات إلا أن ما تم ملاحظته خلال الانتخابات الجهوية هو الغياب شبه التام على مستوى فوز 

الجهات فيما كانت غائبة عن منصب الرئيس ونائب الرئيس النساء في انتخاب الأجهزة المسيرة لمجالس 

 .68وهيمنة الرجل  في حين ترك للنساء مناصب أقل أهمية 

ولعل هذا الغياب الواضح للمرأة في الانتخابات الجهوية يسلط الضوء على أن فكرة التمييز بين 

هدا التمييز الذي بدوره يعيق الرجل والمرأة لازالت قائمة ومترسخة وهو ما يشكل عائق اما القضاء على 

التنمية ،فالقضاء على هدا التمييز يجب ان يكون من خلال تغيير نظرة المجتمع للمرأة وتخفيف العقلية 

الذكورية وهيمنتها على الساحة السياسية ، فهدا التمييز هو ظاهرة اجتماعية قبل ان تكون قانونية 

التعاون والمساواة مع المرأة باعتبارها شريك أساس ي والقضاء عليه يجب ان يكون من خلال زرع ثقافة 

للرجل وكمل له كما هو وهو ما يجب ترسيخه ضمن الثقافة الاجتماعية لتكون السنوات المقبلة خالية من 

المرأة لا تقل عنه في  أنن يقتنع أفالرجل يجب  كل أشكال التمييز التي لازلنا نلمسها رغم كل المجهودات.

لك من خلال التربية من الطفولة على المساواة وانه لا فرق بين الرجل ذها المسؤولية .و خدمة وطنها وتحمل

 والمرأة في الحقوق والواجبات .

غالبا  أيتمنح لها فرصة تولي المسؤولية  مل رأةالم أنمجالس نجد  أجهزةولكن في مرحلة انتخاب    

من نواب الرئيس وحتى لو حصلت على منصب الرئيس فهي نسبة جد ضئيلة  أخيرةنجدها في مراتب 

 على مستوى الجهة  ترأسللعنصر النسوي في  كبيرب اومعدودة في المقابل على مستوى الجهة نجد غي

                                                             
67

 95أعلاه، ص: نفس المرج   
 97نفس المرجع أعلاه، ص:   68
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بوعيدة لترأس جهة واد نون مباركة بداية الانتداب، ونذكر التجربة الوحيدة التي قادت الوزيرة السابقة 

 .69بعد قرار توقيفه  رئيسها السابق  بعد إقالة

مسؤوليات ذات طابع ثانوي في غالب  نفرغم ارتفاع نسبة المترشحات وفوزهن بالمقاعد يتم منحه

ة والقوانين التنظيمية فبالرغم من ر المغرب من خلال الدست إليهيتعارض مع ما دعى  و ماوهالأحيان، 

لى إما يدعو له المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي تدعو  إلىلا ترقى  أنها إلاارتفاع التمثيلية النسوية 

ونضيرها الرجل والقضاء على التمييز لكن هدا التمييز نلمسه من خلال توزيع  رأةالمة بين االمساو 

يقف عند مشاركتها حتى نقول  لا فالأمر ،يبقى دائما هو المسيطر الذكوريصر العن أنحيث المسؤوليات 

 تقاسم المسؤولية مع الرجل.إلى د يمت أنيجب  وإنماحصلت على حقها السياس ي  إنها

 النسوية المشاركة السياسيةدور القضاء في تعزيز : الثالمحور الث

يعتبر القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد و المسؤول على تنفيذ القانون والالتزام به، 

من دستور  117ة إلزامية وتنفيذية، وهو ما يؤكده الفصل بحيث تكون الأحكام الصادرة عنها ذات صبغ

"، وبما يتولى القاض ي حماية الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون " 2011

في المجال السياس ي إلى جانب الرجل على قدر من المساواة حقا من حقوقها التي أقرتها كل  رأةأن مشاركة الم

فإن القضاء هو الضامن لهذا الحق  2011الدساتير التي تعاقبت في المغرب والتي أكدها بشدة دستور 

أصبح حقا مكتسبا وتمتعها به كيفما أوردته القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات. فهذا الحق 

من التمتع بهذا الحق فان القضاء يتصدى لها  رأةلا يمكن التغاض ي عنه، وكل محاولة من شأنها عرقلة الم

من خلال رقابته التي يبسطها على تنفيذ القانون وباعتباره هو حامي الحقوق والحريات، فخضوع 

ده العملية كل ما من شانه المساس الانتخابات بكافة مراحلها للرقابة القضائية هو ضمانة لحماية ه

بمشروعيتها، فكل الأعمال لتي تكون خارج ما تنصه عليه القوانين الانتخابية يكون مالها الطعن ولعل من 

 بين هذه الأعمال مسالة التمثيلية النسائية في الانتخابات.

 رأةنجد أن الم فيما يتعلق بانتخاب أجهزة مكتب المجلس الجماعي، حيث رأةونكون أمام غياب الم

 رأةدائما بعيدة عن منصب الرئيس والنواب الأوائل وهذا فيه شكل من أشكال التمييز وترسخ فكرة أن الم

                                                             
 وهو التعديل الذي أتى بعد انتهاء المرحلة الإدارية والقضائية المتعلقة بإقالة رئيس مجلس السابق.  69
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غير قادرة على تولي المسؤولية وهذا ما يعمل المغرب جاهدا على القضاء عليه وقد تبين ذلك من خلال 

 .القوانين التي أطرت المساواة بين الجنسين في هذا المجال

غالبيتها تنصب في اتجاه ما دعا  2015لقد كانت توجهات لقضاء الإداري المغربي بعد استحقاقات 

فيما يتعلق بتقوية المشاركة السياسية للنساء ومساواتها بالرجل، ويتضح ذلك جليا من  2011إليه دستور 

ية النساء والتي ذهبت خلال الأحكام التي صدرت عن المحاكم الإدارية فيما يخص الطعون المتعلقة بتمثيل

 غالبيتها إلى إلغاء النتائج بسبب عدم احترام النسبة المخصصة للنساء.

ا الصدد صدر عن محكمة الرباط حكم قض ى إلغاء نتائج انتخاب الرئيس والنواب ذوفي ه

 ؟اعتمد عليا القاض ي في إصدار حكمهوقائع هده القضية وما هي الأسس التي  إلىوسنتطرق 

التي لا تعني أساسا مستوى ترابي محدد بل تتعلق بمبدأ جوهري يتعلق  وقائع القضيةبالرجوع إلى و 

بتمثيلية النساء بمختلف المجالس المنتخبة، لاسيما داخل مكاتب هذه المجالس وبما يدل عليه ذلك من 

قليمية مشاركة فعلية في اتخاذ القرارات على مستوى الجماعات الترابية المعنية، سواء الجماعية أو الإ

ان تقدم  01/10/2015بتاريخ  4294جاء في الحكم رقم بوجه عام أو المجالس الجهوية بوجه خاص. فقد 

مجلس جماعة سيدي احمد بن عيس ى اقليم سيدي قاسم بالطعن في انتخاب  أعضاءالطاعن بصفتهم  في 

فان انتخاب  113.11من القانون التنظيمي  17نواب رئيس سيدي احمد بنعيس ى، وأنه بمقتض ى المادة 

نواب الرئيس يتم عن طرق الاقتراع باللائحة، ويقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها، وتتضمن اللائحة 

لكي تكون مقبولة عددا من أسماء المرشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء مع عدد من 

لتي اقترحها رئيس المجلس كنواب له والتي تضمن المترشحات لا يقل عن الثلث نواب الرئيس وانه اللائحة ا

ين، لذلك تمترشحة خلافا للائحة التي تقدم بها الطاعنون والتي تضم مترشحتين اثن أيقبولها لا تتضمن 

 يلتمس الحكم  بإلغاء انتخاب نواب رئيس جماعة سيدي احمد بن عيس ى مع ما يترب عن ذلك من نتائج .

، هو استخلاص أن قضية حضور المرأة يدخل ضمن إطار الحكم تعليق علىفالملاحظ من خلال ال

هم ما ركز عليه المغرب أولعل . شامل سلكه المغرب لتعزيز بنائه الديمقراطي المبني على المساواة والمواطنة

 إلىع مللمجت أساس يوالنهوض بها باعتبارها مكون  رأةهو قضايا الم 1962دستور للملكة لسنة  أول  ذمن

في الحقوق السياسية  رأة، قد حقق المغرب خطوات جد مهمة في المساواة بين الرجل والمجانب الرجل 

قفزة عرفها  أهمويتجلى دلك من خلال تزايد تمثيلية النساء في الانتخابات من انتخابات الى اخرى ولعل 

لال في صناعة القرار ودلك من خ رأةالم إشراكي ركز على ذال 2011ا الموضوع هو صدور دستور ذه
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والتي عرفت فيه التمثيلية  2011ر ون الانتخابات التي أجريت بعد دستو لتك 146والفصل  19الفصل 

 النسائية ارتفاعا واضحا مقارنة مع سابقاتها.

 بمثابةالقضائية تكون  فالاجتهاداتويلعب القضاء دورا مهما في ترسيخ هده المبادئ وحمايتها . 

في  رأةنين للقضاء الادري تم فسح المجال ليدافع عن حقوق المبلجوء الطاع؛ فقاعدة يتم العمل بها

وهو ما تضنه الحكم  النتيجة، إلغاءوفي حالة عدم توفر اللائحة عن النساء فانه يعمل على ، الانتخابات

التي  113.11من القانون  17مخالفة مقتضيات المدة أن حيث وضع أمام هذه الهيئة القضائية؛ ي ذال

 رأةتقدم لانتخاب نواب الرئيس تكون الم غلب اللوائح التيأ أنبحيث ، النساء بالثلثتستوجب تمثلية 

القضاء  أعادكر، حيث ذمن القانون السالف ال 17غائبة فيها او بنسبة تقل عن النسبة التي حددتها المادة 

ئحة المخصصة اللا ها على عكس دلك من خلال تغييب النساء في معالتعامل  ه المادة التي يتمذه إلزامية

  لانتخاب نواب الرئيس.

المشرع نص بصيغة الوجوب فيما يخص الفقرة السادسة من  أنفالقاض ي ارتكز في حكم على 

ا ذاتجاه القضاء في ه أنيحث استعمل "يتعين " فيما يتعلق بتمثيلية النساء المتمثلة في الثلث ،  17المادة 

تفاقية الدولية التي وقعها المغرب والخاصة بالقضاء على تكريس وتطبيق ما نصت عليه الا إلاالمنحى ما هو 

ي يعتمده المغرب بحيث تسمو ذا يكون قضائنا عمل بالتدرج الذوبه رأةالتمييز ضد الم أشكالجميع 

يبين رغبة المغرب الجدية في القضاء على التمييز  ا ماذالاتفاقيات والمواثيق على  القوانين التنظيمية وه

من  19وتنزيل مقتضيات الفصل  حكامه المتعلقة بتمثيلية النساء،أوالتي يعمل القضاء على تجسيدها في 

غايته تحقيق المساواة والمناصفة بين الجنسين فالقضاء من خلال هدا الحكم تصدى  الذيالدستور 

 لخرق الدستور 

النظام العام لان القواعد الانتخابية هي من النظام العام  نيعتبر خروج ع 17ة فعدم تطبيق الماد

حضورها  تعذرللنساء بدعوى  اللائحةتبرير عدم تضمن   إمكانية أمامالقضاء عمل سد المجال  أنكما  ،

في  لك واعتبر رغبتهاذبعد من أ إلىهب ذيتوسع في تطبيقها ، بل  في لوائح الترشيح تكون استثنائية لا

 إليهما يسعى  الانتخاب  للمكتب من عدمها واجب مجتمعي وليس حق شخص ي يجب احترامه لتحقيق

سة ما تبقى من ر المغرب كما انه حث النساء بتحمل المسؤولية ماداموا ترشحو للعضوية يجب عليهم مما

شانه ان يفرغ ، لان رفضهم الانتخاب في هده المرحلة من واجباتهم في مرحلة انتخاب المكتبحقوقهم و 

ها ،وحثهم على الانضباط في تحقيق التمثيلية التي مكنهم منها الدستور ينماالمقتضيات القانونية من مض
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من  تكون على قدر أن رأةن حتى لا يساهمن في عرقلة ما شرعه المشرع ،وبدلك يكون على المو والقان

 منهم . ةوليس فقط رغب صحيح وعذرالمسؤولية في هدا الصدد وان غيابهن يجبان يكون لسبب 

ن القضاء يبقى هو الضامن للحقوق والواجبات أخير دليل على  أمامناي ذفالحكم ال ،وأخيرا

كان البطلان هو نتيجة كل مخالفة لهده القواعد ،فالمغرب  وإلاوسهره على تطبيق القواعد القانونية 

 العالم لكن بدرجات متفاوتة. ي هو مشكل في كل دول ذا التمييز الذجل وضع حد لهأيعمل جاهدا من 

بحقها والمسؤولية الملقاة على عاتقها من خلال  رأةبوعي الم إلا بحذافيرهافمجهودات المغرب لن تطبق 

في  ةساسيأ ةفاعل وعلى كل الأصعدة والمستويات، حتى يتسنى لها أن تكون في الحياة السياسية  إشراكها

تكون في مستوى   أنقادرة على  أنهاعلى محمل الجد وان تثبت  الإشراكا ذه ذخم أتين أ الشاملة والتنمية 

 ل.الرجتطلعات 

وفي الختام، يمكن القول أن مسألة تمكين المرأة وتعزيز حضورها السياس ي خلال الاستحقاقات 

الانتخابية لا يتعلق بالترسانة القانونية فقط، بل الملاحظ أكثر على مستوى التجربة هو العقليات السائدة 

ل المجتمع المغربي عامة والنخب السياسية بوجه خاص، هي من تقف حجرة عثرة أمام الإصلاحات داخ

. وما يؤيد هذه الخلاصة السياسية النسائية، والتي تجعل التمثيلية النسائية شكلية أكثر منها موضوعية

جالس المنتخبة، والتي هو مؤشر ومعطيات ولوج المرأة إلى الأجهزة المسيرة الرئيسية المتمثلة في رئاسة الم

تكون بمثابة الأمر الناذر التي تتفرد به حالات معينة، والتي غالبا ما تسبقها إرضاءات أخرى لا تنفذ إلى 

عمق الظاهرة وبالتالي توليها هذه المسؤولية تحفه العديد من المخاطر والتوجسات التي تقلل من ثمرات 

رئاسة وحجم المسؤوليات المتعلقة بها، والتي تحتاج إلى حصوله إن صح وحصلت المرأة على رمزية هذه ال

 الانخراط الفعلي للرجل إلى جانبها.
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 افتحاص الجماعات الترابية

 مصطفى الباهي

 باحث بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط

 كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويس ي

stof1433@gmail.com 

   

باعتبارها دعامة  201170إن الدور الجديد الذي أصبحت تحتله الجماعات الترابية بحلول دستور 

أساسية لبلوغ التنمية المحلية المنشودة على كافة المستويات في ظل الجهوية المتقدمة، وما يتطلبه ذلك من 

جعلت المغرب يكرس العمل بنظام اللامركزية كنظام لتوزيع الاختصاصات والموارد بين موارد مالية مهمة، 

تشكل إحدى المحددات الرئيسية للتدخلات  رابيةفأصبحت الجماعات الت ،الدولة والجماعات الترابية

العمومية في مختلف مظاهر الحياة العامة للدولة ، كما أنها تشكل فاعلا أساسيا في عملية التنمية المحلية 

ولم تأت هذه الأهمية بمحض الصدفة ولا من فراغ، بل كانت نتيجة طبيعية لتطورات وطنية ودولية أملتها 

فرزت لنا وحدات ترابية مبادرة، نشيطة، فعالة وساهرة على تدبير الشأن العام ظروف ومعطيات معينة أ

ومن جملة تلك الظروف المتحكمة في تنامي دور الجماعات  المحلي ومساهمة في القضايا الكبرى للبلاد.

اسية المحلية، ما يتعلق بالعوامل الدولية والمتجلية أساسا في انتشار الفكر الديمقراطي والمشاركة السي

ودعائم دولة الحق والقانون التي تدعو إلى إشراك الساكنة المحلية في جميع المبادرات التي تهم الشأن 

.هذه الوحدات الترابية تعمل 71العام المحلي حتى تكون أكثر إسهاما في التعاطي مع الرهانات المطروحة عليها

الية والبشرية تمكنها من تلبية الحاجيات على تسيير الشأن العام المحلي من خلال مجموعة من الموارد الم

 الأساسية لساكنة المحلية و من تحقيق التنمية في كافة أبعادها على المستوى المحلي .

ولعل تدبيرها وتصرفها في هذه الموارد أمر قد يتنافى أحيانا مع القانون و مع المصلحة العامة ، فإنه 

ع من الأجهزة الأخرى، خصوصا مع استفحال ظاهرة الفساد من المنطقي إخضاع هذا التدبير لمراقبة مجمو 

 المالي في دواليب الإدارة المحلية .

                                                             
 5964( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليوز  29) 1432من شعبان  27الصادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  - 70

 .3627-3600( ص: 2011يونيو  30)  1432من شعبان  28بتاريخ مكرر، 
71

سعيد الميري ، التدبير الإقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، جامعة  

 1اط ، ص الرب –محمد الخامس السويس ي ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية 

mailto:stof1433@gmail.com
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و تعمل هذه الأجهزة على افتحاص الجماعات الترابية ، وعموما يمكن تعريف الافتحاص على    

 أنه كل عمل يستهدف تقويم بنيات المراقبة الداخلية وفق مرجعيات علمية ومهنية دقيقة، من أجل

الوقوف على الخلل الذي تعاني منه الجماعة أو المؤسسة في شتى المجالات وذلك من أجل السيطرة عليها 

بغرض تحديد إن كانت السياسات والمساطير قد اتبعت ، وإن كانت القواعد المطبقة  72والتنبؤ بتطوراتها

لا فعالا واقتصاديا وإن كانت قد تم مراعاتها أو تم تجاوزها، وإن كانت الموارد قد تم استعمالها استعما

أهداف الجماعة قد تم تحقيقها. فالافتحاص هو إدن الية لإرساء دعائم الحكامة الجيدة على مستوى 

 الإدارة الجماعية

وتتميز هذه الأجهزة بالتنوع في طبيعتها ، وهو معطى يستدعي منا دراسة مختلف الهيئات التي   

والدور الذي تقوم به ، خصوصا مع إختلاف توقيت وإجراءات رقابتها ، أناط بها المشرع مهمة الرقابة ، 

بحسب ما إذا كانت سابقة على تنفيذ الميزانية المحلية أو لاحقة على عملية التنفيذ ، وهو ما يفسر تنوع 

 .هذه الرقابة ، من خلال رقابة إدارية ) المطلب الأول( ورقابة قضائية )المطلب الثاني(
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 مقال منشور بالموقع الالكتروني107ص 1997،رهانات الجودة الكلية بالمقاولات المغربية"،التدبير الاستراتيجي و المنافسة "محد حركات  
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 المطلب الأول : الرقابة الإدارية لمالية الجماعات الترابية

يقصد بالرقابة الإدارية على المالية المحلية مجموع السلطات التي يمنحها المشرع للسلطة المركزية   

، لتمكينها من الرقابة على النشاط المالي للجماعات الترابية بهدف حماية الصالح العام ، حيث يخول هذا 

 .73 عادة إلى الأجهزة الإدارية والمالية التابعتين لوزارة الداخلية و وزارة المالية الاختصاص

 الفقرة الأولى : رقابة وزارة الداخلية

تمارس وزارة الداخلية مهامها الرقابية على المالية المحلية عامة وعلى تنفيذ ميزانتيها خصوصا، من  

 دارة الترابية و المفتشية العامة للمالية المحلية .خلال جهازين أساسيين هما : المفتشية العامة للإ 

 أولا ـ المفتشية العامة للإدارة الترابية

الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية  2.94.100تم إحداث هذا الجهاز بموجب مرسوم رقم   

مة للإدارة الترابية مهمة من هذا المرسوم على أنه تناط بالمفتشية العا 2بوزارة الداخلية ، وقد نصت المادة 

المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات 

 .74 المحلية وهيئاتها، على أن تراعى في ذلك الإختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى 

مهمتها إما في إطار برنامج عمل موضوع من قبل، و إما في إطار و تزاول هذه المفتشية                 

أعمال التفتيش الإستثنائية التي يقررها وزير الداخلية ، كما يمكن لكل وزير يعنيه الأمر أن يعرض قضية 

 ما على المفتشية العامة للإدارة الترابية بناءا على طلب موجه لوزير الداخلية .

أعطى للمفتشين إمكانية ان يطالبوا بجميع الوثائق التي تمكنهم من  2.94.100كما أن مرسوم رقم 

القيام بمأمورياتهم والتي تساعدهم في البحث والتحري الذي يرونه ضروري، وهو إجراء يزكي قوة هؤلاء 

 المفتشين في ممارسة مهمتهم .

 170ما يلي: مهمة، تتوزع ك 250، القيام ب 2012وتتطلع المفتشية من خلال برنامجها لسنة   

  .مهمة تتعلق بميدان التعمير 36مهمة بحث، و 44مهمة تتعلق بتفتيش ومراقبة، و

                                                             
 92، ص  2011الرباط ، الطبعة الثانية ،  -د.كريم لحرش، تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب ، طوب بريس 73
74

يتعلق بالنظام الأساس ي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الدولة  1994يونيو  16الصادر بتاريخ  2.94.100مرسوم رقم  _ 

 في الداخلية )المقتضيات المتعلقة باختصاصات المفتشية العامة للإدارة الترابية(
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وبالإضافة إلى الجانب التأطيري المرتبط بعمل المفتشية العامة للإدارة الترابية من خلال مهام الافتحاص 

 والتدقيق الاعتيادية.

جل تجاوز مختلف الصعوبات التي وتعمل هذه المفتشية على مساعدة الجماعات الترابية من أ

تعترض مصالحها الإدارية، وتحسين أدائها في مختلف مجالات تسيير الشأن المحلي في ميادين التعمير، 

 وصرف النفقات، والجبايات المحلية.

مهمة 179، القيام ب2012وتعتزم المفتشية العامة من خلال برنامجها التوقعي في سنة       

مهمة تهدف  20حاص للحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومهمة افت 83إفتحاص، 

إلى دعم ومساعدة جماعات حضرية صغيرة أو متوسطة في ميادين التعمير والمالية المحلية والجبايات، 

مهمات افتحاص  5مهمات لافتحاص وتقييم ملاءمة ومشروعية تسليم جوازات السفر البيومترية ، و 10و

مهمة افتحاص  20مهمات افتحاص لمشاريع تعاني صعوبة في التنفيذ، و 10التأهيل الحضري، و برنامج

مهمات افتحاص تطوير وعصرنة مندوبيات الإنعاش  8ملايين درهم، و 5الصفقات العمومية التي تفوق 

يم التي صودق مهمة مراقبة تهم تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في العمالات والأقال 23الوطني، و

 .75 على حساباتها بتحفظ

ويتميز عمل هذه المفتشية بطابع العمومية من حيث الإختصاص والمجال ، لأن دورها يشمل    

مراقبة مختلف أوجه التسيير الإداري والتقني والمحاسبي ،كما أن مجال عملها يشمل المصالح التابعة 

، إلا أن طابع العمومية هذا يسجل أن القانون لم يفصل لوزارة الداخلية والجماعات الترابية ومجموعاتها 

 على جانب كبير من الأهمية ، 
ً
في طريقة عملها والهدف من إقرارها ، كما أنه لم يتناول في ذات الوقت أمورا

ترتبط بالجزاءات التي يمكن إتخاذها في حالة إكتشاف المخالفات المالية سواء إتجاه الآمرين بالصرف أو 

 .76 وظفين والعاملين بالجماعات الترابيةإتجاه الم

 ثانيا ـ المفتشية العامة للمالية المحلية

 المتعلق بإختصاصات و تنظيم وزارة الداخلية على أنه  2.97.176من مرسوم رقم  20تنص المادة    

 تناط بمديرية المالية المحلية مهمة الإشراف على الأعمال المالية للجماعات المحلية في إطار ممارسة 

                                                             
أبريل  www.assabah.press.ma  ،18  ساء الجماعات ، مقال منشور فيمهمة تفتيش وإفتحاص تنتظر رؤ  250_جريدة الصباح ،  75

2012. 
 93د.كريم لحرش، تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب ، مرجع سابق ، ص  76
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  .77الوصاية القانونية على تدبير شؤون مواردها البشرية والمالية

 وتشتمل مديرية المالية المحلية على :

قسم الموارد البشرية ؛                -  

الموارد المالية ؛قسم                 -  

قسم الميزانيات والصفقات ؛                -  

قسم المحفوظات والإحصائيات                -  

لي للجماعات الترابية ويتحدد مجال رقابة المفتشية العامة للمالية المحلية على النشاط الما 

ع الأخير من الرقابة ذو أهمية بالغة، لأن ، في رقابة المشروعية و رقابة الملاءمة ، إلا أن هذا النو ومجموعاتها

المفتشية تبحث في نوع الخدمات المقدمة والبضاعة المشتراة والخدمات المنجزة ، ومدى تطابقها مع 

خصوصية السوق ، وتصحيح أوعية الرسوم المحلية ونسب تحصيلها ، فهي تقوم بكل طرق المراقبة 

الإختلالات التي أحيل بموجبها العديد من الآمرين والتدقيق التي ساهمت في الكشف عن العديد من 

 بالصرف على أنظار المجلس الأعلى للحسابات .

على عكس المفتشية العامة للإدارة الترابية ذات الاختصاص العام فإن المفتشية العامة للمالية و 

آتها ورغم أن المحلية سوف تقتصر في عملها الرقابي على مجال محدد هو مالية الجماعات المحلية وهي

النصوص القانونية المنظمة لهذا الجهاز الرقابي لم تتوفر بعد فإن وثائق إدارية وزارية هي التي تعمل على 

 تحديد مهامها

 الفقرة الثانية : رقابة وزارة المالية

تمارس وزارة المالية سلطتها الرقابية على مالية الجماعات الترابية من خلال جهازين أساسيين    

 : المفتشية العامة للمالية والخزينة العامة للمملكة .هما 

 أولا ـ المفتشية العامة للمالية

                                                             
 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية (1997ديسمبر  15) 1418من شعبان  14صادر في  2.97.176مرسوم رقم  77



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

49 
 

على أنه يعهد  بشأن إختصاصات وتنظيم وزارة المالية 2.78.539من مرسوم رقم  5الفصل  ينص   

نظمة إلى المفتشية العامة للمالية بمهمة مراقبة مالية الدولة والجماعات العامة طبقا للقوانين والأ 

 .78بشأن المفتشية العامة للمالية  1.59.269 الشريف رقمالمعمول بها ولاسيما الظهير 

مفتشية العامة للمالية المحلية في فصله الثاني على المنظم لل 1.59.269وينص هذا الظهير رقم   

يعهد إلى هذه المفتشية من خلال مفتشيها الماليين بإجراء تحقيقات بخصوص مصالح الصندوق  أنه

والمحاسبة والنقود والمواد وكذا المحاسبين العموميين وبصفة عامة مستخدمي الدولة والجماعات المحلية 

حققون من التسيير الذي يقوم به هؤلاء المحاسبون ويتأكدون من صحة والمؤسسات العمومية، فهم يت

العمليات المدرجة في حسابات الآمرين بتسلم المداخيل ودفع المصاريف العمومية وكذا في حسابات جميع 

 .79المتصرفين

إذن فهي تمارس مهمة مراقبة على مالية الجماعات الترابية على مستوى مصالح الصندوق     

والمحاسبة من خلال مختلف الأعمال المالية والمحاسبية للآمرين بالصرف خاصة تلك المتعلقة بالتنفيذ 

الإداري لمداخيل ونفقات الميزانية المحلية من جهة ، والمحاسبين العموميين المحليين خاصة في العمليات 

 .80 الترابية من جهة أخرى المتعلقة بالتنفيذ المحاسبي لعمليات مداخيل ونفقات ميزانية الجماعات 

ولا يحق لمفتش ي المالية اتخاذ المبادرة بإجراء هذه المهام إلا بعد حصولهم على أمر بالمأمورية يوقع    

 .عليه الوزير المكلف بقطاع المالية الذي يحدد بدقة موضوع المهمة

ة والسلطة المخول لها وفي حالة ما إذا ثبت لديهم أي إخلال في التسيير يشعرون المفتش العام للمالي

 صلاحية تأديب المحاسب .

وفي جميع الأحوال فإن التقارير التي يحررها المفتشون تحال على المعنيين بالأمر قصد الإجابة    

يوما الموالية لتسلم التقرير، كما يحق للمفتشين تضمينها ملاحظاتهم ثم  15عليها كتابيا داخل أجل 

ي يرفعها بدوره مع ملاحظاته إن وجدت إلى وزير المالية وكذا إلى الوزير المعني. يرفعونها إلى المفتش العام الذ

 وبالتالي يبقى من صلاحية وزير المالية المطالبة بتحريك المتابعة الجنائية عن طريق طلب يوجهه إلى الوزير 

                                                             
 وتنظيم وزارة المالية بشأن اختصاصات  (1978نونبر  2) 1398من ذي الحجة  21بتاريخ  2.78.539رقم  مرسوم  78

 بشأن التفتيش العام للمالية 1.59.269ظهير شريف رقم  79
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 .81 الأول لكي يوجهه إلى وزير العدل أو اتخاذ قرار بالحفظ

 :المنظم للتفتيش العام للمالية ما يلييستخلص من الظهير    

 ؛ ـ إن التوظيف في إطار مفتش المالية يتم بناء على قرار لوزير المالية

  ـ إن القيام بهامهم منوط بصدور قرار بمأمورية يوقعه وزير المالية بناء على اقتراح

 .المفتش العام للمالية

 دور المفتش ينحصر في رفع تقرير إلى رئيسه التسلسلي المفتش العام للمالية الذي  ـ إن

 يبقى من صلاحياته رفعه إلى الوزير أو حفظه.

  لا يحق لهيئة التفتيش تحريك المسطرة القانونية تجاه من ثبت إخلاله بالتزامه وإنما

 .يدخل ذلك في اختصاص الهيئة السياسية المتمثلة في مؤسسة الوزير

وهذا يعني بكل وضوح أن هيئة مفتش ي المالية هيئة لا إختصاص حقيقي لها في مراقبة المالية   

العامة، ذلك أن عمل المفتشين الماليين فيها منوط أولا بمدى إستجابة وزير المالية من عدمه إلى ممارستهم 

 . لأعمالهم

نصف قرن من إحداثها يعتبر مبررا فحصيلة المهام الرقابية لهذه الهيأة التي قاربت على إكمال   

كافيا للوقوف على الوضع الحقيقي للرقابة على المال العام والتدبير المالي العمومي والمحلي ولإعادة النظر 

في وضعيتها القانونية والمؤسساتية. فالمفتشية العامة للمالية تعرف عجزا بنيويا ووظيفيا يتجلى بالأساس 

ضح يجعل عملها ذا طبيعة دائمة ومستمرة ويخولها سلطة التدخل التلقائي في افتقادها لمخطط رقابي وا

وفق رؤية مندمجة وبرمجة استراتيجية واضحة، كما أنها اختارت ومنذ إحداثها التركيز على تكوين أطرها 

 لعام.وتخريج المفتشين أكثر مما اهتمت بتنويع آلياتها الرقابية وتطويرها وإرساء ثقافة الرقابة على المال ا

فالمطلوب آنيا وضع "مخطط استراتيجي لبرامج تدخلاتها في مجال التدقيق والمراقبة وتتبع تنفيذ     

السياسات العمومية"، كما تعبر مراجعة نظامها القانوني وتوضيح مجالات تدخلها وآثاره 

 ها تفعيل دور القانونية،وإحداث مفتشيات جهوية تابعة لها، أحد الأوراش الهامة التي يمكن من خلال

 .82الرقابة العليا الإدارية على تدبير المالية العمومية

                                                             
 2011أبريل  www.alalam.ma   ،22 للمالية عرقلة أمام نجاعتها ، مقال منشور في موقعالقانون المنظم للمفتشية العامة  _ 81
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 ثانيا ـ الخزينة العامة للمملكة

 ، ترابية من خلال طريقتين مختلفتينتتم مراقبة الخزينة العامة للمملكة على مالية الجماعات ال    

 لكنهما متكاملتين :

خلال إطلاع الرئيس على أعمال مرؤوسيه بناء على  تتجلى الأولى في المراقبة على الوثائق ، من     

التقارير والوثائق التي يرسلها له كافة المحاسبين المكلفين بالتحصيل، العاملين تحت رئاسته خصوصا عن 

 طريق الوثائق الدورية التي تبين وضعية التحصيل، وكذا بيانات الباقي دون تحصيل .

قبة من عين المكان ، تتم بواسطة زيارات تفتيشية ميدانية في حين تتجلى الثانية من خلال المرا   

ذات صبغة فجائية ومباغتة ، بشكل لا يمكن المحاسب المكلف بالتحصيل من إخفاء الخروقات المرتكبة 

من لدنه . ويقوم بهذه المراقبة المفتشون المحققون للخزينة العامة الخاضعين للسلطة المباشرة للخازن 

 .83 العام

بشأن إختصاصات وتنظيم وزارة  2.78.539رقم  من مرسوم 7من خلال الفصل ونجد    

العامة للمملكة مجموعة من الإختصاصات من بين هذه الإختصاصات   على أنه يعهد إلى الخزينة المالية

المرتبطة بالجماعات الترابية هو أنه يعهد لها جمع عمليات محاسبي الدولة والجماعات المحلية ؛ ومراقبة 

اسبي الدولة والجماعات المحلية ، و تصفية حسابات التسيير الخاصة بالجماعات المحلية وفقا مح

 . 84للقوانين والأنظمة المعمول بها

وعلى المستوى المحلي ، فهناك رقابة داخلية يقوم بها الخازن الجهوي تجاه القباض في إطار     

بتأهيل حساباتهم قبل تقديمها إلى المجالس  التسلسل الإداري لهؤلاء المحاسبين العموميين ، ويقوم

 85الجهوية للحسابات ، مع تحديد قيمة العجز الذي يمكن أن تعرفه محاسبة

 المطلب الثاني : الرقابة ذات الطبيعة القضائية

 إذا كانت مهمة القضاء العادي تنحصر في تطبيق حرفية النص القانوني والموقف عند نية     

                                                                                                                                                           
 2011دجنبر  18د.عبد اللطيف بروحو ، أزمة مراقبة المال العام بالمغرب ، جريدة هسبريس الإلكترونية ،  82
 94د.كريم لحرش، تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب ، مرجع سابق ، ص  _ 83
84
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التوسع في ذلك، فإن القضاء المالي قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة في إطار بحثه وقصد المشرع دون 

الدائم عن نقطة التوازن بين الحفاظ على الأموال العمومية وبين صيانة الخاضعين لاختصاصاته وذلك في 

 ين بالصرف.إطار مرونة تامة لا تؤدي إلى التضحية بالمال العام ولا إلى شل روح المبادرة لدى الآمر 

ويقصد بالقضاء المالي مجموعة من المؤسسات التي تتولى الرقابة العليا في البلاد على المالية 

العمومية و المحلية والتي بالنظر إلى طريقة تشكيلها وطريقة سير عملها تكتس ي طابعا قضائيا وهو بهذا 

ين المالية من خلال التحقق من عمليات المعنى فإن القضاء المالي هو الذي يتولى المراقبة على تنفيذ قوان

الموارد والنفقات العمومية وفي المغرب تتحدد مؤسسات القضاء المالي في المجلس الأعلى للحسابات وفي 

 .86المجالس الجهوية للحسابات

 لإرتباطها الأقوى بالجماعات   
ُ
وفي دراستنا هاته سنقتصر على المجالس الجهوية للحسابات نظرا

ولكون أيضا أن العروض السابقة في المادة تناولت بنوع من التفصيل أكثر المجلس الأعلى الترابية ، 

 للحسابات .

 : الإطار القانوني للمجالس الجهوية للحسابات  الفقرة الأولى

يأتي إحداث المحاكم المالية الجهوية في سياق عام يهدف إلى خلق شروط سياسية لتحول    

انوني والمؤسساتي ، عبر إقدام دولة الحق والقانون من خلال تدعيم مبادئ ديمقراطي يعتمد المدخل الق

المراقبة والمساءلة والمحاسبة والشفافية . وهكذا، يشكل خلق المجالس الجهوية للحسابات أحد المداخل 

الإصلاحية الهامة التي تستجيب لإرادة بناء شروط تحديث التدبير الجيد للشأن العمومي . وتهدف جهوية 

الرقابة القضائية المالية إلى عقلنة التسيير وتأهيل طرق التدبير المحلي بمختلف مستوياته المالية 

والمحاسبية ، وتجاوز القصور الذي عرفته كل الأجهزة الرقابية على المال العام المحلي ، وهو القصور الذي 

بط بطبيعة هذه التدخلات التي لا يعود فقط إلى ضعف تدخلات الأجهزة الرقابية المعروفة ، ولكنه يرت

 .87غالبا ما تقف عند الجوانب الشكلية للتصرفات المالية للأجهزة الموكول إليها تدبير المال العام المحلي

لقد أحدث الدستور المجالس الجهوية للحسابات لتتولى مراقبة حسابات الجماعات الترابية      

على القانون ليحدد  2011وكيفية قيامها بتدبير شؤونها ولتفعيل هذه المقتضيات أحال دستور سنة 

                                                             
 

86
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 اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها وهو ما كان

المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر الأمر بتنفيذه بموجب  62-99موضوع الكتاب الثاني من قانون 

والذي تم تحيينه   2002يونيو  13هـ الموافق لـ  1423بتاريخ ربيع الآخر  1-02-124الظهير الشريف رقم 

 .2011من الدستور بمستجدات من أجل الرفع بمهمة رقابة المال العام من خلال الباب العاشر 

من الدستور مراقبة حسابات  149و تتولى المجالس الجهوية للحسابات بالمغرب طبقا للفصل    

 الجماعات الترابية وهيئتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

 وتعاقب عند الإقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة .     

المتعلق بمدونة المحاكم المالية على أنه يحدث مجلس جهوي  62.99قانون من  116وتنص المادة   

من  164للحسابات في كل جهة من جهات المملكة مع مراعاة المقتضيات الإنتقالية المنصوص عليها في المادة 

 .88 نفس القانون 

أنه من نفس القانون على  119أما من حيث تأليف المجلس الجهوي للحسابات نجد المادة     

يتألف من قضاة يسري عليهم النظام الأساس ي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من نفس 

 القانون ، وهم :

 ـ رئيس المجلس الجهوي ؛ 

 ـ وكيل الملك ؛ 

 ـ المستشارون ؛ 

 . ويتوفر المجلس الجهوي على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط 

 ساباتالفقرة الثانية : إختصاصات المجالس الجهوية للح

المتعلق بمدونة المحاكم المالية على أنه يمارس المجلس  62.99من قانون  118تنص المادة     

 الجهوي الإختصاصات التالية في حدود دائرة إختصاصه :
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ـ البت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه 1

 ا .الجماعات والهيئات ومراقبة تسييره

ـ مراقبة تسيير المقاولات المخولة الإمتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره والشركات 2

والمقاولات التي تملك فيها جماعات محلية أو هيئات أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه 

أغلبية الأسهم في  الجماعات الترابية وهيئاتها على إنفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر

 الرأسمال أو سلطة مرجحة في إتخاذ القرار .

ـ مراقبة إستخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه، أو جمعيات  3

أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة في رأس المال أو مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة محلية أو 

 هاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي .هيئة أو أي ج

ممارسة مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل  -4

 مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في :

 ــ الجماعات الترابية وهيئاتها .

 ــ المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات .

الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات المحلية أو الهيئات على إنفراد أو بصفة ـ كل 

 مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في إتخاذ القرار .

بإعتبارهما و يخضع كل من الوالي والعامل لقضاء المجلس الجهوي في الحالات التي يعملان فيها   

آمرين بالصرف لجماعة ترابية أو هيئة ، وفي الحالات الأخرى تطبق عليهما مقتضيات الفصل الثاني من 

 الكتاب الأول من نفس القانون.

 .89ـ المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية وهيئاتها5

ي حسابات المحاسبين بحكم الواقع وكل شخص تبث في وتشمل الرقابة القضائية كذلك النظر ف   

والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في  حقه التسيير بحكم الواقع كما حدده الاجتهاد القضائي المالي،
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من القانون. وهكذا تضطلع المجالس الجهوية للحسابات فيما يتعلق بالنظر في  133إلى  131المواد 

ن بنفس الصلاحيات القضائية التي يتمتع بها المجلس الأعلى للحسابات إلا حسابات المحاسبين العموميي

 حيث يشمل فقط  –على غرار المجلس  –أن اختصاصها في هذا المجال لا يتسع إلى كافة المحاسبين 

 . 90المحاسبين الخاضعين لاختصاصها الترابي

ص مراقبة القرارات المتعلقة إلى المجالس الجهوية اختصا 62-99ومن جهته أسند القانون رقم     

بميزانية الجماعات الترابية وهيئاتها لينضاف للمراقبة القبلية الممارسة من طرف العامل بكل من العمالة 

 أو الإقليم.

وحسب التنظيم المالي للجماعات المحلية يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر    

ن يخضع تدبير الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة بالصرف أو من وزير الداخلية ، أ

التابعة لها لعمليات تدقيق مالي . ونجد أن المجالس الجهوية للحسابات هي التي تقوم بعملية التدقيق هاته 

 .91 ، حيث لها مجموعة من الصلاحيات منها التحقيق والنظر في الحسابات و مستوى التسيير الفعلي

لمجالس الجهوية للحسابات أيضا رقابة التسيير إذ تشمل مسؤولية الآمرين بالصرف في وتمارس ا   

ميدان التسيير مراقبة مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا جوانب الفعالية والمردودية للمصالح التي 

لصرف في يتولون إدارة شؤونها، وتبعا لذلك فإن المجلس الجهوي للحسابات بمناسبة مساءلة الآمرين با

ميدان التسيير يتبع مسطرة خاصة تجمع بين أساليب المراقبة وأساليب التقييم ، ويمكن إجمال هذه 

 الأساليب في حق الاطلاع وحق الزيارة والاستشارة القانونية.

ويعد إختصاص مراقبة التسيير اختصاصا إداريا محضا لأنه يستهدف مراقبة شاملة ومندمجة      

ويهدف المجلس الجهوي للحسابات إلى تقويم مدى تحقيق الأهداف  التدبير الترابي ،  لجميع أوجه ومظاهر

 .92المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة

وتشمل مراقبة المجلس الجهوي للحسابات أيضا مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا     

مة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة كما يتأكد المجلس الجهوي من أن حقيقة الخدمات المقد
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الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها 

 وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة.

جهوية للحسابات وسيلة لتخفيف العبء على وفي ظل هذه المهام ، يشكل خلق المجالس ال   

المجلس الأعلى للحسابات والضغط على موراده البشرية المحدودة بالنظر إلى الحقل الشاسع للرقابة على 

مالية الجماعات الترابية من جهة ، وإعتبارا للعامل الجغرافي ، فإن لا مركزية المراقبة القضائية ستؤدي إلى 

تطلبها نقل الوثائق المحاسبية والإدارية من الجماعات الترابية إلى الهيئة العليا حل مشاكل الآجال التي ي

للرقابة على الأموال العمومية من جهة ثانية . كما أن قرب المجالس الجهوية للحسابات من الواقع المحلي 

بأقل تكلفة، وفي سيمكنها من القدرة على تشخيص المعوقات المحتملة للتدبير المالي في الوقت المناسب ، و 

أقرب وقت، كما سيمكنها من التقييم والتقدير الموضوعيين للتدبير المالي للجماعات الترابية من ناحية 

 . ثالثة
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 لجماعات الترابية أية قدرة على تنفيذ المشاريع الاستثماريةا

Have the dusty groups any capacity to implement investment projects 

 

 محمد بومديان

 طالب باحث بسلك الدكتوراه

كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 سلا -والاجتماعية

 

 سكينة اتحادي

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه

كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 عين السبع -والاجتماعية

 

 ص: ــــــــــخـــــــــالمل

الخزينة العامة للمملكة تقرير حول الجماعات الترابية التي فاقت في نشرتها الشهرية أصدرت 

مليار درهم حسب المختصين هذه الأموال هي عبارة عن ميزانية  36ميزانيتها الغير المستعملة والمتراكمة 

مرصودة للاستثمار لم يتم استغلالها وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول قدرات الجماعات الترابية من 

قاليم وعمالات وجهات على تدبير شؤونها الاقتصادية في وقت تتجه فيه المملكة إلى إعطاء جماعات وأ

 الجهات صلاحيات واسعة في إطار الجهوية الموسعة.

 التنمية، الجماعات الترابية، الاستثمار، الجهوية. الكلمات الدالة: 

Summary: 

 In its monthly publication, the Kingdom's General  Treasury issued a report  on the 

dust communities that exceeded their unused and accumulated budget, the total value of the 

total assets is  36 billion dirhams, according to specialists, which is an untapped investment 

budget, This raises more than a question about the abilities of the dust groups, regions, 

workers and parties to manage their economic affairs at a time  when the Kingdom is 

heading to give the authorities wide powers within the framework of the expanded regional 

system. 

Keywords:  Development, earthy groups, Investment, regional. 
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ـــــــــــقدمـــم  ة: ـــ

في الوقت التي تعاني العديد من الجماعات الترابية من خصاص كبير في خدمات القرب ومشاريع 

التنمية المحلية، تظهر الأرقام الرسمية أن هذه الجماعات لا تستغل قسطا كبيرا من المبالغ المتاحة لها، 

إحصائيات المالية المحلية التي تصدرها الخزينة العامة للمملكة، سجلت الجماعات الترابية فحسب نشرة 

، وبلغت المبالغ المتاحة من بداية السنة إلى متم 2018مليار درهم خلال شهر يوليوز  4،4فائض قدره 

ت السابقة، مليار درهم من فائض الحسابا 27مليار درهم من بينها أزيد من  36أكثر من  2018يوليوز 

في المائة من المبالغ المتاحة للجماعات الترابية تليها الجماعات بحوالي  66وتستأثر الجماعات بما يقرب من 

 في المائة. 16في المائة ثم العمالات والأقاليم بأزيد من  18

وبخصوص نفقات الجماعات الترابية نجد أن حصة الأسد من نفقات الجماعات المحلية تذهب 

في المائة ولا  37في المائة ونفقات المعدات والخدمات بأكثر من  41ية نفقات الموظفين بأزيد من إلى تغط

في المائة، أما بالنسبة للأقاليم والعمالات فترتفع نفقات الاستثمار  16،5تمثل نفقات الاستثمار سوى 

في المائة ونفقات المعدات  39في المائة، تليها نفقات الموظفين بحوالي  50لتشكل أكثر من نصف النفقات 

في المائة من نفقاتها متبوعا  75في المائة، وعلى صعيد الجهات يستحوذ الاستثمار بأكثر من  9والخدمات ب 

 في المائة. 5،6في المائة ثم كلفة الدين ب  16بنفقات المعدات والخدمات بحوالي 

، فقد صرفت 2018لى من سنة فيما يتعلق بنوعية الاستثمار المنجز خلال الأشهر السبعة الأو 

 1،4مليار درهم في شكل إصدار لسندات خاصة بالبرامج الوطنية، و 2،4الجماعات الترابية  ما مجموعه 

مليار درهم دفعت كإصدار للسندات الخاصة بالأشغال  1،16مليار درهم خصصت للمشاريع المندرجة و

 الجديدة والإصلاحات الكبرى.

لأسباب الكامنة وراء ضعف استغلال الموارد المالية المتاحة وضع يطرح أسئلة ملحة حول ا

للجماعات الترابية وقدرة هذه الجماعات على النهوض بالأدوار المنوطة بها في إطار التنظيم الترابي 

 اللامركزي المنشود والقائم على الجهوية المتقدمة.

 

 

 



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

59 
 

 اعات الترابية.تشخيص أسباب تراكم ميزانيات الاستثمار في خزائن الجم -أولا

حقيقة أنه رغم الأدوار والصلاحيات المهمة المناطة بالجماعات المحلية، إلا أن هناك ميكانيزمات 

 93وبعض الوسائل مازالت غير مفعلة، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تدبير ميزانيتها بشكل فعال وسريع.

 الموارد البشرية: -أ

الكفاءات؟ كيف يمكن تنفيذ ميزانية معينة وهناك مشاكل كيف يمكن تنفيذ الميزانيات في غياب 

 متعلقة بالمساطر؛ بالوصاية، فجميع نفقات الجماعات لابد من تأشيرها من طرف ممثلين لوزارة المالية.

مسألة أخرى متعلقة بإجبارية إيداع كل أموال الجماعة في الخزينة وفي القباضة ولا تداع إذا كانت 

الأبناك أو توظف مثلا في سوق للأسهم من أجل الحصول على فوائد وموارد  هناك كفاءات مهنية في

 إضافية.

بعنوان "تدبير  94وما يؤكد كلامنا هو أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  خصص تقريرا 

حاور هو الشق وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساس لنجاح الجهوية المتقدمة" أهم ما جاء فيه من م

  95قدم التقرير ثلاثة أنواع من التوصيات:و تعلق بالتوصيات.الم

 .التوصيات ذات الطابع الاستباقي:1

العمل على أن ينص القانون التنظيمي المتعلق بالجهوي على تنمية الكفاءات البشرية بصفتها من  -

 بين الصلاحيات الخاصة بالجهات:

                                                             
ركزية الترابية، من خلال ما تضمنه من مقتضيات قد تسمح بتعزيز دور الجماعات نقلة نوعية في مجال اللام 2011يشكل دستور  -93

لترابية، الترابية في النهوض بالتنمية الشاملة والاضطلاع السليم والقويم بمهامها الإدارية والتدبيرية، وإبراز فاعليتها في إعداد السياسات ا

 .ومساهمتها في تفعيل السياسة العامة للدولة

تدبير الحر للشأن الترابي أحد أهم مظاهر هذه اللامركزية في بعدها الحكماتي، حيث يخول بمقتض ى هذا المبدأ لكل جماعة ترابية ويمثل ال

في حدود اختصاصاتها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولتها ومقررتها طبقا لأحكام القوانين التنظيمية والنصوص 

 المتخذة لتطبيقه، مما سيمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها بكيفية ديمقراطية وحرة. التشريعية والتنظيمية

نشر، الأحد ، تاريخ الhttps://www.hespress.com/opinions/443703.htmlهشام لفقيه، الجماعات الترابية بالمغرب افاق ورهانات،  -

 .15:42، الساعة 2020/07/02، تاريخ التصفح 05:41، الساعة 2019شتنبر  08

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة"، احالة ذاتية  -94

 وما بعدها.  77، ص 11/2013رقم 

إلى جعل تنمية الكفاءات البشرية رافعة رئيسية في خدمة الجهوية المتقدمة. ولا حاجة إلى القول بأن تفعيل هذه  وهي توصيات ترمي  -95

التوصيات ينبغي أن يمض ي على مراحل، اعتبارا للفوارق القائمة بين الجهات ولضرورة إعطاء مزيد من الوقت والاهتمام لبعض المجالات 

 الترابية أكثر من غيرها.

https://www.hespress.com/opinions/443703.html
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وخلاصات تقرير اللجنة الاستشارية  2011ر اعتبارا للأهمية الاستراتيجية للجهة كما كرسها دستو 

، يوص ى بإلحاح بالاعتراف للجماعة الجهوية بمسؤولية كاملة وتامة في مجال تنمية الكفاءات 96للجهوية

البشرية على المستوى الترابي، وذلك لتمكينها من امتلاك الوسائل الضرورية لتوجيه وتدبير الرأسمال 

 يات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتلك الجهة.البشري المتوفر في الجهة حسب خصوص

 تمكين الجهات من الموارد المالية الضرورية للقيام بتشخيص الكفاءات البشرية المتوفرة لديها: -

يجب على هذا التشخيص، المنجز على ضوء الصلاحيات التي ستناط بالجهات الجديدة، أن يبين، 

الحاجات في مجال الموارد البشرية كميا ونوعيا، على المدى المتوسط  بالنسبة إلى كل جهة على حدة،

والبعيد، وأن يتيح للهيئات المسيرة المعنية تكوين صورة دقيقة عن المستوى العام لكفاءة الإدارة الجهوية، 

مع تحديد مجالات التدبير التي تتطلب للتكييف في مجال التكوين المستمر وإعادة انتشار المستخدمين 

 وتحديث أدوات التوقع والتخطيط.

 . توصيات تخص تدابير لإصلاح منظومة تنمية الكفاءات2

 ومية إرادية في مجال تنمية الكفاءات البشرية على المستوى الجهوي:تبني سياسة عم -

يجب أن تكون هذه السياسة شاملة، وأن تعنى بثلاثة مكونات أساس من مكونات منظومة الموارد 

ومستخدمي  ستوى الترابي، هنا نقصد المنتخبين المحليين ومستخدمي الجماعات الترابيةالبشرية على الم

المصالح اللاممركزة وأن يكون هدفها تحقيق مصالحة الإدارة مع محيطها  والرفع من مستوى أدائها، 

 وجعلها أداة حقيقية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

مشروع تغيير الهيكلة التنظيمية للجماعات الترابية والمصالح  دة وتنسيقوضع ألية واضحة لقيا -

 الخارجية وكذا للتتبع وتقييم مختلف برامج وتنمية الكفاءات البشرية المقبلة.

 سوء حكامة في الجماعات الترابية -ب

منها هذه سلبي في خضم المشاكل الكبيرة التي تعاني إن تحقيق الجماعات الترابية للفائض هو أمر 

  .الجماعات، فهذا الفائض كان سيكون إيجابيا لو أن الخدمات المقدمة للمواطنين في المستوى اللائق

فالحاجة ماتزال قائمة لأساسيات كبيرة تعاني منها الجماعات الترابية على مستوى الخدمات 

ودلالة على سوء  الثقافية والاجتماعية والتنموية، تجعل تسجيل هذه الجماعات للفائض غير عملي،

                                                             
 .102، ص2017، مطبعة دعاية، الطبعة الثانية ”قانون التنظيم الإداري المغربي“جاة خلدون، ذ. ن -96
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تنفيذ الميزانية بل وضعف في التدبير وخلل في توقع التحصيل، وكذا ضعف التنفيذ بسبب ضعف 

 .إشكالات المتابعة وتعقيد المساطر

وعندما نقارن هذا الفائض الذي تسجله الجماعات الترابية بميزانية الدولة، نجد أن الأخيرة دائما 

ترابية عندها في العموم فائض، وهذا يدل على سوء حكامة في تعاني من العجز، بينما الجماعات ال

 97.الجماعات الترابية، وهو مؤشر على أن الجماعة لها أموال ولا تعرف ما يمكن أن تفعل بها

وبالتالي فعلى الجماعات أن تخلق برامج لها عائد على الساكنة، تستثمر فيه الفائض وتحسن 

لتنظيمي للجهات، يقول في أحد بنوده أن على الجماعات الترابية أن تدبير الموارد، خصوصا وأن القانون ا

تعمل مستقبلا على ما يسمى بميزانية البرامج، بمعنى أن الصرف مرتبط بالإنتاجية، وهذا توجه يخالف 

العمل على تحقيق الفائض أو صرف الجزء الأكبر من الميزانية على الاستهلاك وخصوصا أداء الأجور أو 

في ضياع فرص حقيقية للتنمية بالجماعات الترابية، وهذا ما سنتطرق   الدين، لأن هذا يسهمعلى نفقات 

 إليه بتفصيل في الجزء الثاني من تحليلنا.

في إطار  الأليات الكفيلة بالرفع من قدرات الجماعات الترابية للنهوض بالأدوار المنوطة بها-ثانيا

 التنظيم اللامركزي الترابي

التدبير المالي للجماعات الترابية، ينبغي أن تشكل فرصة سانحة التحديث وتقوية إن مستجدات 

التدبير المالي المحلي وتغيير أنماط تدبير المالية المحلية، نحو ثقافة تدبيرية جديدة قائمة على النتائج 

اطنات والمساءلة عن اتخاذ القرارات، وذلك عن طريق برامج ومشاريع تنموية تستجيب لتطلعات المو 

 . والمواطنين

وبما أن إصلاح التدبير المالي يعد المدخل لكل إصلاح. فإن الفعل المحلي، ينبغي أن يتسم بقيم 

ومبادئ الحكامة المالية، بغية تعزيز نجاعة وفعالية التدبير المحلي، وترسيخ ثقافة التقييم والرقابة على 

 .مختلف أوجه صرف المال العام

 .داري وتنمية مالية الجماعات الترابيةميثاق اللاتمركز الإ  -أ

أمام فشل المقاربة الأحادية للتنمية المبنية على التدبير الممركز وعدم نجاحها في تحقيق تنمية 

حقيقية، كان لا بد من اعتماد أساليب حديثة من بينها أسلوبي اللامركزية واللاتركيز باعتبارهما من 

                                                             
97
، 17:47، الساعة 2018فبراير  21، تاريخ النشر ، الأربعاء /http://pjd.maفائض مالية الجماعات دليل حكامة أم سوء تدبير،  -

 .02:07، الساعة 2020/07/05تاريخ الاطلاع 

http://pjd.ma/
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الحديثة، من خلال اعتماد سياسة القرب عبر إعادة توزيع المدخلات الأساسية للمنظومة التنموية 

السلطة والاختصاصات، وإحداث وحدات ترابية مبادرة ونشيطة وفعالة وساهرة على تدبير الشأن المحلي 

كشريك أساس ي بجانب الدولة والقطاع الخاص في تدبير قضايا التنمية، وبالتالي خلق أقطاب للتنمية 

 .المحلية الشمولية

نه في الواقع فقد سجلت سياسة اللامركزية تطورا ملحوظا بالمقارنة مع سياسة اللاتركيز في إلا أ

المغرب، وأمام هذا الوضع كان لابد من العمل على تطوير أسلوب اللاتركيز ليكون مواكبا للجهوية 

تمركزة مبنية واللامركزية، وإعادة توزيع السلطة بين المركز ومصالحه الخارجية ونهج سياسة إدارية لا م

على السرعة والفعالية ومشاركة جميع الفاعلين على المستوى المحلي لترسيخ حكامة ترابية على شتى 

 .المستويات

وفي هذا الخصوص، أعلن جلالة الملك في أكثر من مناسبة على ضرورة تسريع مسلسل اللاتمركز 

مجال  اتساع خاصة مع 98لمتقدمةوتوسيع صلاحياته باعتباره لازمة ضرورية لمواكبة ورش الجهوية ا

الصلاحيات المخولة للجماعات الترابية وخاصة منها الجهة وأهمية الموارد البشرية والمالية التي وضعت رهن 

إشارتها تتطلب النهوض باللاتمركز الإداري، وقد حدد في خطابه بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية 

، ”اللاتمركز الواسع“كان   للجهوية المنشودة ورابع هذه المرتكزات، على المرتكزات الأربع 2010للجهوية سنة 

ولتحقيق ذلك انكبت الدولة على إعداد   فكان لابد من مراجعة المقتضيات المعمول بها في مجال اللاتركيز

الذي نقل  145  خاصة الفصل 2011تصور جديد للإدارة اللاممركزة، يواكب ما نص عليه دستور 

ماعات الترابية إلى دور المساعدة، و حصر تمثيلية الولاة والعمال في السلطة المركزية الوصاية على الج

بعلاقته مع المجالس المنتخبة، إلى مستوى العلاقة بين سلط متوازية لا وجود لعلاقة تراتبية أو إشراف 

لها المالي بينها خاصة مع إقرار الدستور بمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية الذي يكرس استقلا

 .والإداري 

وهكذا وجه جلالة الملك الحكومة إلى القيام بالعديد من الإصلاحات لتطوير نظام اللاتمركز حتى 

وكان ميثاق   يكون في خدمة التنمية الترابية، على أن تراعى في ذلك مستلزمات الحكامة الترابية الجيدة،

ثمرة هذه الجهود والذي يقوم على مبدأ نقل المبادرة  99اللاتمركز الإداري الذي تم المصادقة عليه مؤخرا
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 https://assabah.ma/323691.htmlالمصدر موفع الصباح، على الرابط التالي:    - 
 .2018أواخر اكتوبر   -99
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من  100لفائدة المصالح اللاممركزة في تنفيذ السياسات العمومية التي يتم إعدادها على المستوى المركزي 

خلال تخويل الإدارة اللاممركزة صلاحيات أوسع لتمكينها من أخذ القرارات المناسبة في أفضل الظروف، 

تخص مالية الجماعات الترابية، موازاة مع دعم الجهة بالإمكانيات المالية اللازمة خاصة القرارات التي 

  101.لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى للسياسات العمومية ومخططات العمل المعتمدة بالجهة

لذلك فاللاتمركز الإداري لا يعني فقط نقل السلط من المركز إلى المصالح الجهوية، بل إنه عملية 

ل أساسية في كيان الدولة فالأمر يتعلق بميزانية الدولة، بالاستثمار، بالبرامج القطاعية وبتدبير الموارد تحو 

 :لذلك فإن التدبير المالي اللامتمركز سيشهد تحديثات من قبيل 102البشرية،

نقل الاختصاصات والموارد المالية للمصالح اللاممركزة واقتران نقل تلك الاختصاصات  -

وارد مالية مطابقة لها.بتخصيص م
103 

تخويل المصالح اللاممركزة صفة آمر بالصرف مع تفويض الاعتمادات والأوامر بتحويلها ما  -

 .سيساعد في تبسيط المساطر والإجراءات

 .البرمجة والتعاقد مع الإدارة المركزية على أساس مخطط عمل استراتيجي جهوي  -

المستوى الجهوي تقديم مقترحات البرمجة الميزانياتية  كما ستتولى المصالح اللاممركزة للدولة على

لثلاث سنوات المتعلقة بها ورفعها إلى السلطات الحكومية التابعة لها، وإعداد مشاريع تقارير نجاعة الآداء 

 104المتعلقة بمختلف المصالح التابعة لها على مستوى الجهة.

حتلها ستتوفر على إدارة جهوية تتمتع وفي هذا الصدد، فإن الجهة خاصة، ونظرا للمكانة التي ت

معززة بموارد بشرية كفئة  105بسلطات تقريرية في إطار اللاتمركز من خلال إحداث مديريات جهوية

ووسائل مالية ومادية كافية تغني مالية الجهة، ويتعين أن تنتظم هذه الإدارة الجهوية في أقطاب إدارية لا 

وتقليص النفقات، الأمر الذي سيمكن هذه الإدارة الجهوية  ممركزة، من أجل ترشيد استعمال الوسائل

                                                             
100
    http://www.cg.gov.ma/details.60.1595الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية   -

101
 من مشروع ميثاق اللاتمركز الاداري فان توزيع الاختصاصات سيتم بناء على مبدأ التفريع. 8حسب المادة  -

  //:m.al3omk.com/300763.html?mobile_switch=mobilehttpsالمصدر موقع العمق: على الرابط التالي   -102
 .2018اكتوبر  15من مشروع ميثاق اللاتمركز الاداري صيغة  8  المادة  -103
 .من ميثاق اللاتمكرز الإداري، مرجع سابق 15المادة   -104
105
( وأخرى على مستوى العمالات 44المادة الميثاق نص على إدارات لا ممركزة على مستوى الجهات )تعتبر مديريات بالإدارة المركزية  -

 (.والأقاليم )تعتبر في حكم قسم بالإدارة المركزية

http://www.cg.gov.ma/details.60.1595
https://m.al3omk.com/300763.html?mobile_switch=mobile


 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

64 
 

، وتنفيذ البرامج التعاقدية بين 106بمهام تدعم عمل الولاة في تنسيق تدخلات الدولة على المستوى الجهوي 

الدولة والجهة وتدبير العلاقة بين المصالح اللاممركزة للدولة والجهة ما سيساهم في اندماج اعتمادات 

  حددة على أساس المهام وبرامج الدولة المشتركة بين القطاعات وتعميق حضور المقاربة الترابيةالميزانية الم

لذلك بدل أن يتم التنسيق على مستوى المركز سيتم ذلك على المستوى الجهوي  107في برمجة قوانين المالية

 عن طريق تفويض الاختصاصات والموارد المطابقة.

 شركات التنمية المحلية -ب

، يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث  78.00قا من الفصل الثاني للميثاق الجماعي انطلا

شركات التنمية المحلية، باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص، معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص. 

المتعلق  17.95وغالبا ما يكون التدخل في المجال الصناعي والتجاري، وهي خاضعة لمقتضيات القانون رقم 

سلطة الوصاية.  ومصادقة، بشركات المساهمة، وتؤسس هذه الشركات بعد مداولات المجالس الجماعية

في المئة، ويكون أغلب رأسمال الشركة في 35كما لايجوز أن تقل مساهمة الجماعات المحلية على نسبة 

 .المحلية ملك أشخاص معنوية. كانت هذه إطلالة على البعد التشريعي لشركات التنمية

إذن هذا إجراء قانوني يساعد الجماعات الترابية على تحقيق تنميتها المحلية. وتوسيع دائرة 

المتدخلين بطرق مشروعة، وهذا الإجراء يتطلب قرارا سياسيا يهدف إلى خدمة الصالح العام انطلاقا من 

 108.التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبةعنصري الكفاءة والمردودية. والحكامة والعمل المندمج والمقاربة 

وهذه المبادئ تحتم على الهيئات المختصة وجمعيات المجتمع المدني التتبع والمراقبة لعمل هذه 

الآليات، وهذا يدخل في صميم المقتضيات الدستورية التي تنص على المساهمة في التنمية والتتبع والتقويم 

 ..على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية ودفاتر التحملات والتفعيل. والمؤشر هو الإنجازات بناء

لقد خاضت بعض الجماعات الترابية تجربة التدبير المفوض والاقتصاد المختلط، وشركات 

التنمية المحلية، والسؤال المطروح ومن خلال التقويم هو: إلى أي حد استطاعت هذه الشركات تحقيق كل 

                                                             
106
الباب الخامس من ميثاق اللاتمركز الاداري الذي يحدد العلاقة بين المصالح اللاممركزة للدولة بولاة الجهات وعمال العمالات  -

 .والأقاليم
 (.2016يونيو  27) 1437رمضان  21-644477الجريدة الرسمية، إعلانات وبلاغات عدد   -107

108
-  Noureddine Bensouda, 2014. “L’Etat territorial au Maroc et en France: quelles synergies entre les finances de l’Etat et 

les finances des collectivités territoriales?”, Rapport introductif, Colloque international sur  les finances publiques, 

Trésorier général du Royaume, Rabat. 
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والفاعلين، والمراقبة الإدارية والمالية، والاندماج الترابي، والمأسسة، والتوازن، من التنسيق بين المشاريع 

 والعقلنة، والسرعة، واحترام الكفاءات وتنمية المردودية؟

وفي هذا الإطار يجب أن يكون دور السلطات العمومية واضحا، وأهمها احترام القوانين المؤطرة، 

، وبالتالي فالأمر يرتبط بالبعد الوطني والدولي رغم الطابع الترابي  لأن نجاح التنمية المحلية نجاح للدولة

المحلي الذي يتسم به. وفي هذا الإطار نطرح سؤال الالتقائية، واللامركزية واللاتركيز، لأننا في حاجة إلى 

عمل مندمج ومتكامل وتشاركي ومسؤول. ومن أهم المؤسسات التي تلعب أدوارا طلائعية في هذا المجال 

داخل هذه  المجالس الإدارية لهذه الشركات سواء من حيث المعايير الموضوعية التي تعرفها التمثيلية

المجالس. والحركية والدينامية والفاعلية. ناهيك على القرارات السياسية والمتابعات الإدارية والتنظيمية 

 109.والمالية

ة والجهات ومجالس العمالات إن الجماعات الترابية تتمثل في الجماعات الحضرية والقروي

والأقاليم، ولكل مخطط اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي، إضافة إلى برامج السلطات المحلية والعمومية 

المباشرة "المراكز الجهوية للاستثمار" وتصاميم التهيئة " التي تصدر على الوكالة الحضرية التابعة لوصاية 

لس العمالات والأقاليم والجهات التي يشكل فيها الولاة والعمال الداخلية بالبيضاء مثلا إضافة إلى مجا

الآمرين بالصرف، إذن كيف لشركات التنمية المحلية أن توفق بين كل هذه المعطيات من أجل تحسين 

خدمات سواء على مستوى النقل أو التطهير أو النظافة أو البنيان التحتية؟ وإذا أردنا أن نطور مجال 

 .من الشركات فإن الأمر سيصبح أكثر تعقداتدخل هذا النوع 

نخلص مما سبق أن مشروع شركات التنمية المحلية خطوة مهمة على مستوى البنيات التحتية 

وتحسين الخدمات، لكن يجب تطوير هذا النموذج من خلال اعتماد إطارات قانونية تؤصل للتعاقد 

ووضع استراتيجية للتكوين الملائم مع  والشراكات، والتضامن، والافتحاص، وتحمل نتائج الأنشطة.

متطلبات شركات التنمية المحلية، من أجل تطوير العقلنة، والمردودية، والفاعلية. وإذا كانت دول متقدمة 

أصبحت تعتمد في هذا المجال على معالجة تحديات كبرى تشكل أوليات عالمية، فنحن ما زلنا نعاني داخل 

د شخص جلالة الملك هذا الوضع في بعض المدن. إذن الأمر لا يتعلق المدن الكبرى أدنى الخدمات ، وق

                                                             
109- Najat Zarrouk, 2014. “Renforcer les capacités nationales et locales en matière de gestion du développement 

durable”, Organisation des Nations Unies, Conseil économique et social, Comité des experts de l’administration 

publique (CEPA), XIII° session, document officiel E/C.16/2014/1, disponible sur: www.unpan.org. 
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بإطار الاشتغال، بل بتهيئة مناخ العمل المالي والبشري. وهذا ما سيشجع الفاعلين الآخرين إلى الانتماء إلى 

 .هذه البنيات المساهمة في التنمية المحلية

المساعدة على التنمية المحلية، ويمكن إن هذا النوع من الشركات يدخل في إطار التجديد للآليات 

أن نبدع آليات أخرى والهدف واحد، ألا وهو تحسين البنيات التحتية التنموية المحلية على جميع 

 110.المستويات. وهذا ما يتطلب توفير كل الضمانات من أجل إنجاح هذه البنيات التنموية

 مكاتب الدراسات -ت

لإجراء التشخيص المطلوب و الدقيق لتحديد حاجيات مع مكاتب دراسات لابد من التعاقد 

  . الجماعات المحلية  وامكانياتها، اخذا بعين الاعتبار الأولويات وحسن استثمار الموارد وترشيد النفقات

الدراسة، مجالات المشاريع التي  فالغاية من هذا التشخيص تبقى ذات أهمية أكبرى نظرا لشمول 

توجهات العامة الرامية إلى إدماج الجماعة في محيطها الوطني وتيسير ال تحظى بالأولوية،  وتحديد

مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال العمل على بلورة استراتيجية تنموية وطنية تسعى إلى تحقيق 

 : الهدفين الآتيين

بتنمية  خلق الظروف الملائمة لإنجاح المشاريع المهيكلة الواردة في البرنامج الخاص: الهدف الأول 

الجماعات الترابية باعتباره حاملا لمبادئ التضامن الترابي والتماسك الاجتماعي والمحافظة على الثروات 

 الطبيعية لها.

فيتمثل في تبني مشاريع تكميلية غايتها تحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي،    الهدف الثاني:

ت الادماج الاجتماعي في إطار تكامل الاستراتيجيات والعمل على ايلاء الاهتمام والعناية لتطوير آليا

بين الدولة والجماعات الترابية، من أجل إيجاد السبل الكفيلة بمواجهة، والحد من الفقر   المشتركة

 .111 والهشاشة، وتقوية وتأهيل البنى التحتية

 

                                                             
110
،  تاريخ وساعة النشر، inions/116411.htmlhttps://www.hespress.com/opنورد الدين قربال، شركات التنمية المحلية،  -

 .03:09، الساعة 2020/07/05، تاريخ التصفح 11:51، 2014يناير  22الأربعاء
دور البرامج التنموية الجهوية في الارتقاء بالسياسات الترابية على ضوء القانون التنظيمي للجهات ، بويا ماء العينين الدكتور الطالب -111

 27 ، تاريخ وساعة النشر،https://sahara24.net/news9418.htmlبرنامج التنمية الجهوية لجهة العيون الساقية الحمراء،  14/111

 .03:35، الساعة 2020/07/05، تاريخ التصفح 02:35، 2017غشت 
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ـــــخ ـــ ــاتمــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ  :ةــ

الإنتاج والإنتاجية، يعوض النموذج الاقتصادي نموذج اقتصادي مبني على إن المغرب مقبل على 

الترابية أن تنخرط في  المبني على الاستهلاك، وهو تحول سيكون في مصلحة البلد، لذا يجب على الجماعات

هذا الاتجاه وتدعم هذه الرؤية، بالابتكار وخلق لأفكار الجديدة على المستوى الترابي، والتي تسعى إلى 

 جاد فرص الشغل للعاطلين.تحقيق تنمية حقيقية وإي
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 التدبير المركزي يَعْقِلُ اللامركزي في زمن كورونا

management slows down decentralization the corona era Centralized 

 زين الدين عبد المغيث

 طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام. كلية الحقوق ـ مكناس، 

 متعاقد بهاواستاذ زائر 

 

 الكلمات المفاتيح:

 19كوفيد  -فيروس كورونا -القانون التنظيمي للجماعات الترابية -اللامركزية –التدبير المركزي 
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Decentalization- central management- organizational for drit groups- corona virus 
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تغيير جوهري وتدريجي في تنظيم شكل الدولة، وفي  ،منعطفا مهما في احداث2011شكلت سنة 

 علاقات المركز بالجماعات الترابية. حيث توجت بميلاد دستور جديد في فاتح يوليوز من نفس السنة.

وعمل هذا الاخير على تكريس ورش الجهوية المتقدمة، بهدف ترسيخ حقل الديموقراطية التمثيلية 

تصادية والبشرية والمندمجة والمستدامة، بغية الحد من الفوارق الجهوية، وجعلها رافعة للتنمية الاق

 .112الاجتماعية وتوفير العيش الكريم وصيانة كرامة المواطنين، والتوزيع العادل والمنصف لثمار النمو

وقد اختار المغرب منذ الاستقلال الديموقراطية التمثيلية ودعمها بالديموقراطية التشاركية وكذا 

ارين استراتيجيين لا محيد عنهما، باعتبار ذلك نمطا يجسد الحكامة الترابية، بمنح السكان اللامركزية كخي

 سلطة تدبير الشؤون المحلية بأنفسهم من خلال المجالس المنتخبة.

وقد مرت اللامركزية، على المستوى المؤسس ي بمجموعة من المراحل الكبرى، انطلقت اولاها في 

، التي شكلت تحول 1976 113عبر محطات حاسمة، خصوصا سنة بداية الستينات، وتطورت بعدها

 .2009،2002،1992حقيقيا في مسار اللامركزية، تلتها مجموعة من الاصلاحات المنظمة والمتوالية سنوات 

وظلت صفة الجماعات الترابية، كشخص معنوي خاضع للقانون العام، مقتصرة على الجماعات 

، الذي ارتقى بالجهة الى مصاف الجماعات الترابية. واعتبارها 2011تور والعمالات والاقاليم الى ان جاء دس

الإطار الأنسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الترابية بعدما أظهرت الوحدات اللامركزية 

عجزها عن استيعاب المشاكل الاقتصادية -الجماعات الحضرية والقروية والاطار الإقليمي–التقليدية 

 .لاكراهات التي يواجهها المجالومختلف ا

  115والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية 2011114وفي نفس السياق، فتح دستور 

                                                             
متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إحالة ذاتيو رقم  - 112

 ، مطبعة سيباما22/2016
113 : Mohamed Elyagoubi: les particularités de la régionalisation au Maroc la région la régionalisation colloque et 

séminaire، N° 17/20، p :38 
114

 2011يوليوز  29بتاريخ  11.91الدستور الجديد للملكة المغربية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم   

الأخرى، على أن الجماعات الترابية للملكة هي الجهات من الباب التاسع المتعلق بالجهات والجماعات الترابية  135حيث نص في الفصل 

والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، وتشير شؤونها بكيفية ديمقراطية تنتخب مجالس 

 الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر

عند الاقتضاء، محل جماعة ترابية أو أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة  تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون ويمكن أن تحل

 الأولى من هذا الفصل.
 يتعلق بالجماعات والمقاطعات 113.14قانون تنظيمي رقم   115
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افاقا واسعة امام بلوغ الاهداف المتوخاة من اقرار الجهوية المتقدمة، واعطائها مكانة الصدارة، من خلال 

المهام والصلاحيات التي تمنحها الاولوية في مجال  تكريس شرعيتها الديموقراطية، وتخويلها مجموعة من

التنمية الاقتصادية وبالرفع من الموارد المرصودة لها كي تضطلع بأدوارها على أحسن وجه هي وباقي 

 الجماعات الترابية الاخرى على أحسن وجه وتواجه التحديات الجديدة.

لترابية، هو انتشار فيروس كورونا، ولعل من بين التحديات الجديدة التي اثارت دور الجماعات ا

هذه الجائحة التي باغتت العالم، من بينها المغرب، لكن بفضل الادوار الاستباقية والتدابير الاحترازية التي 

 نهجتها الدولة، ساعد على الاقل من التخفيف من انتشارها واثارها.

هذه الجائحة، على اعتبار ان  وهو ما يدفعنا الى التساؤل عن دور الجماعات الترابية في تدبير

تدبيرها قائم على ادارة القرب؟ ولماذا تم تغييب هذه الجماعات وعقل ادوارها المنصوص عليها تنظيميا في 

الحد من انتشار الفيروس؟ وهل هذا مجرد اجراء وقتي لتدبير المرحلة؟ ام غلبة النزعة المركزية المفرطة 

القرب؟ وهل يمكن ان تؤسس مرحلة كورونا لبداية افول الجهوية  وجعلها عقبة امام التدبير القائم على

 المتقدمة وعجزها عن تدبير الازمات المفاجئة؟

وهو ما يدفعنا الى الإجابة على الإشكاليات التالية، بقراءة في اختصاصات الجماعات الترابية 

على التدبير اللامركزي في  تأثيرات جائحة كورونا المرتبطة بالظرفية الصحية في )مطلب اول(،ثم تحليل

 )مطلب ثان(

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
 يتعلق بالجهات 111.14قانون تنظيمي رقم  -

 يتعلق بالعمالات والأقاليم 112.14قانون تنظيمي رقم  -
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 قراءة في اختصاصات الجماعات الترابية المرتبطة بالظرفية الصحية            -المطلب الاول 

يعتبر النهوض والرقي بالشأن العام الترابي ،الهدف الرئيس ي والاساس ي الذي من اجله اعتمد 

رة المركزية مهما كانت إمكاناتها المادية والبشرية ،لن تستطيع المغرب أ سلوب عدم التركيز الإداري ،فالادا

 . 116تلبية الرغبات المختلفة على المستوى الترابي

وهو ما أكده الخطاب الملكي بمناسبة المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، والتي انعقدت 

مركز هو المفتاح الذي يمكن الانسان اللامركزية واللاتمركز( حيث صرح بالمناسبة أن )اللات°تحت شعار 

من ان يفتح باب التمتع باللامركزية على مصراعيه، وبعبارة أوضح ، فاللامركزية هي الميدان واللاتمركز هي 

 ،117الوسيلة

حيث ان انتهاج اللاتمركز الواسع في نطاق  حكامة ترابية ناجعة، واعتماد التناسق والتوازن في 

اعات الترابية والسلطات و المؤسسات، في اطار طبعا وحدة الدولة والوطن الصلاحيات بين مختلف  الجم

والتراب، الذي تعد المؤسسة الملكية ضامنا له ومؤتمنا عليه، جعل سؤال دور الجماعات الترابية في ظل 

 هذه الجائحة يطرح بحدة بالنظر للاختصاصات المسندة اليها والمحددة  لهافي اطار القوانين التنظيمية ،

وتكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجالسها، الذي يخول في حدود اختصاصات كل جماعة ترابية سلطة 

 التداول بكيفية ديموقراطية وسلطة تنفيذ المداولات والمقررات .

فاذا سلطنا الضوء على الاختصاصات الموكلة للجهات بمقتض ى القانون التنظيمي المنظم لها  

من بينها التنمية الاقتصادية والتنمية القروية، والبيئة.... الخ،   118ت الذاتية،هناك الاختصاصا111.14

والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة بشكل تعاقدي كالتنمية الاقتصادية ويدخل ضمنها البحث 

، 119العلمي التطبيقي ثم اختصاص التنمية القروية )تأهيل العالم القروي( ثم البيئة والسياحة...الخ

 120ضافة الى الاختصاصات القابلة للنقل من الدولة كالتعليم والصحة ...الخا

اما الجماعة فتناط بها تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات 

                                                             
116

 29، ص: 30/29/2015عماد أبركان، نظام اللاتمركز ومتطلبات الحكامة الترابية، مجلة مسالك، العدد   
117

-21أنظر خطاب الراحل الحسن الثاني، اللامركزية وعدم التركيز: أعمال المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، الدار البيضاء   

للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، مطبعة دار النشر المغربية الرباط العدد  ، منشورات المجلة المغربية1988أكتوبر  19

 12، ص: 1994، 25
 (83والمادة  82المتعلق بالجهات )المادة  111.14الباب الثاني من القانون التنظيمي رقم   118
119

 111.14من القانون التنظيمي رقم  91المادة   
 111.14تنظيمي رقم من القانون ال 94المادة   120
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،ولهذه الغاية فهي تمارس اختصاصات ذاتية 113.14المسندة اليها بموجب القانون التنظيمي للجماعات 

حدود مواردها وداخل دائرتها الترابية مثل نقل المرض ى والجرحى وحفظ الصحة والاسواق موكلة اليها في 

وهناك الاختصاصات القابلة للنقل من الدولة الى الجماعة اعتمادا على  121الجماعية، ومخالفات التعمير

 123ة.اضافة الى الاختصاصات المشترك113.14،122من قانون  90مبدأ التفريع وهي ما نصت عليه المادة 

زيادة على صلاحيات رئيس المجلس الجماعي في ممارسة مهام الشرطة الادارية )الخاصة( في ميادين الوقاية 

الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة 

من الصلاحيات اهمها اتخاذ  تدابير شرطة فردية تتمثل في الاذن او الامر او المنع، ويضطلع بمجموعة

التدابير اللازمة لتجنب او مكافحة انتشار الامراض الوبائية او الخطيرة وذلك طبقا للقوانين والانظمة 

 .124المعمول بها

،رغم 112.14اضافة الى مجالس العمالات والاقاليم التي نظمت بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

س التي تتمتع في الوقت نفسه بصفة الجماعة الترابية، وتشكل عدم وضوح الصورة المؤسسية لهذه المجال

أحد مستويات ضبط وتنظيم الادارة الترابية والاشراف عليها، الامر الذي يتجلى في تداخل الوسائل 

والموارد.على الرغم من ان الوالي _العامل سلطة إدارية مركزية على المستوى الترابي،إلا أن كونه ممثلا 

ية في الجماعات الترابية يجعل منه عينا على الهيئات اللامركزية الفاعلة في دائرته الترابية للسلطة المركز 

 عدة تغيرات. 2011بمختلف اصنافها. وقد طبعت علاقتهم بالحماعات الترابية بمقتض ى دستور 

ها حيث انتقلت وظيفة الولاة _العمال،عبر التحولات السياسية والاقتصادية والقانونية التي عرفت

سياستي اللاتمركز واللامركزية الإداريين ،من فاعل لممارسة السلطة إلى أداة لخدمة التنمية، فإلى جانب 

الاختصاصات الممنوحة له في الجانب الأمني،فانه يعد محركا أساسيا لعجلة التنمية في النطاق الترابي 

   125للعمالة او الإقليم.

ع لها الجماعات الترابية من الاضطلاع بالاختصاصات وهكذا تساعد المنظومة القانونية التي تخض

والصلاحيات المسندة اليها بهدف النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية البيئية في إطار استراتيجية 

                                                             
121

 المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي رقم  83المادة   
)تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة الى  113.14من القانون التنظيمي رقم  90تنص المادة   122

 الجماعة....(
 المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي رقم  87المادة   123
124

 المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي رقم  100المادة   
 157، ص: 30/29/2015بجيجة العربي، ممثل السلطة المركزية بالجماعات الترابية أي دور للولاة العمال، مجلة مسالك العدد  125
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مندمجة ومنسجمة مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، ومتناسبة مع المؤهلات والخصوصيات الجهوية، 

لنظري، ما على مستوى الممارسة فقد اثبتت تجربة جائحة كورونا تعطيل على الاقل على المستوى ا

القدرات التدبيرية للجماعات الترابية في تدبير حالة الطوارئ خصوصا في شق الحفاظ على الصحة العامة 

 والامن العمومي والاقتصار على اختصاصات الشرطة الادارية الخاصة.

 نا على التدبير اللامركزي                                                           تأثيرات جائحة كورو   -المطلب الثاني  

على عكس ما عرفه المغرب في مجال اللامركزية من تطور كبير، لا ان الادارة المركزية لم تستطع 

نطق التخلص من بعض الممارسات ذات النزوع المركزي، وظلت تنتهج المقاربة العمودية، واعتماد الم

 البراغماتي في تدبير الازمات تجاه مسلسل اللامتمركز.

غير أن تدخل الدولة من أجل إعادة ترتيب وهندسة المجال الحضري سيتأكد عقد الانتفاضات 

، بما فيها تعميم نظام الولايات على 1990ثم في  1984الاجتماعية التي ستشهدها عدة مدن مغربية في 

 الإطار القانوني لهذا الوافد الجديد على الساحة الترابية للبلاد. العديد من المدن حتى في غياب

وبغض النظر عن هذه الاستجابة التي تأخذ شكل رد فعل في مواجهة أحداث معينة، فإن ذلك لا 

يمنع من أن إحدى التوجهات العامة لأي تقطيع ترابي تبقى متجلية في تدبير هاجس الأمن وضبط المجال. 

فؤاد القاض ي حين كتب أنه " تتمثل استراتيجية الدولة من وراء التقسيم وخلق الأقاليم وهذا ما عبر عنه 

والعمالات والدوائر والقيادات وحتى الجماعات في الرغبة في إيجاد تأطير سياس ي أمني أكثر فعالية وذلك 

يق زيادة تواجدها لتوفير وسائل المراقبة الكفيلة بجعل الدولة المتحكم الوحيد في المجال الوطني، عن طر 

فوق كل نقطة يتجمع بها السكان بالبلاد. هو هاجس الضبط والمراقبة الذي شكل المحرك الأساس ي 

، كما العديد من التقسيمات الإدارية في شكل دوائر أو جماعات أو 1963لإحداث العمالات والأقاليم عام 

ي كل ربوع المملكة، حتى في غياب المرافق ولايات . وهو ما يفسر التواجد الأوتوماتيكي للسلطة المحلية ف

  126العمومية المحلية الأخرى أو قلتها. السلطة أولا 

فمنذ اعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة تفش ي فيروس كورونا 

، وتلتها مجموعة من المراسيم 1272020مارس  24صادر في  2.20.293،بواسطة مرسوم رقم 19كوقيد 

                                                             
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، سلسلة عبد الرحمان حداد، من اللامركزية إلى الديمقراطية، منشورات   126

 29، ص: 2018 1أبحاث ودراسات، العدد 
127

( يتعلق بسير أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات 2020مارس  24) 1441رجب  29، 6867الجريدة الرسمية عدد   

 الإعلان عنها
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تستهدف نفس الغرض، لا انه يلاحظ ان القرارات كلها مركزية المصدر، حتى وان كانت تدخل في نطاق 

 السلطة التنظيمية المحلية.

حيث ان حساسية واستثنائية الظرفية جعل السلطة المركزية تستأثر بالاختصاص العام لتدبير 

ماي في ظل التدابير الاحترازية التي يستلزمها المرحلة، كدورية وزير الداخلية التي تمنع انعقاد دورة شهر 

حفظ النظام العام الصحي، دون ترك هامش الحرية للجماعات الترابية للتفكير في بدائل الكترونية اخرى 

او اقتراحها وذلك ضمانا لمبدأ التدبير الحر وتأمينا لقاعدة التراتبية ومبدأ سمو الدستور طبقا لمقتضيات 

التي تدعوا  2020ماي  11المتعلق بالجماعات. اضافة الى دورية وزير الداخلية في  113.14من  34و33المواد 

فيها رؤساء الجماعات الترابية الى وقف اجال اداء وايداع الاقرارات الخاصة بالرسوم المحلية التي تقوم 

لمترتبة على المهنيين. بتدبيرها هاته الجماعات الترابية، وكذا بالنسبة للآجال المتعلقة بمختلف المستحقات ا

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 47.06وتعطيل وتوقيف العمل ببعض مقتضيات القانون رقم   

اضافة الى ان التتبع اليومي لمشاكل كورونا، نلاحظ ان السلطة المحلية تحتكر التدبير اليومي 

 الامن العمومي الصحي. لإجراءات التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ الصحية للحفاظ على

كما ان الاعانات والمساعدات المخصصة في ظل الجائحة، فالجماعات تعمل على تخصيص المبالغ 

المراد توزيعها ونوعية وطبيعة الاعانة المخصصة، لا ان الاشراف والتوزيع تتكفل به السلطة المحلية، وذلك 

عة الانتخابية، وتفضيل طرف على اخر وافراغ حتى لا تتم المحاباة على اساس الولاءات السياسية والنز 

 المساعدات من مضمونها الانساني. 

وهكذا فاشراك الجماعات الترابية في التدبير الترابي للمرحلة رهين بتفعيل الاختصاصات المسندة 

ونا، من قبل اليها في القوانين التنظيمية المنظمة لها، والتي لها ارتباط بالتدابير الوقائية لمحاربة فيروس كور 

الحفاظ على الصحة، ولما لا إحداث لجان يقظة ترابية ،إضافة إلى تفعيل الهيئة الاستشارية بشراكة مع 

 111.14( من 117الفاعلين الاقتصاديين بالجهة التي تهتم بدراسة القضايا ذات الطابع الاقتصادي )المادة 

دية لكورونا، والمساهمة في تخفيف الضغط المتعلق بالجهات، كمحاولة للتخفيف من التداعيات الاقتصا

 المالي على ميزانية الدولة، وكذا صندوق التضامن بين الجهات.

خصوصا وان السلطات العمومية وضعت نصب اعينها هدف اعداد الجماعات كي تضطلع بدورها 

                                                                                                                                                           
( بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب 2020مارس  24) 1441من رجب  29صادر في  2.20.293رقم  مرسوم -

 .19الوطني لمواجهة تفش ي فيروس كورونا كوفيد 
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 وبمسؤولياته اعلى أكمل وجه في تقديم خدمات القرب للمواطنين والاستجابة لانتظار اتهم.

الا ان عدم توفر الجماعات الترابية على السلطة التقريرية والوسائل الكافية، حال دون اضطلاع 

هذه الوحدات الترابية بدورها على أحسن وجه، فيما يخص اقرار لامركزية متوازنة ومتكاملة مع سلطات 

 الادارة المركزية.

ركة للجماعات الترابية، خصوصا غير ان النطاق الواسع للاختصاصات الذاتية والمنقولة والمشت  

الجماعات القاعدية التي لها ارتباط يومي بالساكنة المحلية، أصبح مجمدا لصالح السلطة المحلية في ظل 

المتعلق بالجماعات التي تنص على ان رئيس مجلس  113.14( من    110هذه الجائحة وسند ذلك )المادة 

ماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم القانون الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الادارية الج

التنظيمي الى عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه، ممارسة الحفاظ على النظام العام والامن 

 العمومي بتراب الجماعة.

فمادام الظرف استثنائي ويتطلب اجراءات أمنية لضمان الأمن الصحي، وعلى اعتبار أن الشرطة 

رية  هي من جهة شرطة ادارية خاصة موكلة لرئيس المجلس الجماعي في مواجهة الافراد طبقا الادا

( من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تعطي لرئيس مجلس الجماعة 100لمقتضيات )المادة 

ة ( في ميادين الوقاية الصحي110ممارسة صلاحيات الشرطة الادارية مع مراعاة مقتضيات )المادة 

والنظافة و السكينة العمومية وسلامة المرور ،وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير 

شرطة فردية تتمثل في الاذن أو الأمر أو المنع، مثل اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب او مكافحة انتشار 

ا ،كجعل المكاتب الصحية الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول به

 بمختلف الجماعات في حالة تأهب)مواد التعقيم والقيام بالنظافة...(.

وهكذا فان الشرطة الادارية الجماعية العامة موكلة للسلطة المحلية كما سبقت الشارة )المادة 

الطوارئ ( كلما تعلق الامر بالأمن العمومي وضرورة الحفاظ عليه، وهو ما تبين لنا خلال حالة 110

الصحية والتدابير الاحترازية والوقاية وفرض الانضباط للحجر الصحي، وكيفية عمل الاسواق اليومية 

 والاسبوعية وفرض مواقيت فتحها وغلقها.

وتجدر الاشارة ان المهام الموكلة للسلطة المحلية غير مرتبطة بالظرفية الصحية حتى هي معطلة الى 

 وارئ. كمنح جوازات السفر مثلا او تقديم الرخص...حين رفع الحجر الصحي وحالة الط

وخلاصة القول فرغم الوضع الاستثنائي التي تعيشه البلاد والذي يمكن ان يكون مسوغا لاحتكار 
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السلطة المحلية لآليات التدبير والتنظيم، لا ان هذا لا يمنع من مشاركة الجماعات الترابية  في تفعيل 

ة الصحية ،ليكون على الأقل كتمرين للمنتخب الترابي لاختبار قدراته اختصاصاتها المرتبطة بالظرفي

 التدبيرية وكفاءته في إدارة الأزمات، ولا تكون الجماعات الترابية مجرد

استنســاخ للبنيــات المركزيــة علــى المســتوى الجهــوي، وخلــق بيروقراطيــة جهويــة لا تتوفــر علــى أي   

حقيقيــة، ولا علــى وســائل التدخــل المناســبة للتدبير بالجهــة، َوفــي نفــس الاتجــاه، يجــب ســلطة تقريريــة 

الحــرص علــى ألا يتحــول اللاتمركــز إلــى مركزة للإدارة بالجهة، ذلــك أن كل الجماعــات الترابيــة يجــب أن 

 ــع والقــرب.تســتفيد مــن اللاتمركــز، تطبيقــا لمبــدأي التفري
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 إستراتيجيات الجماعات الترابية في تفعيل السياسة الحمائية للبيئة 

Dirt groups' strategies to activate the environmental protection policy 

 هناء الحمومي

Hanae El-Hammoumi 

 -فريق البحث قانون البيئة  -باحثة بسلك الدكتوراه 

 -فاس -بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية

 الكاتبة العامة للمركز الوطني لحقوق الإنسان

                                                                                                 

 ملخص

سألة حماية البيئة قضية محلية  إقليمية أكثر منها  قضية مركزية، وذلك نظرا لقرب الهيئات المحلية  من تعتبر م

الواقع  وخصوصيات مكونات البيئة  التي تتميز بها، ونظرا لأن موضوع حماية البيئة  تحكمه مجموعة  من القوانين  

لى مجموعة من القطاعات والهيئات سواء على المستوى العامة والخاصة، فقد أصبحت مهمة المحافظة عليها موكولة إ

  .المركزي أو الترابي

لهذا عمل المغرب  على وضع إستراتيجية عمل ترمي إلى حماية البيئة، وسيكون الهدف من هذه الإستراتيجية 

 التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستعمال الرشيد والمستديم للموارد الطبيعية.

 تلخيص باللغة الإنجليزية

The issue of environmental protection is considered a local, regional issue rather than a central one, 

due to the proximity of local bodies to reality and the peculiarities of the components of the environment 

that characterize them, and given that the issue of environmental protection is governed by a set of public 

and private laws, the task of preserving it has become entrusted to a group of sectors and bodies, whether 

At the central or dirt level. 

That is why Morocco has worked to develop a strategy of action aimed at protecting the environment. The 

aim of this strategy will be to reconcile economic and social development with the rational and sustainable 

use of natural resources. 
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على وضع إستراتيجية عمل ترمي إلى حماية البيئة، وسيكون الهدف من هذه  128عمل المغرب

الإستراتيجية التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستعمال الرشيد والمستديم للموارد 

، وضرورة التخفيف والتقليص من الملوثات والأضرار والمخاطرالتي تهدد الصحة العامة 129الطبيعية

، واتخاذ التدابير الحافزة لمعالجة المشاكل البيئية وعدم استعمال أساليب 130لموارد الطبيعيةواستنزاف ا

ماء والباحثين اللذين نددوا بهذه الإنتهاكات لبعض العظهور . وهذا دعا إلى 131التنمية غير المستدامة

 ياساتها التنموية، والممارسات الشنيعة في حق البيئة ودعوا إلى الحفاظ عليها وإعادة الدول النظر في س

 .132وعلى الخصوص مراعاة الجانب البيئي وإدراجه ضمن أولوياتها

يعد المغرب من الدول المهتمة بالمحيط والبيئة ومن أهم الدول التي تسعى من خلال سياسته إلى 

المحافظة على البيئة، ويعد أيضا من الدول الذي له اتفاقيات ومشاركات أورو متوسطية، وكذلك من 

 الدول الفاعلة في برنامج هيئة الأمم المتحدة لحماية البيئة .

إن البيئة هي مستودع الموارد والخزان الشامل لعناصر الثروة الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، 

وتتمثل في الأنظمة المائية، الهوائية، التربة، المراعي، الغابات، الكائنات الحية والأنظمة الإيكولوجية 

                                                             
 لىإن المغرب ، وهو يواجه ، كسائر البلدان النامية ، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية ، ف إنه يستحضر ضرورة الحفاظ ع" -  128

مجالاتها  المتطلبات البيئية )...( وفي هذا الصدد ، نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على

كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية ، باعتبار البيئة رصيدا  .ومحمياتها ومواردها الطبيعية ، ضمن تنمية مستدامة

 .2009مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  .والمقبلة" ة ، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرةمشتركا للأم
حيث حدد علاقة مشتركة بين "استنزاف الموارد بهدف  1972مؤتمر الحكومات حول البيئة الذي انعقد في مدينة " استوكهولم" سنة  - 128

 في "إستراتيجية لحماية البيئة الدولية" التي بلورت ولأول مرة مفهوم " التنمية المستدامة".التنمية" و"حماية البيئة"، ثم تبنيها لاحقا 
النظام   -المحيط الطبيعي: وهو المنظومة الطبيعية، وإطار البيئة الفطرية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى ،وتضم )النظام المائي  -  129

الأرض ي  -النظام الجوى  -وهي جزء من النظام الكوني الذي لا يخضع لإرادة الإنسان ولا  النظام الحيوي بشقية من نبات وحيوان طبيعي(،

 إلى تحكمه.  
 استنزاف موارد البيئة: لقد أدى تزايد عدد السكان في العالم "وبالتحديد في دول العالـم النامي  إلى سعي الإنسان إلى الحفاظ على  -  130

زاف ما في البيئة من مواد وطاقات، وبخاصة استنزاف الموارد البيئية غير المتجددة، وقد تنبهت معظم حياته فقد اتجه إلى استنفاذ واستن

المجتمعات البشرية والهيئات الدولية والمحلية الحكومية والأهليـة والمحافل العلمية البيئية إلى خطورة، مشكلة الانفجار السكاني 

 ير منظمة .واستنزاف الثروات البيئية بطريقة عشوائية غ
131

" للإنسان حق أساس ي في الحرية والمساواة وظروف الحياة اللائقة في بيئة تسمح  : أكد في أول مبادئه على أن 1972مؤتمر استكهولم  -  

 خصائصها بحياة تتسم بالكرامة و السلامة".

مكتبة حقوق الأنسان، جامعة مينيسوتا،  ، نسخة إلكترونية على موقع15" الحق في بيئة صحية، الوحدة  : سانتوسا أحمدماس : أنظر

 .  M15 PDF النقر للوصول إلى  : على الرابط التالي 20:20على الساعة  15/05/2020، تاريخ إجراء الزيارة 297ص 
132

تخصص  رمضان عبد المجيد، "دور الجماعات المحمية في حماية البيئة" ،" مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم   السياسية ،  -  

 . 06ص  2012إدارة الجماعات المحلية و الإقليمية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الجزائر 
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للحياة في هذا الكوكب، وقد أمست التحديات البيئية العالمية في السنوات الأخيرة أكثر حدة بكثير الداعمة 

مما كانت عليه، وأصبحت تتعلق بجودة الهواء، تلوث المياه، البحار، تدهورالتربة، إدارة النفايات، فقدان 

 التنوع البيولوجي، استنفاد طبقة الأوزون والاحتباس الحراري.

لة حماية البيئة قضية محلية  إقليمية أكثر منها  قضية مركزية، وذلك نظرا لقرب تعتبر مسأ

الهيئات المحلية  من الواقع  وخصوصيات مكونات البيئة  التي تتميز بها، ونظرا لأن موضوع حماية البيئة  

مجموعة  تحكمه مجموعة  من القوانين  العامة والخاصة، فقد أصبحت مهمة المحافظة عليها موكولة إلى

  .من القطاعات والهيئات سواء على المستوى المركزي أو الترابي

وباعتبارالجماعات تمثل اللامركزية الترابية، فإنها تعد من المؤسسات القريبة من مواقع 

الاختلالات البيئية، وتضطلع بدور بارز من أجل ضبط أوضاع البيئة محليا، وتلبية حاجيات المواطنين في 

سيما بعد بروز الإرادة الواضحة للوثيقة الدستورية، التي أسست إطارا قانونيا ساميا يجعل هذا الصدد. لا 

 البيئة في صلب النقاشات العمومية. 

إن من بين الدوافع التي أدت بنا إلى إختيار هذا الموضوع، هو إبراز المعالم التي ترتكز عليها 

الجماعات الترابية هي من  ‬ي، وإدراكنا الكبير بأنالسياسة البيئية في المغرب خاصة على المستوى المحل

ومدى قدرتها على التكفل بالمشاكل  ‬الهيئات التي فعلا ينبغي أن تؤدي دور مهم في مجال حماية البيئة،

البيئية المطروحة. كون موضوع البيئة لم يحظ بدراسات كثيرة على الصعيد المحلي مع العلم أن أي أساس 

 ‬‬‬‬‬‬‬‬نطلق من الجماعات باعتبارها الأقرب والأعلم بالمشاكل البيئية لإقليمها.للحفاظ على البيئة ي

وكذلك أنه وبالرغم من أن هناك ترسانة قانونية خاصة بحماية البيئة متوفرة لدى الجماعات، إلا  

و ما أننا نرصد تزايد التلوث الكمي والنوعي عبر مدننا، وكذا الظواهر البيئية السلبية بشكل يومي، وه

استدعى لمعرفة المهام الموكولة للجماعات في مجال حماية البيئة، ومدى قدرتها على التدخل لحل المشاكل 

 البيئية وفق القوانين السارية.

نجد أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أسست هي الأخرى لعدة مقتضيات في العديد من 

ئة، خاصة القانون التنظيمي للجماعات الذي عزز ووسع من المواد، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على البي

الاختصاصات البيئية المنوطة بهذه الجماعات، وذلك لضمان تنفيذ برامج حماية البيئة على الصعيد 

 ‬‬‬‬اللامركزي بشكل فعال وناجع.
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إستراتيجيات الجماعات الترابية في تفعيل السياسة الحمائية للبيئة في وبعد هذه التوطئة و لدراسة 

 : غرب سنحاول تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث محاور أساسية وهس كالتاليالم

 علاقة الجماعات الترابية بتنفيذ السياسة الحمائية البيئة :المحور الأول 

 دور الجماعات الترابية في مجال حماية البيئة : المحورالثاني

 مستدامة مدخل استراتيجي لمستقبل بيئة الجماعات الترابية : المحور الثالث
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 علاقة الجماعات الترابية بتنفيذ السياسة الحمائية البيئة : المحور الأول 

شكلت قضايا البيئة انشغال بال الرأي العام الدولي منذ سبعينيات القرن الماض ي، كما يستشف 

الذي تمخض  133-مؤتمر ستوكهولم-1972ذلك من أدبيات الأمم المتحدة، حيث كانت أولى المبادرات عام 

، ثم الى قمة الأرض سنة 1987135، مرورا بتقرير بورنتلاند سنة 134لبيئةعنه برنامج الأمم المتحدة ل

 20كما شارك في مؤتمر ريو +  2000، ثم أهداف الألفية الثالثة التي أطلقها المجتمع الدولي سنة 1992136

في ريو ديجانيرو 2012الذي انعقد سنة 
، وغيره من اللقاءات والمؤتمرات التي راكمت في مجال البيئة 137

مية المستدامة والحفاظ على الموارد، ومع توالي هذه المؤتمرات اتسعت دائرة الاهتمام بهذه والتن

الموضوعات، والتي تؤكد على مفهوم التنمية المستدامة كخطاب عالمي لتقييم القضايا البيئية أوبمصطلح 

قه. كما اتسع علمي هي عملية توجيه للسياسات البيئية وذلك من خلال تحديد الهدف الذي ينبغي تحقي

 .مجال الاهتمام المحلي للحكومات بهذه القضايا البيئية

وقد انخرط المغرب في هذه الدينامية العالمية للاهتمام بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية 

وما  1992وإدماج البعد البيئي في مجال السياسات العمومية منذ قمة الأرض المنعقد بريوديجانيرو سنة 

المشاركة في المؤتمرات الدولية البيئية والمتعلقة بإعمال التنمية المستدامة أو تبني إعلاناتها على  تلاها من

الأجندة الوطنية للمغرب من خلال الترسانة القانونية البيئية ومن ضمن ذلك النصوص التنظيمية 

                                                             
حيث حدد علاقة مشتركة بين "استنزاف الموارد بهدف  1972مؤتمر الحكومات حول البيئة الذي انعقد في مدينة " استوكهولم" سنة  -  133

 راتيجية لحماية البيئة الدولية" التي بلورت ولأول مرة مفهوم " التنمية المستدامة".التنمية" و"حماية البيئة"، ثم تبنيها لاحقا في "إست
 .: البيئة العربية والتنمية المستدامة، تحرير نجيب صعب،عبد الكريم صادق 2016تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية المستدامة  -  134
( من أجل إنجاز تقرير WCEDت الأمم المتحدة اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ): كلف (Brundtland Commission ) لجنة برانتلاند -  135

أصدرت اللجنة المذكورة تقريرها الذي أكد على ترابط  1987شامل عن الوضع البيئي العالمي واقتراح التوصيات الملائمة. وخلال سنة 

 فهوم التنمية المستدامة.الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية كأساس لتحديد م

ند    "التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بحاجيات الأجيال المقبلة". أنظر تقرير لجنة برانتلا  -

               

WCED, 1987. Our commun future. Oxford: Oxford University Press, p. 43 . 
136

وهي التي وضعت الحجر  1992اتفاقية " قمة الأرض" وهي أول قمة بيئية عالية انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية سنة  -  

الأساس لرؤية عالمية جديدة  عن البيئة محولة الأجندة الكونية إلى التنمية المستدامة ومهدت الطريقة أمام مفهومها لاختراق الخطاب 

 اس ي للبيئة.الاقتصادي والسي
[: تبنى التقرير الختامي للمؤتمر )المستقبل الذي نُريد( مفاهيم أكثر دقة 2012] 20مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ريو + -  137

منها الاقتصاد الأخضر كوسيلة عملية لتقييم خيارات صانعي القرار. وشدد التقرير على مساهمة الاقتصاد الأخضر في الحد من الفقر 

تنمية الاقتصادية وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتحسين رفاهية الناس وخلق فرص الشغل وتوفير العمل الكريم للجميع مع وفي تحقيق ال

 الحرص على استدامة النّظم الايكولوجية.
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للحياة والعناصر المكونة لها  للجماعات الترابية باعتبارها وحدات ترابية أكثر قربا واحتكاكا بالبيئة كإطار

كحقوق إنسانية وخدمات ومرافق عمومية يتطلب الأمر النهوض بها وحمايتها وتشكل المقاربة القائمة على 

 .إدماج الجماعات الترابية أنجع المقاربات باعتبارها منبنية على مقاربة التدبير من أسفل الى أعلى

جال، تمثلت في دسترة الحق في الماء والبيئة السليمة قفزة نوعية في هذا الم 2011فيما شكلت سنة 

، 138والتنمية المستدامة، كما سبق وأن اعتمد ميثاقا وطنيا للبيئة والتنمية المستدامة بمثابة قانون إطار

 .139وأقرمؤخرا إستراتيجية وطنية للبيئة والتنمية المستدامة كمقاربة مندمجة لحماية البيئة والنهوض بها

الكبيروالخطير الذي أصبحت تتعرض له البيئة، عمل المغرب على إيلاء أهمية لهذا  ونظرا للتدهور 

الموضوع مع توالي السنوات عبرإحداث مؤسسات وطنية وقطاعات وزارية وحكومية تعنى بالشأن البيئي 

سانة كذلك المشرع إلى سن تر  ‬والحالة البيئية للمغرب سواء في شموليتها أو بشكل قطاعي، والأمرالذي دفع

مختلف الأجهزة و  ‬قانونية تضم العديد من التشريعات التي تهدف إلى توزيع مختلف الصلاحيات على

 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬الهيئات التي من شأنها أن تلعب دور في مجال المحافظة على البيئة.

في المحافظة  ‬تشكل لبنة أساسية ‬وعليه تعتبر الجماعات الترابية من الهيئات التي رأى المشرع بأنها

إن إسناد مهمة  ‬المجال. ‬على البيئة، و هو ما نلاحظه من خلال التشريعات العديدة التي سنها في هذا

إستنباط قواعد قانونية مجردة، بل  ‬المحافظة على البيئة للجماعات الترابية لا يجب أن يقف عند مجرد

من العمل بشكل فعال و مستمر، و ذلك من  ‬يجب أن يتعداها إلى حد توفير الجو الملائم لها حتى يمكنها

 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬إفساح لها أكبر قدر من الإستقلالية في ممارستها لهذه المهمة. ‬خلال توفير الإمكانيات المادية اللازمة إلى

لذكر تفاصيله،  ‬و موضوع إستقلالية الجماعات المحلية و حدودها موضوع واسع لا يسعنا المقام

لذكر تفاصيله، و بالتالي  ‬و موضوع إستقلالية الجماعات الترابية و حدودها موضوع واسع لا يسعنا المقام

تحليله يمكن من خلال طرح التساؤل  ‬فإن الإشكال الجوهري الذي ركزنا عليه في دراستنا و عملنا على

140ماية البيئةالتالي: ما هي علاقة الجماعات الترابية بتنفيذ سياسة ح
‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 

                                                             
ثاق وطني بمثابة مي 99.12( بتنفيذ القانون الإطار رقم 2010مارس  6) 1435جمادى الأولى  4صادر في  1.14.09ظهير شريف رقم  -  138

 (.2014مارس  20)  1435جمادى الأولى  18الصادرة بتاريخ  6240للبيئة والتنمية المستدامة، منشور في الجريدة الرسمية عدد 
 . 2015/2014/2016تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  -  139
140

لمتعلقة بأدائها البيئي الشامل، والذي يعطي إطارا للتحرك السياسة البيئية: إفصاح الجماعات الترابية  عن مقاصدها ومبادئها ا -  

 ولوضع أغراضها  وأهدافها البيئية.
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إن كسب الرهانات والتحديات المطروحة في مجال المحافظة على البيئة لا يمكن أن يتحقق إلا من 

خلال انخراط الجماعات الترابية في هذا الورش الكبير، وذلك بالنظر إلى اختصاصاتها المرتبطة بتدبير 

 ش المواطنين.الشأن العام المحلي ودورها الحاسم في تحسين إطار عي

والتي تبنتها مختلف الدول، أكدت على 1992المنبثقة عن مؤتمر ريو ديجانيرو 21علما بأن المذكرة 

ضرورة التعاطي مع المشاكل البيئية على كل المستويات الملائمة وعلى أهمية الجماعات الترابية في هذا 

 .المجال

ات الترابية ببلادنا وجه أخر للاهتمام ويشكل تطور المضامين البيئية للقوانين المنظمة للجماع

المتزايد بهذا الموضوع خاصة في بعده الترابي والتي جسدت امتدادا للمقتضيات الدستورية في هذا الباب 

،حيث بالإضافة إلى -كحقوق  -حيث نص الدستور الحالي ولأول مرة في تاريخ الدساتير على مقتضيات بيئية 

قوق الانسان كماهي متعارف عليها عالميا، كما التزم في ذات الديباجة ما جاء في ديباجته من التزام بح

 بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني حين التصديق عليها وفي دائرة أحكام الدستور. 

من هذا الدستور الذي جاء فيه "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات  31نجد الفصل 

وسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنيين،على قدم المساواة، الترابية،على تعبئة ال

 الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة،التنمية المستدامة". …من الحق في 

 ففي هذا الفصل يعتبر الدستور ان حق المواطن في الماء وحقه في العيش في بيئة سليمة والحق في 

                                                                                                                                                           
تبلور السياسة البيئية إحساسا عاما بالتوجه وتقيم أسسا تحرك الجماعة الترابية، كما تحدد الغايات المستهدفة  والمستوى العام 

والتي سوف يحكم بموجب معاييرها على الأداء اللاحق.   ومثل تلك ، وقد تولت أعدادا للمسؤوليات والأهداف البيئية المطلوبة من المنشأة، 

متزايدة من المنظمات الدولية، حكومية، واتحادات صناعية، وتجمعات شعبية، وضع مبادئ إرشادية الإرشادات، عاونت المنشآت على 

ختلفة على الاستقرار على مجموعة مشتركة من القيم، كما أن مثل هذه تحديد المجال الكلي لتعهداتها قبل البيئة، كما عاونت المنشآت الم

 المبادئ الإرشادية يمكن أن تعاون المؤسسة على تطوير سياستها، بحيث تعبر عن ذاتيتها حسبما سطرته المؤسسة.

تأثيرات على البيئة،  :  وفضلا عن  ويتعين أن تأخذ السياسة البيئية في اعتبارها أن كل الأنشطة أو المنتجات أو الخدمات يمكن أن تسبب

الحد  -الخضوع للوائح البيئية فإن السياسة يمكن أن تتعهد بما يلي، وتعتمد المواد الواردة في السياسة على طبيعة المؤسسة الصناعية 

والتخطيط / استحداث  من أي تأثيرات بيئية معاكسة من التطورات المستجدة المتولدة عن استخدام أساليب متكاملة للإدارة البيئية

هد ،( أساليب لتقييم الأداء البيئي والمؤشرات الملحقة  /إقرار مفهوم دورة الصلاحية  /تصميم المنتجات بطريقة تحد من التأثيرات في   والتع

والطاقة بالاسترجاع مراحل الإنتاج والاستخدام والتخلص  /الحد من التلوث، والإقلال من المخلفات واستهلاك الموارد )المواد والوقود 

ين  والتدوير عوضا عن الإعدام إذا كان ذلك مجديا  /التعليم والتدريب  /المشاركة في الخبرة البيئية  /الربط والاتصال مع الأطراف المعني

 /العمل في اتجاه التنمية المتواصلة  /حث الموردين والمقاولين على استخدام منظومة الإدارة البيئية. 
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فولة دستوريا وموكول تسهيل الولوج إليها والانتفاع بها الى الجماعات الترابية الى التنمية المستدامة مك

كذلك خصت هذه الوثيقة الباب الحادي عشر للمجلس  .جانب الدولة والمؤسسات العمومية 

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمؤسسة استشارية دستورية لها هي الأخرى اختصاص بيئي وربط البعد 

 .141ل الميادينالبيئي بك

وفي إطار تعزيز نظام الجهوية واللامركزية الترابية عمل على التوسيع التدريجي لمجال اختصاصات 

على 142المتعلق بالجهات 14-111وتدخلات الجماعات الترابية، حيث ينص القانون التنظيمي رقم 

 , 143اختصاصات ذاتية هامة ومباشرة في مجال البيئة والحد من التغيرات المناخية

ضمن المشرع مقتضيات تعنى بالبيئة باعتبارها إطار للحياة، ومن هذه المقتضيات ما نصت عليه 

التي ورد فيها " تشتمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على الميادين التالية 82المادة 

ول تهيئتها وتدبيرها للجهات هي إطار فهذه المنتزهات الموك…" تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية  -)البيئة :… 

حياة لكل الكائنات الحية من تبات وحيوان وإنسان وأي مساس بها سينعكس سلبا على حاجيات 

 .ومتطلبات هذه الكائنات(

من القانون التنظيمي  91كما تجسد منظور تناول المشرع موضوع البيئة كإطار للحياة المادة 

تمارس الجهات الاختصاصات  " الاختصاصات المشتركة حيث مما جاء فيهاللجهات المتعلقة بإبراز 

تنمية مناطق -تنمية المناطق الجبلية -ب( التنمية القروية : ..:المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية 

، فقد خص هذا النص بالذكر الجبال والواحات دون غيرهما من المجالات القروية الأخرى  "…الواحات

 بالنظر لكونهما يتميزان بخاصية الهشاشة مما يقتض ي العناية بهما كإطار للحياة قبل أي منظور أخر 

                                                             
 .الذي يربط البعد البيئي بالميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2011من دستور فاتح يوليوز  71الفصل  - 141
المتعلق بالجهات.الجريدة الرسمية  111.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7صادر في  1.15.83ظهير شريف رقم · -  142

 .  2015يوليوز  23الصادرة بتاريخ  6380عدد
تتضح الأهمية التي أولها المشرع للبيئة سواء من الناحية الكمية  111.14من خلال المقاربة البيئية لمقتضيات القانون التنظيمي رقم - 143

مواد، خلافا للقانون  10أو النوعية،فعلى مستوى الكم نلاحظ ان المواد التي تناولت البيئة سواء جزئيا أو كليا أو من حيث الرؤية فاقت 

الذي كان منظم للجهة فيما سلف والذي لم يتجاوز تضمينه موضوعات وقضايا البيئة إما إشارة أو بشكل مركزي مادتان هما  47.97رقم 

حيث تناولت الاولى بعض الاختصاصات البيئية،فيما تناولت الثانية الأجهزة المساعدة للمجلس في دراسة قضايا البيئة  36و 7المادة 

تناط “إليها كركيزة من ركائز التنمية كما تبرز ذلك الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القانون التي جاء فيها  والتداول في شأنه،ولم ينظر

، وقد استثنت هذه المادة الجانب البيئي والشأن ذاته سجل …”مهمة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية … بالجهات 

عناية اكبر لهذا الموضوع، إذ لم يكتفي بالإشارة  111.14من المادة السادسة، ومن الناحية النوعية فقد أولى القانون في متن الفقرة الاولى 

 .الى قضايا البيئة كعناصر، بل كبعد ورؤية في إعداد المجال وتنميته الى جانب بعدها كخدمة وحق إنساني وإطار للعيش
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 .اقتصادي أو ربحي مثلا

-112والقانون التنظيمي رقم  144المتعلق بالجماعات 14-113وأضاف أن القانون التنظيمي رقم 

لمجال البيئي، مبرزا أن هذه القوانين نصا على اختصاصات هامة في ا 145المتعلق بالعمالات والأقاليم 14

التنظيمية تنص بشكل واضح على أن البعد البيئي والتنمية المستدامة تعتبر الإطار المرجعي لإعداد برامج 

 التنمية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.

منه " تمارس  87المتعلق بالجماعات حيث جاء في المادة  113.14حيث نص القانون التنظيمي 

تدبير  -المحافظة على البيئة  -جماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية :.. ال

تهيئة الشواطئ -الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . 

، فإلى جانب ورود عبارة ”الجماعةوالممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب 

عامة في هذه المادة تشمل العناية بكل مكونات البيئة وهي "المحافظة على البيئة" نجد أيضا التنصيص 

 .وغيرها وهي مجالات هشة بيئيا وإطارات لكل الكائنات الحية… على تدبير السواحل وتهيئة الشواطىء 

يمية للجماعات الترابية موضوع البيئة من منظور لقد تناولت بعض من مقتضيات القوانين التنظ

مرفق أو خدمة عمومية تلتزم هذه الجماعات بتقديمها للمواطن وتمكينه من الولوج السهل إليها عبر 

 113.14اتخاذ إجراءات وإحداث بنيات وتجهيزات لتوفيرها، والملاحظ ان معظمها ورد في القانون التنظيمي 

ة هي مؤسسة لتقديم خدمات القرب كاختصاص أول في سلم اختصاصاتها وهو أمر طبيعي لكون الجماع

في الميادين ……. " تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية  83بحيث جاء في المادة 

 : التالية

 توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء- 

 التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة- 

 تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها الى المطارح -

 .…ومعالجتها وتثمينها

 .إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة- 

                                                             
المتعلق بالجماعات ،الجريدة الرسمية  113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوز يول 7.صادر في 1.15.85ظهير شريف رقم  - 144

 . 2015يوليوز  23الصادرة بتاريخ  6380عدد
145

المتعلق بالعمالات والاقاليم ،الجريدة  112.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7.صادر في 1.15.84ظهير شريف رقم  -  

 . 2015يوليوز  23الصادرة بتاريخ  6380الرسمية عدد
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رد المتعلقة بالاختصاصات المنقولة أيضا منظور البيئة كخدمة عمومية حيث و  90وتضمنت المادة 

تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة الى الجماعة،وتشمل هذه ” فيها 

 : المجالات خاصة

 .حماية وترميم الماثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية- 

 “ إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة- 

 113.14الى جانب ما سبق حول الحضور القوي للبيئة كخدمة عمومية في القانون التنظيمي و 

الموضحة لمهام مؤسسة التعاون بين الجماعة هي الأخرى تؤكد هذا المنظور الخدماتي في  134 فان المادة

 .تناول موضوع البيئة

الترابية الوسائل التي سوف واعتبارا لجسامة التحديات والرهانات تستوجب إعطاء الجماعات 

تمكنها من تجسيد إرادة المشرع والمتمثلة على الخصوص في احترام لا مركزية القرار ولا تمركز مصالح 

الدولة، وملاءمة حجم الأعباء الملقاة على عاتق الجماعات"، مؤكدا أن الوعي الجماعي بالآثار المدمرة 

 ني برامج ومشاريع عملية في هذا الصدد.لظاهرة الاحتباس الحراري يحتم الإسراع في تب

 146دور الجماعات الترابية في مجال حماية البيئةالمحورالثاني: 

إن دور الجماعات الترابية يبدو مهما لموقعها داخل المجتمع باعتبارها أقرب مؤسسة إلى كل فرد 

تؤمن له الخدمات من أفراد المجتمع، ولكونها تتلمس احتياجات المواطن وتعايش مشكلاته اليومية و 

 قرب.  الحياتية عن

 لمعرفة طبيعة وأهمية الدور الذي تقوم به الجماعات الترابية في مجال حماية البيئة، فإنه ينبغي دراسة 

                                                             
م، ولكن لم  يتطرق إلى تحديد معناها وأبعادها... 1858عام  (H. othoreaux)البيئة: أول من صاغ كلمة إيكولوجيا العالم هنري ثرو  - -  146

م عرفت أهدافها بدراسة 1866، وفي سنة (Ecologie)فقد وضع كلمة إيكولوجي  (Ernest Heechel)أما العالم الألماني ارنست هيجل 

ا العلاقة بين الكائن الحي والوسط الذي يعيش فيه، وترجمت إلى اللغة العربية بعبارة "علم البيئة"، بينما نجد بعض الباحثين عرفها بأنه

الحي والتي تحدد نظام مجموعة إيكولوجية مترابطة"، وفي نفس الاتجاه "مجموعة من العوامل الطبيعية المحيطة التي تؤثر على الكائن 

"بأنها مجموعة من النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها  1978م ومؤتمر تبليس ي 1972عرفها مؤتمر استكهولم عام 

لبيئة في مادته الثالثة: "مجموعة من العناصر الطبيعية المتعلق بحماية واستصلاح ا 11.03الإنسان والكائنات الأخرى، وقد عرفها قانون 

والمنشآت البشرية، وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد 

 على تطورها".
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الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها، سواء بموجب القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات 

 .المتعلقة بالبيئة الترابية، أو بموجب مختلف النصوص القانونية

ولقد منح المشرع المغربي للجماعات الترابية اختصاصات واسعة لتنظيم المدينة المغربية وإدارة 

شؤونها بطريقة تضمن حلول ناجحة للمشاكل التي يطرحها التطور السريع الذي عرفته هذه الأخيرة 

نوعها، والتي جعلت المغرب يتبنى خاصة في المجال البيئي، وما نتج عنه من اتساع في حجم الحاجيات وت

سياسة اللامركزية، حيث أخذت السلطات حول  العليا إلى تقسيم التراب الوطني إلى جماعات محلية. 

المتعلق الجماعات المحلية الذي يعتبر لبنة أولى للبنية الحقيقية للجماعات  1960يونيو  21فبصدور ظهير 

المتعلق 1976شتنبر30بعد ذلك المحاولة التي جاء بها ظهير ، و 1916المحلية الحديثة بعد عهد الحماية 

بالتنظيم الجماعي الذي يشكل منعطفا هاما في تاريخ اللامركزية الإدارية، إذ وسع من اختصاصات 

 .147المجالس الجماعة وأناط  برؤسائها مهام جديدة

الجماعية في مجال الذي عزز صلاحيات المجالس  2002أكتوبر  03، في 78.00صدر القانون   

حماية وتدبير البيئة، إذ باستقرائنا للميثاق الجماعي نجد أن المشرع اعتمد ضمن الاختصاصات الذاتية 

للجماعة، وضمن  44، وفي الاختصاصات المنقولة 35،  36،  38، 39،  40بالتفصيل من خلال المواد  

مجال التدبير الترابي، من خلال ما قفزة نوعية في  243، نجد المادة 43148الاختصاصات الاستشارية 

 . 2011149دستور 

وقد تضمن الدستورمقتضيات تسمح بتعزيز دور الجماعات الترابية في النهوض بالتنمية الشاملة 

والاضطلاع السليم بمهامها الإدارية والتدبيرية، والارتقاء بأدائها وفق الرهانات الملقاة عليها، بما تتمتع به 

بذلك التراكم المحقق في ظل هذه التجارب التي ساهمت في الارتقاء بالوضع من اختصاصات، مكرسا 

 لها . القانوني والإجرائي 

 بالرجوع إلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية يتعلق الأمر أساسا بالقانون 

                                                             
147

اية وعوائق التطبيق "  منشورات مسالك الفكر والسياسة حسنة كجي ، "الجماعات الترابية وتدبير البيئة بين إمكانيات الحم -   

 .  153ص: 47 - 48الاقتصاد  العدد 
حسنة كجي ، "الجماعات الترابية وتدبير البيئة بين إمكانيات الحماية وعوائق التطبيق " منشورات مسالك  الفكر والسياسة، نفس  -  148

 .158 -157ص :  48-47المرجع  الاقتصاد ، العدد  
149

مكرر  5964(بتنفيذ نص الدستور الجريدة الرسمية 2011يوليوز  29) 1423شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم   -  

 .مركز الدراسات وابحاث السياسة الجنائية وزارة العدل والحريات-3600ص  2011يوليوز  30الصادرة في 
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عمالات والأقاليم. المتعلق بال112.14المتعلق بالجهات.والقانون التنظيمي رقم  111.14التنظيمي رقم 

المتعلق بالجماعات. نلاحظ أن المشرع المغرب خول مجموعة من  113.14والقانون التنظيمي رقم 

 .150الاختصاصات البيئية إلى الجماعات الترابية

ونجد الجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات 

  :ساواة، من الحق فيوالمواطنين على قدم الم

الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي، أو  -العلاج والعناية الصحية   -

 التنمية المستدامة . -الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة   -المنظم من لدن الدولة  

المتعلق 113.14 وتم تدعيم هذه الاختصاصات الجماعية بإصدار القانون التنظيمي رقم 

   .بالجماعات الذي وسع بدوره من اختصاصات الجماعات، سواء الذاتية منها أو المشتركة أو المنقولة

من هذا المنطلق، تصبح البيئة بعدا أساسيا، يتعين أخذه بعين الاعتبار في كل مخططات  التنمية. 

زمني كاف، هو الذي يضمن ما  إن هذا البعد، وخصوصا إذا أخذ بمفهومه الأكثر عموما وشمولا، وبعمق

  .اتفق عليه بالتنمية المستدامة

هذه إذن إشارة صريحة إلى ممارسة اختصاصات بيئية واضحة، وتعد بذلك المرة الأولى التي يخول 

فيها المشرع صراحة اختصاصات بيئية لجماعة ترابية. على هذا الأساس  أصبح بإمكان الجماعة أن تقرر 

 ة البيئة والمحافظة عليها.في كل ما يتعلق بصيان

إلا أن منح اختصاصات بيئية للجماعات الترابية، لن يتم، دون طرح بعض المشاكل، ذلك أن 

مفارقة البيئة تكمن في أنها تتموقع مباشرة على المستوى المحلي، لكنها تتطلب قرارات لايمكن اتخاذها على 

بلورتها إلا في ضوء الاختيارات الوطنية والجهوية  هذا المستوى، لأن الأمر يتعلق بسياسة شمولية لا يمكن

  .الكبرى 

لكن هذا لم يمنع المشرع من منح صلاحيات واسعة للجماعة في مجال حماية البيئة، إذ بإمكانها 

 ممارسة كل عمل من شأنه حماية وتدبير البيئة، وبالتالي التدخل في كل نشاط قد يضر بالبيئة بكل 

                                                             
150

دم بتنازع الاختصاصات بينها وبين متدخلين آخرين في ظل غياب ويجدر بالذكر ان ما خول للجماعات من اختصاصات بيئية يصط -  

 .رؤية مندمجة لقضايا البيئة
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 (.  151صطناعيةمستوياتها )الطبيعية والا 

حظيت الجماعات الترابية باختصاصات جديدة في تدبير المجالات البيئية خاصة في الميثاق 

الجماعي الحالي. ويصبو هذا التوجه إلى دعم و تقوية دورها في المحافظة و حماية البيئة وفي التدبير 

ثاق الجماعي الحالي، إدراجه المعقلن للموارد الطبيعية المحلية. وإذا كان من استحقاقات وحسنات المي

للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي من بين الوسائل التي يجب استعمالها من اجل تحقيق أهداف التنمية 

 .المحلية، فان الميادين البيئية التي تكون صلب العمل الجماعي، توجد في صميم هذا التخطيط والبرمجة

في ظل القوانين المتعلقة بالبيئة، فهي كثيرة،  أما فيما يتعلق بدور وصلاحيات المجالس الجماعية

علما بأن النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة هي كثيرة ومشتتة: فهناك الميثاق الوطني للبيئة والتنمية 

، قانون مراقبة القنص، حماية واستصلاح 152المستدامة، المؤسسات المكلفة بحماية البيئة، الماء

، المناطق 157، المناجم، الساحل156، المقالع155، مكافحة تلوث الهواء154، دراسات تأثير البيئة153البيئة

المحمية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأكياس من مادة البلاستيك منع الصنع 

والاستيراد والتصدير والتسويق والاستعمال، الوقاية الصحية لتربة الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج 

جاتها، الانتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية، حماية المستنبطات النباتية، نقل البضائع وتسويق منتو 

  .، الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية158الخطرة عبر الطرق، تدبيراالنفايات

 بمثابة  99.12إطار رقم  –لذلك نكتفي هنا بالإشارة إلى بعض المقتضيات التي تضمنها قانون 

                                                             
شبكات …المحيط المصنوع: يتكون مما أنشأه الإنسان في البيئة، وبناه وشيده، مثل مراكز الصناعة،  الخ، إلا أن بعض مكونات المحيط المصنوع  -  151

لمزارع  ،المدارس، الجامعات المستشفيات مثل  ، يديرها الإنسان، لكنها لا تكون تحت تحكمه بالكامل، لأنها المواصلات، شبكات الري، مراكز الطاقة، ا

أن المحيط مازالت تحت تأثير عوامل المحيط الحيوي الطبيعي ،مثل النظم الزراعية دورة الماء المستخدم في الري وغيرها.   وبصفة عامة يمكن القول 

 نظام السياس ي،والنظام التكنولوجي، والنظام الاقتصادي، وهي أقسام من  النظام الحضاري في البيئة.المصنوع، يتكون من  ال
 .1995شتنبر  20لـ  4325، الجريدة الرسمية عدد 1995المتعلق بالماء المؤرخ في غشت  10.95القانون رقم  -  152
 .2003يونيو  19بتاريخ  5118المتعلق بحماية استصلاح البيئة، منشور في الجريدة الرسمية عدد  11.03رقم  قانون  -  153
 .2003يونيو  19بتاريخ  5118المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، منشور بالجريدة الرسمية عدد  2.031قانون   -  154

ف المصالح القطاعية المتدخلة في الوسط بإبداء آرائها وملاحظاتها حول المشروع المزمع إنشائه، تسمح دراسة مدى التأثير على البيئة في توحيد رؤى مختل

 وبذلك فهي تشكل أداة لتوحيد وتنسيق فعالة بين مختلف المصالح اللاممركزة.
المتعلقة مكافحة تلوث الهواء، منشور في  13.03( بتنفيذ القانون رقم 2003ماي  12) 1424ربيع الأول  10، صادر في 03-61ظهير شريف رقم  -  155

 .2013يونيو  19بتاريخ  5118الجريدة الرسمبة عدد 
 .(2015 يونيو 9) 1436شعبان  21بتاريخ  1.15.66الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بالمقالع  27.13القانون رقم  -  156
 .المتعلق بالمقالع  27.13( بتطبيق بعض مقتصيات  القانون رقم 2017نوفمبر  30 ) 1439من ربيع الأول   11صادر في  2.17.369مرسوم رقم  - 156
157

 .المتعلق بقانون الساحل  81.12( بتنفيذ القانون رقم 2015يوليو  16) 1436من رمضان  29صادر في  1.15.87ظهير شريف رقم  - -  
158

 2بتاريخ  23.12المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها غير وتمم بقانون  28.00ون رقم نونبر بتنفيذ القان 22صادر في  1.06.153ظهير شريف رقم  -  

 .2012غشت 2بتاريخ  23.12غير وتمم بقانون 2006 دجنبر 7 بتاريخ 5480 ،منشور في الجريدة الرسمية عدد 2012غشت 
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منه تنص على أنه: لكل مواطن أو مواطنة الحق في:  3ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، فالمادة 

العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال 

ة البيئية الصحيحة والمناسبة؛ المشاركة في المستدام للتراث والموارد التي يوفرها؛ الولوج إلى المعلوم

  .مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة

من الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة التي تحدد التزامات الدولة  20كما تنص المادة 

جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة و 

والمواطنين على ما يلي: تسهر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على إدماج المبادئ والأهداف المنصوص 

الإطار ضمن آليات التخطيط وبرامج التنمية كل في مجاله الترابي. وتلتزم بضمان  -عليها في هذا القانون 

حافظة على البيئة المحلية والتنمية المستدامة لمجالاتها الترابية مشاركة ساكنتها في اتخاذ القرار المرتبط بالم

والولوج إلى المعلومة البيئية المحلية المتعلقة بهذه الميادين. تلتزم الجهات المتجاورة وباقي الجماعات الترابية 

بنيات المتجاورة، قدر الإمكان، باتباع سياسات عمومية محلية مندمجة ومنسقة عند إقامة تجهيزات و 

  .تحتية تتعلق بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة

من الميثاق المشار إليه تنص على أنه: يمكن للدولة والجهات والجماعات  25كذلك نجد المادة 

الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة تنظيم حوارات عمومية حول البيئة والتنمية المستدامة. 

مع السكان والمتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين المعنيين على المستوى المركزي أو  وتنظم هذه الحوارات

 الترابي. تراعي الخلاصات المنبثقة عن هذه الحوارات العمومية في السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة 

 .والتنمية المستدامة

يتضح أن جلها يندرج في إطار بالرجوع إلى لائحة الاختصاصات المخولة إلى الجماعات الترابية، 

الميادين البيئية أوالمرتبطة بها. وهوما يفسر أهمية الدور الذي يمكن للهيئات المحلية أن تقوم به من أجل 

 . التنمية المستدامة

 مستدامة مدخل استراتيجي لمستقبل بيئة الجماعات الترابية : المحور الثالث

إن المجال المحلي يلعب دورا مهما في تعبئة العموم من أجل المساهمة في التنمية المستدامة، و 

لتقريب العمل العمومي من المواطن، لهذا فإنه يجب على الجماعات الترابية أن تلعب الدورالأساس ي 

 والمحوري في هذا المجال.

http://afak-revues.net/index.php/afak/article/view/295
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تبرون أن الجماعات الترابية دعامة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة إن جل المختصين يع

ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الشمولي، و لهذا فان تكثيف أنشطتها و تدخلاتها، يعد 

 .عملا ضروريا من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة

في النصوص التنظيمية  159مة عموميةفقد تم تناول موضوع البيئة كإطار للحياة ومرفق أو خد

للجماعات الترابية، فإن هذه القوانين انشغلت بالبيئة كمنظوروبعد لتحقيق التنمية الترابية المنشودة 

 على المستويات الترابية الثلاث الجهة، العمالة أو الإقليم، الجماعة. 

ين الحاجيات الإنسانية انسجاما مع مفهوم التنمية المستدامة الذي يرتكز على خلق التوزان ب

والموارد وضمان حقوق الأجيال القادمة، وبالتالي عدم الفصل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 

 والثقافية والبيئة التي تقوم عليه التنمية . 

ومن هذا المنطلق، فقد جاءت القوانين التنظيمية الثلاث متضمنة لمنظورالاستدامة وإيلاء العناية 

 111.14عنصر البيئة في إعداد السياسات والبرامج الجماعية، وقد ورد ذلك في القانون التنظيمياللازمة ل

يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات " …  83المتعلق بالجهات من خلال مقتضيات المادة 

منهج تشاركي..."،  ، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق…الأعمال التنموية المقرر برمجتها أوإنجازها بتراب الجهة

منه "يحدد برنامج تنمية  80المتعلق بالعمالات والأقاليم إذ جاء في المادة  112.14وفي القانون التنظيمي 

 113.14، كما تضمن روح هذا المنظور القانون التنظيمي …."لتحقيق تنمية مستدامة … العمالة أوالإقليم 

بانسجام مع  … يتم اعداد برنامج عمل الجماعة" …. : منه 78الخاص بالجماعات الذي ورد في المادة 

 . توجهات برنامج التنمية الجهوية"

لذا أصبح إدماج البعد البيئي في التخطيط الجماعي للتنمية ضرورة يقتضيها البعد الاقتصادي 

 : والاجتماعي، فالمخطط الجماعي يهدف تحقيق الأهداف التالية

سمة وترتيبها حسب أهميتها لمستقبل المجال الترابي والوقوف تحديد وفهم الرهانات البيئية الحا - 

 .على ترابطها مع المكونات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى 

                                                             
159

بالجماعات وحضورها كمقاربة في التنمية وذو بعد  الخاص 113.14هو هيمنة منظور البيئة كخدمة عمومية في القانون التنظيمي  -  

 .111.14استراتيجي في القانون التنظيمي 
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إدماج الرهانات البيئية ذات الأولوية للمحال الترابي في بناء رؤية تنموية وفي برمجة الأنشطة حسب  - 

 .مقاربة تشاركيه

إدماج الرهانات البيئية في التخطيط الجماعي مع الاستناد إلى مؤشرات التنمية المستدامة في بعدها  - 

 .لمجاليا

غيرأنه بالرغم من المجهودات المبذولة يظهر تقييم مسلسل التخطيط الجماعي للتنمية أن البعد 

سلسل إلا بشكل محدود، وتتمثل البيئي لا يؤخذ بعين الاعتبار بما فيه الكفاية ولا يدمج في مراحل هذا الم

إحدى الأسباب الرئيسية لهذا النقص في عدم كفاية القدرات البشرية والتنظيمية على مستوى الجماعات 

 .160الترابية، ولاسيما على مستوى الممارسة الفعلية الجيدة من قبل الفاعل الترابي )المعين والمنتخب(

في مجالات كالتدبير الحضري والتدبير المالي والمحاسبي فالحاجة إلى الأطر العليا والأطر المتخصصة 

أو في مجال العمل الاجتماعي، الثقافي وحماية البيئة، لان الانتقاء المباشر من طرف رؤساء الجماعات لا 

 .يسمح دائما بالوصول للهدف المر جوا وهو التلاؤم بين تكوين الشخص الذي تم انتقاؤه وحاجيات الإدارة

تشارين الجماعيين ليست لهم مردوية مرضية في مجال تدبير الشأن الجماعي وذلك إن أغلب المس

  لعدة أسباب منها ضعف إلمامهم بتقنيات التدبير الجماعي،

وعلى المستوى المؤسساتي فإن الضرورة تقتض ي تفعيل الأدوار الأساسية للمجلس الوطني للبيئة 

المستوى التشريعي والتنظيمي وفتح نقاش واسع هادف بالإضافة إلى وضع إطار قانوني ومالي ملائم على 

 .ومسؤول على المستوى الإعلامي من أجل التكوين والتحسيس والتوعية

لقد أناط الميثاق الجماعي الجديد لرؤساء الجماعات إعداد مخططات جماعية تنموية، إلا أن  

تراتيجي أو قادرة على مواكبة مجال التخطيط الاس  الجماعات ذاتها تفتقر لجهاز أو هياكل مختصة في

اكراهاته، والذي يفترض أن يشكل الجهاز الداعم للمجالس التداولية في مجال دراسة وإعداد المخططات 

 .وتتبع تنفيذها

                                                             
160

البيئة.  ‬من الصلاحيات والوسائل ما يمكنها من أن تقوم بدور مهم في المحافظة على ‬نلاحظ بجلاء أن المشرع المغربي أعطى للجماعات -  

، مع الإشارة إلى أن هذا الدور يتفاوت من جماعة إلى أخرى. مما يجعل المدن المغربية إلا أن أغلبية الجماعات لا تقوم بدورها كما يجب

 ‬‬‬معرضة بشكل كبير لاختلال التوازن البيئي ومرتعا للتلوث البيئي.
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إن المشرع بالرغم من محاولته تمكين الجماعات الحضرية والقروية من مجموعة من آليات 

ن الممارسة أبانت عن وجود اكراهات متعددة ومتنوعة حدت ، إلا أ08 -17الحكامة التي جاء بها القانون 

من فعاليتها مما يفرض إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة للشأن الجماعي بطريقة تستجيب 

لمتطلبات المرحلة الراهنة في إطار المقتضيات المتقدمة للدستور الجديد وما يتوخاه من تحقيق جهوية 

 .ة إعادة النظر في دور الجماعات الحضرية والقرويةمتقدمة ستفرض بالضرور 

كما أن التحدي يطرح أيضا على مستوى النخب المرشحة لتدبير الشأن الجماعي، فلا بد من وضع 

شروط ومعايير من شانها إفراز مستشارين قادرين على تدبير الجماعة باحترافية عالية لتمكينها من لعب 

 . دورها التنموي وليس الإداري فقط

يتوقف نجاح الهيئات الترابية في أداء رسالتها في مجال النهوض بالتنمية المحلية، على حجم 

مواردها المالية، فكلما كبر حجم هذه الموارد وتنوعت، كلما استطاعت الوحدات المحلية من ممارسة 

يضمن لها اختصاصاتها على الوجه الأكمل، معتمدة في ذلك على امكانياتها الذاتية؛ الش يء الذي 

  .الاستقلال في تسيير شؤونها المحلية

وعلى العكس من ذلك، فإن محدودية الموارد المحلية تغل يد الهيئات اللامركزية عن التصرف بكل 

حرية، نظرا لأنها تضطر للجوء إلى السلطات المركزية للحصول على إعانات مالية أو اللجوء إلى الاقتراض 

ا من شأنه أن يؤثر على استقلالية القرار المحلي؛ فهي بقدر ما تتوفر من المؤسسات المتخصصة؛ وهذا م

عليه من موارد مالية ذاتية تتحكم في توظيفها واستثمارها، بقدر ما تكون طليقة وحرة في ممارسة أنشطتها 

  161.واختصاصاتها وفقا لمبادرتها واختياراتها

شك أن الاستقلال المالي يحدد الاستقلال الإداري، بحيث بدون موارد مالية كافية يصبح  فلا

الاستقلال المحلي مبدأ بدون معنى. هذا وإن محدودية تجربة اللامركزية بالمغرب ليست قانونية، بحكم 

ترجع بالدرجة  وجود الإطار القانوني المناسب، كما يرى عبد الحق المرجاني، وإنما أسباب هذه المحدودية

 الأولى إلى عدم توفر الهيئات المحلية على الموارد  المحلية الذاتية والقارة للقيام بالدور المنوط بها.

 لاسيما أن تفعيل العمل البيئي يتطلب تدعيم الوسائل المالية الكفيلة بتنفيذ الاستراتيجيات، 

                                                             
161

ة ، عدد مزدوج .ابراهيم كومغار " الوضعية البيئية بالمغرب ، مظاهر التردي وسبل الحماية " ، مجلة الدراسات السياسية والاجتماعي -  

 .  376ص  2017. السنة
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الحاجة إلى تطوير الإنفاق البيئي وذلك والمخططات الوطنية في مجال حماية البيئة. وعليه تظهر 

بالرفع من حجم الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع البيئة وباقي القطاعات المعنية بتدبير البيئة والموارد 

الطبيعية، مع تطوير آليات التعاون الدولي باعتبارها تمويلا أساسيا للمشاريع المرتبطة بالبيئة والتنمية 

د الوطني، كما يبدو ضرورة تطوير الشراكة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي من المستدامة على الصعي

أجل تمويل الاستثمارات البيئية التي تهم إحداث وإدارة محطات التصفية، إضافة إلى هذا وذاك، يجب 

، وأن خلق آليات فعالة للتنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة في المجال البيئي على صعيد الإنفاق المالي

 .162نظام الاستشارة والتنسيق بصفة عامة يعاني من الشرخ والقصور 

إن الطابع المتشعب للظاهرة البيئية، جعلها محل اقتسام بين العديد من الهيئات المحلية من بينها 

الجماعات المحلية، وعليه لا يمكن اعتبار أي تدخل لحماية البيئة ناجحا، إلا  ، بالتنسيق الفعال بين هذه 

لهيئات، دون إغفال مجموعة من الأجهزة العمومية وشبه العمومية وكذلك الخاصة التي تتولى بدورها ا

القيام بأنشطة تقنية وعلمية ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بحماية البيئة، الأمر الذي يؤكد الطبيعة 

 الأفقية لموضوع البيئة، باعتباره مجال 

خلله العديد من الأنشطة، وبالتالي يستحيل تدبيره بشكل يعرف تدخل الكثير من الفاعلين، وتت

عمودي، ولا يمكن حصره في وزارة بذاتها، والحال أن التسليم بأفقية موضوع البيئة أفض ى في السابق إلى 

تدبير البيئة بطريقة قطاعية، إذ أن معالجة قضايا البيئة كانت مرتبطة بما تمليه اختصاصات وتصورات 

لوزارية المختلفة، في غياب مقاربة شمولية لحماية البيئة، وهذا الوضع لا ينطبق على وأهداف الهيئات ا

المغرب وحده بل عرفته معظم دول العالم التي تفطنت لضرورة إحداث الانسجام في العمل البيئي وتوحيد 

 .163التدخلات البيئية التي تحد النزعة القطاعية من فعاليتها

 

 

 

                                                             
هشام أشكيح ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ) شعبة القانون العام ( في موضوع " الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة  -  162

 . 256بالمغرب " جامعة محمد الخامس أكدال، ص 
 . 2008ص "  34.  21لاتمركز " ، مجلة القانون والعلوم السياسية ، عدد : إبراهيم كومغار " تدبير البيئة بين اللامركزية وال -  163
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ـــــــاتــــــخ   مة  ـــ

نجد أنه لابد من وضع استراتيجية بيئية تقوم على ثلاث ركائز: تشريع بيئي ملائم إدارة ذات كفاءة 

وفعالية تربية بيئية تتمحور حول الإنسان الذي هو صانع التنمية وفي نفس الوقت هو المستهدف من 

 .التنمية

والدورالكبير المنوط بها في  ومن ثم التأكيد على أهمية  الأعمال  التي تقوم  بها الجماعات الترابية

هذا الشأنالبيئي،  إلا أن أي إخلال أو تهاون، أولامبالاة  من شأنه  أن يؤدي  إلى أضرار بيئية  لا يمكن  

تفاديها  عند عدم  التدخل  في الوقت  المناسب ، بل  أحيانا  قد يصعب  التحكم  فيها  هذا  من جهة  ومن 

وبات  التي تواجه  الجماعات الترابية في أداء  مهامها  والتي تأتي  في جهة أخرى  يجب عدم  تجاهل  الصع

مقدمتها قلة الإمكانيات  المادية وعدم توفر الوسائل البشرية المتخصصة التي تسهر على تسيير أعمال 

ونشاطات حماية البيئة  حتى و إن  وجدت،  فغياب  التكوين  المتخصص  يجعل  من هذه  الطاقات 

لمتوفرة  غير فعالة وغير متحكمة في تسييرالشؤون  ذات الصلة  بالمحافظة على البيئة ، كما أن  البشرية ا

الهيئات الإقليمية  بوجه عام  لا تتمتع بصلاحيات واسعة  في تسيير  شؤونها  المحلية، بل إن كل السلطات  

جزة عن اتخاذ  أي قرار أو خطوة  الهامة تبقى  بيد الجهات  المركزية  وهذا مايجعل  السلطات  المحلية  عا

في    مسألة  معينة، دون أن ننس ى غياب  الوعي البيئي لدى المجتمع مما يزيد  في صعوبة  مهمة  الجماعات 

 الترابية في الحفاظ على البيئة .
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 الجهوية المتقدمة خطوة نحو جهوية موسعة:الإطار النظري للجهوي 

 شرفي سيدي محمد

 القانون العام دكتور  في

 

ان انخراط المغرب منذ الثمانينات في مسلسل الإصلاح المؤسساتي للنظام اللامركزي  تعزز 

، حيث أن  الإصلاح المؤسساتي لنظام اللامركزي المغربي  2015بالجهوية المتقدمة والانتخابات المحلية ل 

لنهوض بالمهام التنموية والخروج أضحى ضروريا، إصلاح يتطلع إلى مؤسسات ديمقراطية فعالة تسعى في ا

من أزمة التسيير العمومي للشأن المحلي التي ظلت قائمة لعدة عقود منذ الاستقلال، فالمغرب يسعى 

بتوجهاته إلى الخروج من مرحلة الجهوية المغلقة والتوجه صوب مرحلة سياسية جديدة بجهوية متقدمة، 

إقامة نوع من التوازن بين المغرب النافع والمغرب الغير والتي تعد شكل من أشكال المصالحة مع المجال، و 

النافع، على اعتبار أن هذه الجهوية تشكل إمكانات كبرى لتعميم التنمية والتوزيع العادل للثروة، 

 تستوعب الخصوصيات المتنوعة في إطار التضامن بين الجهات.

، أخذ صبغته النهائية لسادسمحمد اإن مفهوم الجهوية المتقدمة الذي نادى بعه جلالة الملك 

م، وأصبح جاهزا للتطبيق على أرض الواقع، 2011كواقعة قانونية دستورية بمراجعة الدستور لسنة 

وفضلا عن كونها ترتبط بالبناء الديمقراطي وتوسيع دائرة الديمقراطية، تشكل حلقة وسطى ومرحلة 

على أرض الواقع، وذلك لتلافي كل الإشكالات  انتقالية لتنفيذ مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية

 التي من شأنها أن تحول هذه المبادرة إلى أهداف بعيدة عن المرتقب منها.

وجاء التصور العام للجهوية ليحدد جوانب مختلفة: سياسية، اقتصادية، تاريخية، وثقافية، 

بالاعتراف بهويتها، بل يتعدى  إثنية، إدارية وداخلية، لكل جهة أو مجموعة من المجموعات التي تطالب

الأمر ذلك إلى لعب أدوار لجهات خارجية، ويرجع سبب هذا التداخل في المواقف الداخلية والأدوار 

الخارجية حول مفهوم الجهوية المتقدمة إلى تباين أوضاع الدول نفسها، وقوة الضغوطات التي تمارس 

 و 
ً
 ،  164خارجياعليها، والإكراهات التي تعين تحت وطأتها داخليا

                                                             
164
عبد العزيز أشرقي: "الجهوية الموسعة نمط جديد للحكامة الترابية والتنمية المندمجة" مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء،  - 

 .229الطبعة الاولى ، ص: 
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دراســـــــــة الطبيعـــــــــة القانونيـــــــــة لنظـــــــــام اللامركزيـــــــــة الموســـــــــعة فـــــــــي إطـــــــــار الدولـــــــــة الموحـــــــــدة يهـــــــــدف  إن

إلــــــــى معرفــــــــة الوضــــــــع أو الموقــــــــع القــــــــانوني للامركزيــــــــة فــــــــي الإطــــــــار التنظيمــــــــي للدولــــــــة، هــــــــل هــــــــو يقــــــــع ضــــــــمن 

نطـــــــــاق اللامركزيـــــــــة الإداريـــــــــة أم اللامركزيــــــــــة السياســـــــــية؟ أم هـــــــــو نظـــــــــام قــــــــــانوني خـــــــــاص، قـــــــــائم بذاتــــــــــه، لا 

تحـــــــت أي مـــــــن التنظيمـــــــات المعهـــــــودة للدولـــــــة الموحـــــــدة؟ أم أنـــــــه نظـــــــام حـــــــديث لا يـــــــزال يتـــــــأرجح بـــــــين  ينــــــدرج

   نظام الدولة الموحدة وبين نظام الدولة الاتحادية،  دون أن يكون له شخصية قانونية ثابتة  ؟

وســــــــــيتم معرفــــــــــة ذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال البحــــــــــث عــــــــــن الفــــــــــرق والاخــــــــــتلاف بــــــــــين اللامركزيــــــــــة الموســــــــــعة 

لسياســـــــية مــــــــن جهـــــــة، وبينهــــــــا وبـــــــين اللامركزيــــــــة الإداريـــــــة مــــــــن جهـــــــة أخــــــــرى، وكـــــــذلك معرفــــــــة واللامركزيـــــــة ا

النمــــــــاذج المختلفــــــــة ومقومــــــــات للامركزيــــــــة الموســــــــعة التــــــــي ظهــــــــرت خــــــــلال القــــــــرن العشــــــــرين، بالإضــــــــافة إلــــــــى 

، ثــــــم الخـــــــروج 
ً
مناقشــــــة الأنــــــواع التــــــي يمكـــــــن إدراجهــــــا ضــــــمن نطـــــــاق اللامركزيــــــة الموســــــعة والتـــــــي ظهــــــرت أولا

 وفـــــــــــق خلاصـــــــــــات البحـــــــــــت الأكـــــــــــاـديمي برؤيـــــــــــة للا 
ً
مركزيـــــــــــة الموســـــــــــعة والمرتكــــــــــــزات التـــــــــــي تقـــــــــــوم عليهـــــــــــا ثانيــــــــــــا

المســــــــــتنتجة مــــــــــن أطروحــــــــــة الـــــــــــدكتوراه التــــــــــي نوقشــــــــــت فـــــــــــي رحــــــــــاب كليــــــــــة الحقـــــــــــوق عــــــــــين الشــــــــــوق بالـــــــــــدار 

 ، وذلك من خلال المطلبين التاليين: 165 البيضاء

 .المطلب الأول: اللامركزية الموسعة 

  الموسعة: الأسس والمرتكزات.المطلب الثاني: الجهوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
165

شرافي سيدي محمد، " الجهوية المتقدمة في الدولة الموحدة، نموذج المغرب" أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم  -  

 . 2016 - 2015الدار البيضاء،  -عين الشق  -القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
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 المطلب الأول: اللامركزية الموسعة

 في موضوع اللامركزية الموسعة، ولم 
ً
 واضحا

ً
إن الفقه سواء الإداري أو الدستوري لم يعط رأيا

يحدد مفهومها وعناصرها وطبيعتها، فهي لم تصل بعد إلى مرتبة النظرية القانونية المتكاملة، فقد ظهرت 

مختلفة منها، قد تتشابه فيما بينها إلى حد كبير وقد تختلف من نموذج إلى آخر، ومن دولة إلى  نماذج

 لدراستنا في الفرعين التاليين:
ً
 أخرى، وسوف نحاول توضيحها من خلال الإطلاع على أكثر المفاهيم قربا

 الفرع الأول: الجهوية السياسية 

 الفرع الثاني: الحكم الذاتي والحكم المحلي 

 166فرع الأول: الجهوية السياسية ال

الجهوية هي بناء قانوني وصيرورة لم تكتمل بعد، إلا أنه يمكن القول أنها تحتل مكانة مهمة في 

الخطاب السياس ي كوسيلة متحضرة لتسيير الشؤون العامة بطريقة ديمقراطية عن طريق مشاركة 

 من ظاهرة 
ً
مركزية القرار العمومي الذي هو أحد عوائق المحيط في اتخاذ القرار الجهوي والوطني، تخفيفا

 .167التنمية المحلية 

وارتبطت الجهوية  بالمجتمع الرأسمالي الغربي وما شهده من تحولات معرفية وفلسفية واجتماعية 

وحضارية أدت إلى بروز مشاكل معاصرة وحاجات جديدة طرحت الجهوية كخيار تدبيري للمجتمع في 

لمستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي أو المستوى الإثني العرقي اللغوي، اختلافه وتعدده، سواء على ا

وقبل التطرق إلى الجهوية السياسية كنوع من أنواع الجهوية )الفرع الثاني(، يجب علينا معرفة التأصيل 

 (.ىالأول ةر قالنظري للجهوية )الف

 الفقرة الأولى: التأصيل النظري للجهوية.

إن الأجدر بنا، ونحن نتحدث عن تجارب الجهوية بشكل عام والتجربة المغربية بشكل خاص، أن 

نحدد  مفهوم الجهة كإطار للتنمية. وكمستوى ضروري لطرح البعد المجالي للقضايا المعاصرة، إذ أن 

من الدوافع مفهوم الجهوية يتحدد ابتداء من المنطلقات التي تؤطر هذا البعد المجالي، وانطلاقا كذلك 

                                                             
 .139موذج المغرب" نفس المرجع السابق، ص شرافي سيدي محمد، " الجهوية المتقدمة في الدولة الموحدة، ن - 166
167
عبد الحق المرجاني  "الجهوية في بعض الدول  المتقدمة وواقعها وآفاقها في المغرب" المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد  - 

 .75، ص: 1994شتنبر  -أبريل 8-7مزدوج 
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الكامنة وراء هذا البديل الاستراتيجي في مسار اللامركزية والمركزية أيضا، فالجهوية بمعناها الاقتصادي 

ليست الجهوية بمعناها السياس ي، والجهوية بعد الحرب العالمية الثانية، ليست هي الجهوية بعد انتهاء 

(،  إن  le régionalismeالنزعة الهوية -وجيالحرب )التي تميزت بكونها مرحلة الخطاب الجهوي الإيديول

، ومن اختلاف  168صعوبة إعطاء تعريف موحد للجهوية نابع بالأساس من هذا الاختلاط التاريخي في الغاية

شكل اللامركزية المتبعة والتي لاتخرج عن الظروف السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية من بلد 

، بالإضافة إلى كل هذا فإن مفهوم الجهوية يصطدم بكون الجهوية هي مسار لآخر من فترة تاريخية لأخرى 

يتطور ويتجدد باستمرار حتى داخل التجربة الواحدة المرتبطة ببلد ما، )العناصر الاقتصادية والاثنية 

 والعرفية والاجتماعية والسياسية كلها تتدخل في الجهوية( . 

 في تجاوز 
ً
 فاعلا

ً
قصور اللامركزية والدور الكلاسيكي للجماعات التقليدية  إن الجهوية تكتس ي دورا

 الأخرى التي لم يعد بإمكانها التصدي للقضايا الكبرى المعاصرة ) الفقرة الأولى(.

والجهوية كآلية تدبيرية ارتبطت بالمد الديمقراطي الذي عرفته أوروبا خلال القرون السابقة، وما 

سية والاقتصادية والاجتماعية للجماعات والأفراد والجهات، إذ تلا ذلك من اعتراف رسمي بالحقوق السيا

أصبحت الجهة المجال الأنسب لتصريف الصراعات السياسية والثقافية من جهة، والفضاء الجدير 

.)
ً
 بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية )الفقرة الثانية

 169أولا: الجهة والجهوية  

المصطلحات السياسية والإدارية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن  يعتبر مفهوم الجهة من

، ارتبط ظهوره بمفهوم الديمقراطية في الدول ذات النظام الليبرالي، وتعني كلمة الجهة من الناحية 19

اللغوية، ناحية من النواحي، أي جزء من الكل، وهي بهذا تعني الضاحية أو المجال المحيط بمركز معين 

(Centre et Périphérie وهكذا يمكن التمييز بين الناحية والجهة التي قد تضم مراكز عدة بضواحيها ،)

 المتنوعة.

 ، وتختلف الجهة عن المنطقة التي هي رقعة ترابية 170 والجهة هي الموضع الذي نتوجه إليه ونقصده

                                                             
تدبير التنمية"،اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ، جامعة محمد الخامس، عزيزي مفتاح: "اللامركزية: من التسيير الإداري إلى  - 168

 .238، ص  2001 -2000الرباط، اكدال
 .141شرافي سيدي محمد، " الجهوية المتقدمة في الدولة الموحدة، نموذج المغرب" نفس المرجع السابق، ص  -  169
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 أو غيره، وعن الناحية التي ت
ً
 أو عسكريا

ً
 أو سياسيا

ً
طلق على اتجاه قطبي جغرافي معينة مشخصة ثقافيا

 171 غير محدد ترابيا، وعن الجهوية التي تعبر عن توجه سياس ي اقتصادي ثقافي معين

التي لها مدلول مجموعات متماسكة  régionalismeمن هنا تأتي أهمية التمييز بين النزعة الجهوية 

لذي يعني مجموعة بمفهومها الحديث ا régionalisationذات أهداف سياسية دفاعية، والجهوية 

 منسجمة تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري تنموي.

بالوحدات التي تتموقع تحت »وقد عرفت لجنة الشؤون الجهوية للمجلس الأوروبي للجهات: 

، ولعل هذا 172 «مستوى الدولة المركزية، وتتمتع بتمثيلية سياسية مضمونة بوجود مجلس جهوي منتخب

المتعلق بالجهات  74 -96المشرع المغربي في المادة الأولى من القانون التعريف يتماش ى مع ما ذهب إليه 

 بكونها جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وعموما، فإنه إلى حد الآن، لم يتم وضع تعريف موحد للجهة نظرا لاختلاف المنطلقات والتصورات 

، باعتبار أن الجهوية كبناء قانوني وسياس ي وإداري  173يةوالفلسفات التي تطرقت لموضوع الجهة والجهو 

لم تكتمل بعد ملامحه النهائية، غير أنه لا أحد يجادل في كون الجهوية وسيلة حضارية لتدبير القضايا 

العامة بأساليب ديمقراطية وشفافة بواسطة مشاركة السكان في عملية اتخاذ القرار الجهوي، واحترام 

 السلطة. حقهم في التناوب على

 

                                                                                                                                                           
 .556ص:  1991الطبعة الثالثة،  13ابن منظور: "لسان العرب"الجزء  - 170
مطبعة النجاح  45عبد الله متوكل: "موقع ا لجهة في النسق اللامركزي المغربي"، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية،  العدد  - 171

 .35، ص   2001الجديد ، عدد خاص عن جهة الدارالبيضاء الكبرى ،
، الجهة بالمغرب تشييد جماعة محلية"، منشورات المجلة المغربية محمد غانيم: "تجربة الجهة بالمغرب ورهان اللامركزية المحلية" - 172

 .17، ص 1998، 16للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 
من جملة هذه التصورات، هناك التصور الصادر عن الجغرافيين الفرنسيين من ناحية ـ ثم التصور الأمريكي المنبثق عن نظرية  - 173

وي. وهكذا فالجهة حسب التصور الفرنس ي لا تعتبر بحجهما المتميز وتنظيمها على شكل مجموعات حضرية وقروية، مجرد الاقتصاد الجه

خلية تتوفر على هياكل اقتصادية واجتماعية خاصة بها، بل أن الجهة تكون أولا وقبل كل ش يء إطارا أساسيا تتجلى من خلاله كيفية 

ية هي التي تعطي للجهة مكانة بارزة في حقل العلوم الإنسانية. وعلى العكس،  فإن مفهوم الجهة تنظيم السكان في المكان، وهذه الخاص

حسب التصور الأمريكي )الأنجلوسكسوني( يشمل جميع أنواع التنظيمات الترابية انطلاقا من مدينة معينة أو برنامج خاص بإنعاش 

 الشغل، أو التقسيمات الكبرى للتراب الأمريكي.

كر: "إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية"، منشورات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، عام ـ رشيد لب

 .135،ص 2002
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 ثانيا: الجذور النظرية للجهوية 

إن مفهوم الجهوية من المفاهيم التي طبعت تطور الفكر السياس ي بالعالم الرأسمالي الذي أفرزته 

التحولات التي شهدتها أوربا مع فكر النهضة وعصر الأنوار، تلك التحولات تعتبر الأساس المرجعي للنظام 

الاختلاف بين مكونات المجتمع الواحد، وكآلية لدمقرطة المؤسسات الجهوي كنمط عقلاني لتدبير 

السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى فإن الجهوية انبثقت من مجموع التحولات المعرفية والسياسية 

والاجتماعية والحضارية التي شهدتها أوربا، والتي أدت إلى تأسيس دولة وطنية كانت بمثابة تتويج تاريخي 

أو المد البورجوازي الذي قادته البرجوازية الغربية بكل فصائلها، والذي كان بمثابة البديل للمشروع 

 . 174 الحضارية والاجتماعي والسياس ي والفكري للنظام الإقطاعي المتداعي

غير أن مبررات تشكيل الدولة الوطنية لم تكن تسمح إلا بوجود دولة مركزية شمولية محددة من 

من حيث التوجهات والمنطلقات، ومع  تسارع التحولات الاجتماعية التي شهدتها حيث الأهداف وموحدة 

أوربا والتي انعكست على مختلف الميادين، ظهرت مجموعة من القضايا و المشكلات الجديدة المرتبطة 

 175.  أساسا

  بظاهرة تنامي تقسيم العمل الاجتماعي، وما أفرزه من تخصص وظيفي فرض على كل

 أو جهة أن يكون له تخصص معين ومضبوط؛نطاق أو جماعة 

  أن مفاهيم الديمقراطية ومبادئ تكافؤ الفرص الاجتماعية أفقيا بين جهات ومناطق

 بين مختلف أفراد المجتمع وطبقاته وشرائحه، فرضت على الجهة أن 
ً
ومجالات المجتمع، وعموديا

 اهتماماتها؛تمتلك حقها في ممارسة الاختلاف والتميز في حاجاتها وأولوياتها و 

  تبلور المفاهيم المرتبطة بالتنظيم العقلاني للمجتمع التي ترتكز على إسناد المهام

والوظائف والمسؤوليات ــ سواء بالنسبة للأفراد والمؤسسات أو الجهات ــ على الكفاءات والخبرات لا 

 على أساس علاقات القرابة والزبونية أو غيرها من الاعتبارات اللاعقلانية.

م تلك التحولات العميقة، جاءت الجهوية كإطار اجتماعي وسياس ي لمعالجة عمق الاختلالات، أما

والفوارق الجهوية التي تظهر على مستوى توزيع السكان، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات 

                                                             
مصطفى محسن،"في ثقافة تدبير الاختلاف ملاحظات سوسيولوجية نقدية حول المسألة الجهوية وقضايا التنظيم والديمقراطية  - 174

 .83ات العالم الثالث/ المغرب نموذجا"، دار الطليعةـ بدون سنة طبع، ص والتنمية في مجتمع
 .84مصطفى محسن، المرجع السابق ،  ص -  175
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عاليات المختلفة، وكذا توزيع التجهيزات الأساسية، وما يستدعي ذلك من ضرورة فسح المجال أمام الف

 .176 السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمساهمة في التخطيط والبناء الديمقراطي للتنمية

لقد عرف مفهوم الجهوية عدة تحولات وتغيرات ارتبطت بتطور الفكر السياس ي والإيديولوجي 

م في جنوب 1874ي عام وبالعوامل التاريخية والثقافية لكل دولة على حده منذ تبلور المفهوم لأول مرة ف

(، إذ Planification، ثم تطور المفهوم ليأخذ شكل التخطيط للتنمية )177فرنسا على شكل اتجاهات أدبية

تبلور المفهوم كوسيلة لصناعة توافق بين المجتمع المدني بكل فعالياته ومؤسساته وجهاته، وبين ا لدولة 

ه الكبرى، فيما تركز الاهتمام أكثر بعد الحرب الوطنية كمؤطر للمشروع المجتمعي المتوافق حول معالم

العالمية الثانية على مجال التنمية الجهوية باعتبار الجهة تلعب أدوارا حاسمة في تطوير الدولة وإنقاذها 

 بتوسيع دائرة المشاركة السياسية، واقتصاديا واجتماعيا بالعمل على تحقيق تنمية 
ً
من الانهيار سياسيا

 .178 متوازية ومنسجمة

( ويعني مجموعات متماسكة Régionalismeإن الجهوية بصفة عامة لها مدلولان، الأول يعني )

ذات أهداف سياسية دفاعية، حيث تعبر عن فكرة سياسية سرعان ما تتحول إلى اتجاه سياس ي، أما 

كون ( فهو محدود في إطار المجال الإداري والاقتصادي بالرغم من Régionalisationالمدلول الثاني )

الجماعة المحلية بشكل عام تساهم في تسييس المواطنين فغالبا ما تفهم الجهوية على أنها نتيجة لتوزيع 

 .179 إداري لأنشطة الدولة على المستوى الجهوي 

 إلى الإطار القانوني الذي تستمد منه   180وبذلك فإن الجهوية تنقسم إلى ثلاثة أنواع
ً
استنادا

 ربعة أنواع وهي كالتالي:وجودها، ويرى كثيرون أن هناك أ

                                                             
م، 1999، 9إدريس القاسمي، خالد المير،" تنظيم الجهات"، سلسلة التكوين الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العدد  - 176

 .137ص: 
177
، "الآفاق المستقبلية للجهوية السياسية بين مقومات الدولة الموحدة ومتطلبات الهيكلة الفيدرالية"، مجلة عبد الجبار عراش - 

 .60، ص: 1998الدراسات الإدارية العدد الأول، يونيو 
 .242عزيزي مفتاح، "اللامركزية: من التسيير الإداري إلى تدبير التنمية"، المرجع السابق الذكر، ص:  - 178
الواحد مبعوث، "التنمية الجهوية بين عدم التركيز الإداري واللامركزية"، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،جامعة عبد  - 179

 .15 -14، ص:  2000 -1999محمد الخامس، الرباط ، اكدال،
180 - Chapuisat (J), « L’autonomie territorale et régionalisation politique», A.J.D.A, 20 février 1983, p : 60. 
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 :إن الأساس الشرعي لهذا النوع من الجهوية هو )الوظيفة( المراد  الجهوية الوظيفية

 لتسيير مهمة محددة من مهام الدولة ولا تتطلب 
ً
 ترابيا

ً
إنجازها، والجهة في إطار هذا النوع ما هي إلا مجالا

 بالتالي وجود ذاتية مستقلة ولا شخصية قانونية متميزة.

 :وتنقسم إلى نوعين هما: الجهوية الإدارية 

  :وفي إطارها تتمتع الجهة باستقلال إداري يتمثل في وجود الجهوية الإدارية اللامركزية

 إدارة منتخبة، وموارد بشرية ومالية، اختصاصات محددة بواسطة قوانين عادية.

 :د بشرية ومالية تتوفر الجهة هنا على إدارة وموار  الجهوية الإدارية مع عدم التركيز

 ولها اختصاصات محددة، غير أن الجهة تكون مسيرة من طرف ممثلين للسلطة المركزية.

 لإعداد  :181 الجهوية الاقتصادية 
ً
 مناسبا

ً
 جغرافيا

ً
وتتوفر الجهة هنا على إطارا

 للتواصل بين الجهات 
ً
 بامتياز يكون جسرا

ً
 واقتصاديا

ً
 إداريا

ً
المخططات التنموية، كما تشكل إطارا

 والاقتصادية والإدارة المركزية.

 وتتوفر الجهة على سلطات سياسية مهمة وتحتل مكانة  : 182الجهوية السياسية

لتنظيم الإداري والسياس ي، وتتقاسم الجهة مع السلطة المركزية الوظائف متميزة داخل ا

.
ً
 التشريعية والتنفيذية وقواعدها محددة دستوريا

 183كما اعتبرت اللجنة الاستشارية للجهوية الجهة "إطار ترابيا للعمل والتدبير".

 وحسب اللجنة هناك عدة مفاهيم للجهوية: 

                                                             
عبد العزيز أشرقي، "الجهوية الموسعة: نمط جديد للحكامة الترابية والتنمية المندمجة"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  - 181

 .64، ص: 2011الطبعة الأولى، 
 .15مرجع  سابق، ص:  - 182
ط المختصين والفاعلين السياسيين، فهذا يعزي بشكل  كبير إلى  إلا أنه يظل" نقطة خلاف وكذا مصدرا لاستفهامات كبرى في أوسا - 183

 تعدد التعريفات الشائعة، المرتبطة بدورها بعددة اسباب منها".

ة * أن كلمة "جهة" تحمل في طياتها العديد من المعاني، مما يحيل الى العديد من التأويلات يمكنا التمييز بين سبع دلالات مختلفة، فالجه

 ية أو تاريخية أو عسكرية أو اقتصادية أو احصائية أو جغرافية أو إدارية.قد تكون ثقاف

ى أنه بفعل تعقد بنية ومكونات المجالات  الترابية داخل نفس البلد، نادرا ما تكون المعايير المكونة لنفس الجهة متشابهة او متطابقة حت  *

 يمن تجميعها داخل فئات موحدة  المعايير.

ء عدم الرض ى المشار إليه يرتبط بالمحاولة المستمرة والواهمة، لإيجاد تقارب او توفيق مفترض للعديد من النماذج * ثاني الأسباب ورا

 والأنماط.

 * ثالث الأسباب وراء عدم الرض ى المشار إليه يرتبط بالمحاولة المستمرة.

 .137-156* ىاللجنة الاستشارية للجهوية، الكتاب الثاني " تقارير موضوعاتية"، ص 
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 .184مفهوم الجهة المتجانسة 

 185جهة المستقطبة.مفهوم ال 

 .186مفهوم الجهة الاقتصادية المتكاملة 

 .187مفهوم الجهة المؤسساتية 

 إشكالية الدراسة: 

 تحاول  الدراسة الإجابة عن السؤال التالي: 

هل المبادئ الدستورية كافية لوحدها لإقرار الجهوية المتقدمة أم هناك حاجة إلى تدابير من خارج   

 الوثيقة  الدستورية؟

 عن هذه الإشكالية السؤالين  التاليين:يتفرع  

ماهي بعض الإشكاليات التي تثيرها المبادئ الدستورية والقانونية للجهوية  -1

 ؟2011المتقدمة في دستور 

 ما هي بعض الاليات المواكبة للجهوية المتقدمة من أجل الجهوية؟  -2

 سأحاول الاستدلال على هذه الإشكالية من خلال الفرضيات التالية

ضية الأولى: ينص الدستور المغربي على مجموعة من المبادئ الدستورية الفر  

 والقانونية للجهوية المتقدمة تثير عدة إشكاليات نظرية وواقعية.

الفرضية الثانية: تفعيل الجهوية المتقدمة يحتاج إلى آليات سياسية وتواصلية من 

 شأنها ضمان المشاركة الفعالة للمواطن المغربي.

                                                             
" يتم تحديد جزء من القضاء بناء على مميزات وخصائص الوسط الطبيعي،وقد كان مبدأ التجانس وراء ظهور مفهوم الجهة  - 184

 .167الطبيعية خلال القرن التاسع عشر الذي انبثقت عنه مدرسة دولية  في علم الجغرافيا" المصدر نفسه، ص 
185
 .172المصدر نفسه، ص  على انها الجهة التي تحدد ارتباطا بمدينة"  - 
في الخطاب الرسمي لصناع " الجهوية الوليدة"، والذين اكدوا على أن تقطيع التراب الوطني أنذاك إلى سبع  1971ظهر في المغرب سنة  - 186

 .175جهات كان يهدف إلى خلق " جهات متكاملة اقتصاديا"ـ المصدر  السابق نفسه، ص 
دتها تحرص على تحديث هياكلها واختيار الفعالية التي تضمنها المناهج الحديثىة للحكامة ،وهي عملية تقوكم بها دولة في ظل  سيا - 187

حكامة ينبغي تنظيمها داخل إطار جغرافي يتلاءم مع الواقع الميداني ولديه القدرة على جعل  المبادرات التنموية " توتي ثمارها"، مصدر 

 .181-180نفسه، ص 
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ة السياسية أسمى الأنواع، ووسيلة للحفاظ على وحدة الدولة العصرية، ومن المؤكد وتعد الجهوي

 لقضية الصحراء بل لا بد 
ً
أن الجهوية المعمول بها حاليا في المغرب هي جهوية إدارية ولا يمكن أن تشكل حلا

تكون أقليات  من تطوير الجهوية الإدارية إلى جهوية سياسية تعترف بذاتية المجتمعات المحلية التي قد

 .188 سياسية اجتماعية أو عرقية في إطار من التضامن والانسجام الوطنيين

 الفقرة الثانية: مفهوم الجهوية السياسية

 189يعتبر كثير من الباحثين أن الجهوية السياسية أقص ى درجة اللامركزية في إطار الدولة الموحد

هة على نوع من السيادة، وبالتالي فهي وسيلة دون الوصول إلى مستوى الفيدرالية، حيث تتوفر فيها الج

لتحديث الدولة دون تجزئة سيادتها، إن الجهوية على هذا الشكل تسعى إلى هدفين رئيسين هما تعميق 

 .190التعددية السياسية والثقافية من جهة والحرص على الاندماج الاجتماعي والتضامن المجتمعي

رقى أنواع الجهوية الحديثة في الدول المتقدمة فهي والجهوية السياسية أساسها دستوري، وتعد أ

تمثل سلطة سياسية حقيقية متميزة عن سلطة الدولة، وبذلك فالجهة تعتبر جماعة ديمقراطية مسيرة 

من طرف أجهزة سياسية منتخبة بطريقة مباشرة، وهي أعلى مرتبة في مستويات اللامركزية الترابية إذ لا 

رية وإنما أيضا لها إختصاصات تشريعية وتنظيمية أصيلة محددة تتوفر فقط على اختصاصات إدا

، كما تتوفر الجهة في إطار الجهوية السياسية على سلطة تحديد نظامها القانوني وطرق عملها 
ً
دستوريا

 191وأجهزتها، وهي تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية خاصة في  الميدان التشريعي والتنظيمي
 . 

وفي هذا الإطار لابد من التمييز بين الجهوية السياسية التي هي أقص ى درجة اللامركزية في إطار 

الدولة الموحدة، وبين الجهوية السياسية في إطار الدولة الفيدرالية التي هي أعلى درجات اللامركزية 

اة لتحديث الدولة السياسية، حيث تتوفر الجهة في إطارها على مقوماتها الذاتية، وبالتالي فهي أد

                                                             
(، سلسلة 52السياسية كأداة لتجاوز مشكل الصحراء" المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد )محمد بوبوش، "الجهوية  - 188

، مطبعة المعارف الجديدةـ الرباط، 2006مواضيع الساعة، "المسألة الجهوية بالمغرب" دراسات ووثائق مختارة، الطبعة الأولى، 

 .91ص: 
التغيير بالمغرب" الجهوية الموسعة ونظام الحكم الذاتي، منشورات المجلة المغربية للإدارة منية بلمليح " الجهوية المتقدمة ورهان  - 189

 .54، ص: 2011، 71المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد خاص 
حلية و التنمية، عدد عبد الحق مرجاني، "الجهوية في بعض الدول المتقدمة وواقعها وآفاقها في المغرب"، المجلة المغربية للإدارة الم - 190

 .78شتنبر   ، ص:  -أبريل 8-7مزدوج 
 .92 -91محمد بوبوش، "الجهوية السياسية كأداة لتجاوز مشكل الصحراء"، مرجع سابق، ص:  - 191
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والتخفيف من أعبائها دون المساس بسيادتها أو تجزيئها، فالجهوية من هذا المنظور، تسعى إلى تحقيق 

 هي: 192 ثلاثة أهداف  أساسية

 تحقيق الاندماج الاجتماعي والتضامن المجتمعي؛ 

 تعميق ثقافة التعددية السياسية والثقافية؛ 

  الحكم.تكوين نخب على حسن التدبير والتسيير و 

بمسمى الإقليمية  Régionalisme politiqueويسمى البعض الجهوية السياسية أو مصطلح 

، إلا أن ما 
ً
السياسية أو نظام المناطق السياسية ورغم هذا التعدد في التسميات إلا أنها تؤدي معنا واحدا

 
ً
 لعمل الدولة تقتض ي الإشارة إليه هو أن الجهات والأقاليم اعتبرت وسيلة لا أكثر أو إطارا

ً
حديثا

، وقد تشهد وجود مناطق تأخذ طابعا سياسيا إذا ما جمع بين منطقة معينة وتوحد في العادات 193الإنمائي

أو التقاليد وتجانس اجتماعي ولغوي فتظهر بشكل كيان اجتماعي وسياس ي متميز، وإذا ما أعطيت سمة 

م شؤونها الذاتية بحيث يستطيع سكانها قانونية بإضفاء الشخصية المعنوية عليها واستقلالا في تنظي

انتخاب مجالس تمثيلية تتمتع بسلطة تقريرية في مجال اختصاصاتها، أمكن أن نتحدث عن  ظهور كيانات 

سياسية كتلك التي عرفتها الدول الأوربية وفي ظروف تاريخية معينة، نتيجة لعوامل اجتماعية وسياسية 

انيا وإيطاليا، والتي أفرزت أنظمة قانونية جديدة في إطار الدولة وقومية وثقافية لاسيما في بلجيكا واسب

الموحدة لا هي باللامركزية الإدارية ولا هي باللامركزية السياسية، وإنما تأتي في درجة وسط بين النظامين أن 

المنطقة أو الجهة هي وحدة سياسية مستقلة تقوم مجالس منتخبة ترعى شؤونها وتمارس صلاحيات خاصة 

 .194ابه

وتعد الجهوية بشكل عام أساس لتدعيم التنمية المحلية من خلال المشاريع التنموية الاجتماعية 

والاقتصادية، كما تمكن المواطنين من تنظيم وتدبير شؤونهم المحلية والجهوية في إطار استقلال ذاتي 

 إداري وتدبيري.

 فإنه قول غير صحيح، فالتجربة  وإذا كان القول بأن سياسة الجهوية تشكل خطرا على وحدة البلد

                                                             
 .16عبد العزيز أشرقي، "الجهوية الموسعة: نمط جديد للحكامة الترابية والتنمية المندمجة"، مرجع سابق، ص:  - 192
باريس ، الطبعة الاولى  –، "اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان"، منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويدات ، بيروت  خالد قباني - 193

 .162، ص: 
 .93محمد بوبوش، "الجهوية السياسية كأداة لتجاوز مشكل الصحراء"، مرجع سابق، ص:  - 194
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)في دول أخرى غير رائدة في مجال الجهوية واللامركزية( أثبت أن الجهوية دعمت وحدة هذه الدول رغم 

اختلاف ظروف كل منها، وخير مثال على أن نهج سياسة الجهوية يدعم ويحافظ على وحدة تماسك الدولة 

اسبانيا أن تحتوي النزاعات الانفصالية وبالتالي الاسبانية، حيث بتبني سياسة الجهوية استطاعت 

 المحافظة على وحدة الدولة.

 195الفرع الثاني: الحكم الذاتي والحكم المحلي 

لقد ارتأينا جمع الحكم الذاتي والحكم المحلي في فرع واحد حتى يتم إبراز الفرق بينهما، وما هو 

في الفقرة الأولى الحكم الذاتي، على أن نناقش  مدى الاختلاف في الكلمتين الذاتي والمحلي؟ وسوف نناقش

 في الفقرة الثانية الحكم  المحلي ومعرفة مرجعيته.

 الفقرة الأولى: الحكم الذاتي

 نظام لا مركزي واسع من حيث الصلاحيات والموارد المالية، إذ يتم تبنيه في   196يعتبر الحكم الذاتي

حقهم في حكم أنفسهم تحت السيادة العامة  197 الغالب نتيجة قرار سياس ي يهدف لمنح الأقليات

للدولة لمواجهة وضع طارئ أو ظروف قبلية أو عرقية، كما حصل بالنسبة للحكم الذاتي في شمال العراق 

خلال اجتماع مؤتمر الأمن  –استجابة لخاصية الأكراد الثقافية والعرقية، واقترحت عدد من الدول 

                                                             
 .148دة، نموذج المغرب" نفس المرجع السابق، ص شرافي سيدي محمد، " الجهوية المتقدمة في الدولة الموح - 195
 -6عبد الرزاق الشيخلي: "العلاقة بين الحكومة  المركزية والإدارات المحلية"، منتدى الحكم المحلي للدول العربية، المنعقد بصنعاء بين  - 196

 .313، ص: 2003. المركز اللبناني للدراسات، نوفمبر  2003ديسمبر  9
لا يوجد تعريف قانوني للأقلية متفق عليه بين فقهاء القانون الدولي، فقد تعددت التعريفات بسبب الاختلاف حول تحديد العناصر  - 197

مي إليه الأساسية للأقلية، فمن الفقهاء من عرف الأقلية بأنها "جماعة من بين رعايا الدولة تنتمي بجنسها أو بلغتها أو بدينها إلى غير ما تنت

ية الرعايا"، وذهب رأي آخر إلى أن الأقلية "مجموعة من مواطني الدولة تختلف عن أغلبية الرعايا من حيث الدين أو الجنس أو اللغة غالب

 وانتشارا: 
ً
أو الثقافة، وغير مسيطرة أو مهيمنة، وتشعر بالاضطهاد مستهدفة حماية القانون الدولي لها"، ومن أكثر التعريفات قبولا

 عن بقية شعب الدولة، وفي وضع غير  Francesco Capotortiاقترحه التعريف الذي 
ً
وعرف الأقلية بأنها "الجماعة التي تقل عدديا

  –وإن بشكل ضمني  –مسيطر، يمتلك أعضاؤها خصائص أثنية أو دينية أو لغوية مختلفة عن تلك التي لبقية الشعب، ويظهرون
ً
شعورا

 أو عاداتهم أو دينهم أو لغتهم". بالتضامن يوجه نحو المحافظة على ثقافتهم

 وللمزيد من التوضيح أكثر راجع:

 .532م، ص: 1972محمد حافظ غانم، "مبادئ القانون الدولي العام"، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، • 

م، 1990مية"، منشأة المعارف، الإسكندرية، محمد جبر، "المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الإسلا • 

 .96ص: 

عبد الرحمن محمد الوجيه، "انفصال جزء من إقليم الدولة: دراسة في إطار القانون الدولي والفقه الإسلامي" سلسلة إصدارات جامعة • 

 .46(، ص: 7م، مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر، صنعاء، الكتاب الثقافي رقم )2005صنعاء لعام 
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بأن يضمن حق الحكم الذاتي  –م حول أبعاد حقوق الإنسان 1990والتعاون الأوربي في كوبنهاجن عام 

 .198للأقليات

إن تعدد حالات اللجوء إلى الحكم الذاتي جعلت بعض الفقه يستنتج وجود مبدأ جديد في القانون 

الدولي هو الحق في الحكم الذاتي، يعترف بحق الأقليات بممارسة المعنى الكامل لتقرير المصير الداخلي 

 . 199ا شئونهم بطريقة ليست متعارضة مع السيادة العامة للدولةبحيث ينظمو 

 أولا: مفهوم الحكم الذاتي 

يرى جانب من الفقهاء أن الحكم الذاتي هو نظام وسط بين اللامركزية الإدارية واللامركزية 

 من أشكال النظم اللامركزية إلا انه لا يندرج ضمن أي نوع من 200 السياسية
ً
أنواعها التي ، وإن كان شكلا

تعارف فقهاء القانون العام عليها، فهو ذو طبيعة خاصة لا يرتقي إلى الفيدرالية ولا يهبط إلى اللامركزية 

 
ً
 ثالثا

ً
الإدارية، أما الجانب الأخر من الفقهاء فهو يرفض اعتبار الحكم الذاتي أو المناطق السياسية نظاما

أن نظام المناطق  201زية السياسية ويرى كثير من الباحثينإلى جانب نظامي اللامركزية الإدارية واللامرك

السياسية في إيطاليا ليس إلا مستوى موسع من اللامركزية الإدارية لأن الصلاحيات التي تتمتع بها مجالس 

الإقليم محددة مقيدة، لا يمكن معه القول بوجود استقلال تشريعي، وحيث أن الاستقلال التشريعي 

و لا يقلل من كون نظام المناطق السياسية في إيطاليا يعبر عن مستوى سياس ي الذي يتحدث عنه بورد

يندرج ضمن مفهوم اللامركزية السياسية بالتأكيد على تمتع المجالس الإقليمية الصلاحية التشريعية بما 

تور يتوافق مع التمايز القومي واللغوي ووجود الأقليات والظروف التاريخية مع التوافق والنص  في الدس

على تقسيم ايطاليا إلى أقاليم سياسية وضمانة الرقابة الدستورية وحيث أن حق الاعتراض والحق من 

 قبل السلطة المركزية تجاه الأقاليم لا يقلل من ماهية الاستقلال السياس ي النسبي. 

اسية وبالتالي فإن علة السير المنظم للأجهزة السياسية الدستورية من ناحية وإعطاء الحرية السي

النسبية للمناطق بحق التمايز السياس ي والقومي واللغوي والتاريخي من ناحية أخرى كان الهدف منه 

                                                             
198

 - Koskenniemi Marti, « National Self-Determination today : Problems of Legal Theory and Practice », ICLQ, Vol, 43/2, 

1994, pp : 242- 243. 
199 - Wood M..C (REV), « Autonomy, Sovereignty and Seft-Determination », ICLQ, 1990, Vol, 39, pp : 960. 

الهماوندي، "الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية )دراسة نظرية مقارنة(" دار المستقبل العربي ، الطبعة الاولى محمد  - 200

 .61، ص: 1989
201 - Georges Burdeau « Traité de Science Politique », tome 2 ,1972 , p : 37. 
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 مع 
ً
تحقيق التوازن المرن في إطار الدولة وحماية لحقوق الأقليات والقوميات من ناحية أخرى، تمشيا

دة رسم العلاقة السياسية في مسلمات الفكر السياس ي التي تؤكد أن الاستقرار السياس ي لا يتحقق إلا بإعا

الدول القائمة على أساس الاختلاف القومي واللغوي والديني وبحماية التراث الثقافي والإنساني واللغوي 

 العالمي الذي تؤكد عليه القوانين الدولية.

إن الرأي الذي يؤكد أن نظام المناطق السياسية هو مستوى من اللامركزية الإدارية لأن الوظيفة 

 بالدرجة الأولى، وبالتالي يفترض ذلك إعادة بناء المؤسسات السي
ً
اسية للدولة يتم إعادة رسمها سياسيا

السياسية والعلاقات القائمة بينها بناء على مفهوم جديد في الفكر السياس ي والدستوري يتعلق بإعادة 

 جنينيا في نظام المناطق ا
ً
لسياسية والحكم الذاتي تقسيم السيادة الداخلية السياسية ولو كان تقسيما

مقارنة بالتقسيم العلني والواضح للسيادة الداخلية للدولة في النظام الفيدرالي، ويرى باحثين مشارقة أن 

نظام الحكم الذاتي صيغة متقدمة من اللامركزية يمكن أن تتضمن درجة أخرى يكون معها ما اصطلح 

درجة من درجات اللامركزية حيث نكون على عليه بالفرنسية بمبدأ الإقليمية السياسية وهي أقص ى 

 وهذا مرهون 
ً
 سياسيا

ً
مشارف الفيدرالية، فالمنطقة يمكن أن تمارس السياسة ولا يمكن اعتبارها كيانا

بالصلاحيات المعطاة لهذه المنطقة فإذا امتلكت مناطق الحكم الذاتي بعض الاختصاصات التشريعية، 

ن اللامركزية السياسية وإن كانت الاختصاصات محددة ثابتة، فإنه يمكن القول أنها تنطوي على نوع م

 :202 وتحدد عناصر الحكم الذاتي بما يلي

 ارتباط جماعة قومية أو دينية أو لغوية أو ثقاقية بإقليم معين. .1

 الاستقلال الذاتي. .2

 الرقابة المركزية. .3

 وأما هيئات الحكم الذاتي أو نظام المناطق السياسية فتتكون عادة من:

 المجلس التشريعي أو مجلس الإقليم: ويمثل السلطة التشريعية المحلية. .1

 المجلس التنفيذي: ويمثل السلطة التنفيذية والإدارية المحلية. .2

ويرى باحثين أوروبيين أن نظام الحكم الذاتي يعني "استقلال يصل مداه إلى هيئات الدولة العليا، 

 مع التمتع بالسيادة بمعنى أن يكون لها الحكم الذاتي؛ وهذا الاستقلال له سلطة تشريعية 

                                                             
 .209د للحكامة الترابية والتنمية المندمجة"، مرجع سابق، ص: عبد العزيز أشرقي، "الجهوية الموسعة: نمط جدي - 202
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 وهناك من وضع عدة شروط لتحقيقه وهي: ،203وتنفيذية"

ن تعلن وجودها، وبمجرد إعلانها الشرط الأول أن يكون لكل أقلية الحق أ .1

 تنال مباشرة حق التمتع بالحكم الذاتي، وهذا ما يسمى بـ)حق إعلان الذات(؛

الشرط الثاني أن يكون لكل أقلية الحق أن تعلن عن ذاتها )حق تحديد  .2

 الذات(، ولا سيما تحديد منطقة الحكم الذاتي للسلطة المركزية في الدولة؛

ي هو )حق تنظيم الذات(، وبموجبه فإن الأقلية الشرط الثالث للحكم الذات .3

 التي ستتمتع بالحكم الذاتي يجب أن تضع بنفسها نظامها القانوني الإقليمي؛

 .204الشرط الرابع للحكم الذاتي هو الممارسة الفعلية واليومية لقانونه .4

 معنى واسعا، ففريقا من الفقهاء ينظر إليه لا Autonomieوعموما لمصطلح الحكم الذاتي 

 بذاته بل باعتباره "نظرية"
ً
 مستقلا

ً
 سياسيا

ً
 أو كيانا

ً
 قانونيا

ً
تعبر عن  206أو "قاعدة" 205باعتباره نظاما

 أو 
ً
الفكرة التي تكمن وراء أي نظام لا مركزي يسعى لتحقيق نوع من الاستقلال، وهذا الأخير يعتبر أساسا

 للامركزية، أيا كان شكلها ونظامها القانوني، باع
ً
 هاما

ً
تباره يفصح عن ميل واتجاه نحو تقليص عنصرا

السلطات المركزية في الدولة، وتوسيع السلطات الإقليمية المهتمة بالشؤون المحلية أو الذاتية، وهو بهذا لا 

يعدو أن يكون شكلا من أشكال النظم اللامركزية بحيث لا يرتقى إلى درجة الفدرالية ولا يهبط إلى مستوى 

 .207اللامركزية الإدارية

ؤكد معظم الباحثين أن الحكم الذاتي هو النظام القانوني والسياس ي المرتكز على قواعد وي

 أو 
ً
القانون الدستوري، وبتعبير آخر هو نظام لامركزي، مبني على أساس الاعتراف لإقليم مميز قوميا

 داخل الدولة بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية، وبذلك
ً
فهو يعد  عرقيا

 أسلوب للحكم والإدارة في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة.

 ثانيا: الحكم الذاتي في إطار القانون الدولي العام والداخلي 

 يتقاسم مفهوم الحكم الذاتي القانوني: القانون الدولي العام، والقانون الداخلي، غير أن مدلوله 

                                                             
203  - Wauwa LV, « Fédéralisme utopie ou possibilité », Paris, 1971, p : 21. 
204 - Herau G, « Les principes de fédéralisme et la fédération Européenne », Presse de Europe-Paris, 1968, p : 44. 
 .134، ص: 1970شير الشافعي: "القانون الدستوري والنظم السياسية السودانية" الإسكندرية، محمد ب - 205
206
 .187، ص: 1969إسماعيل ميرزا، "القانون الدستوري" منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت،  - 
 .15محمد بوبوش، "قضية الصحراء ومفهوم الاستقلال الذاتي"، مرجع سابق، ص:  - 207
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 :208 يختلف حسب كل واحد منها، وتبرز الفروق بينهما من حيث

 :فالحكم الذاتي في القانون الدولي العام يقوم على أساس وثيقة  الأساس القانوني

 قانونية دولية والحكم الذاتي الداخلي يرتكز على قواعد القانون الدستوري.

 

 :عن أشخاص القانون نظام الحكم الذاتي الدولي هو كيان منفصل  المركز القانوني

العام للدولة التي يرتبط بها، لأنه مركز لمصالح متميزة وله شخصية قانونية؛ في حين نظام الحكم 

الذاتي الداخلي ليس إلا شخصا من أشخاص القانون الداخلي، بمعنى أنه نظام منفصل عن بقية 

 المراكز القانونية التي توجد داخل الدولة الواحدة.

 

 :بجميع  –ع إقليم الحكم الذاتي الدولي المتصف بصفة الدولة يتمت الإختصاصات

قضائية( بجانب اختصاص  –تنفيذية  –إختصاصات الهيئات الدستورية في الدولة )تشريعية

السلطة، وتمارس إختصاصاتها تلك بمفردها دون رقابة أو توجيه من حكومة الدول المرتبطة  بها؛ أما 

لقانون الداخلي فتقتصر غالبا على الموظيفتين التشريعية إختصاصات هيئات الحكم الذاتي في ا

والتنفيذية التي يتم تحديدها إما عن طريق الدستور والقانون وإما عن طريق القانون فقط، وعندما 

يمارس الإقليم إختصاصاته فهو لا يمارسها بطريقة مستقلة كلية عن السلطة المركزية، وإنما هناك 

 ة تباشر الحكومة  المركزية على الإقليم.رقابة وإشراف بصورة متعدد

 :من الحكم الذاتي الدولي هو تحرير الوطن المستعمر وتحقيق الاستقلال  الغرض

السياس ي الوطني، في حين الغرض من نظام الحكم الذاتي الداخلي هو حماية الجماعة العرقية أو 

القومية التي تعيش في إقليم متميز داخل الدولة الواحدة التي تعرف ظاهرة التعدد العرقي والقومي، 

 كون بنصوص دستورية صريحة.هذه الحماية ت

وينشأ الحكم الذاتي الدولي بواسطة وثيقة دولية، سواء أكانت معاهدة دولية تعقد بين دولتين 

بشأن إقليم خاضع لسيطرتها أو عن طريق اتفاقيات تبرمها منظمة الأمم المتحدة وقبلها عصبة الأمم مع 

حسب  –قد بدأ مفهوم الحكم الذاتي في الظهور الدول الأعضاء القائمة بإدارة الأقاليم الخاضعة لها، و 

عندما هجرت الدول الاستعمارية سياسة نظام المركزية في إدارة شؤون مستعمراتها،  –الفقيه بوردو

ولجأت إلى تطبيق ذلك المفهوم بهدف تحويل الرابطة الاستعمارية بينها وبين مستعمراتها إلى علاقة اشتراك 

                                                             
 .88إلى ص:  48اوندي،"الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية )دراسة نظرية مقارنة(" مرجع سابق، من ص: محمد الهم- 208
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ت في حالة التبعية ولكن في إطار جديد هو الحكم  الذاتي؛ وقد عرف هذا أو بمعنى آخر إبقاء المستعمرا

 لمفهوم الحكم الذاتي، 
ً
 محددا

ً
 صريحا

ً
 إذا في عهدها لم يكن هناك نصا

ً
الأخير في عهد عصبة الأمم غموضا

 على مفهوم الحكم الذاتي والذي أثبتت 
ً
، حيث ظهر نظام الانتداب القائم أساسا

ً
وإن كان يستنتج ضمنا

الوقائع السياسية والتاريخية أن الغرض الحقيقي منه لم يكن هو تحقيق الحكم ا لذاتي الكامل أو 

 
ً
الاستقلال للشعوب والأقاليم التي يشملها الانتداب، وإنما إيجاد صيغة قانونية جديدة تكون أساسا

ة في نوع من الحكم للتعامل مع مستعمراتها، ويحقق في الوقت نفسه التوفيق بين طموح الشعور المستعمر 

. وكان مفهوم الحكم الذاتي محل اهتمام واضح من قبل 209الذاتي والاستقلال، وبين الإبقاء على سيطرتها

منظمة الأمم المتحدة، إذ نص عليه ميثاق الأمم المتحدة صراحة في موضعين: أولهما في الفصل الحادي 

لإشارة إلى أن الميثاق وإن أشار صراحة إلى ، وتجدر ا76والفصل الثاني من المادة   73عشر من المادة 

 سواء بين ممثلي الدول المشتركة في 
ً
مفهوم الحكم الذاتي إلا أنه لم يعرف بشكل محدد وهو ما أثار جدلا

أو في لجان الأمم المتحدة أثناء المناقشات التي دارت حول  1945مايو عام  5مؤتمر سان فرانسيسكو في 

لبعض من التفسيرات ذهبت إلى إعطاء مفهوم الحكم الذاتي معنى الاستقلال تطبيق الوصاية الدولية، فا

لاسيما تفسير الوفد الممثل للاتحاد السوفياتي آنذاك، والذي يبقى بعيدا أن يكون هو التفسير الصحيح 

بدليل تعارضه وتناقضه مع تطبيقات السياسة الخارجية للدول الاستعمارية، ومع نصوص ميثاق الأمم 

 ة وقرارات جمعيتها العامة.المتحد

وفي القانون الداخلي يقصد به صيغة الحكم والإدارة، تطبق على منطقة أو مناطق معينة؛ تتميز 

بخصائص ذاتية، ويكون عن طريق الاعتراف بالشخصية المعنوية لهذه الأقاليم، ومنحها إختصاصات 

ة للدولة، وتكمن أهمية ذلك في مدى وسلطات متعددة، مع بقائها في إطار الوحدة القانونية والسياسي

استطاعته داخل إطار قانوني أن يكون أساسا لحل المشكلات والأزمات الداخلية، ذات الطابع السياس ي 

 .210في داخل  الدولة الواحدة

وما يميز الحكم الذاتي عن النظم الأخرى كونه له طبيعة خاصة من المرونة وعدم الاستقرار، 

 يصلح للتطبيق في أي من الدول على اختلاف ظروفها وأوضاعها، بل حيث لا يأخذ على الإطلا 
ً
 ثابتا

ً
ق شكلا

 تتغير أشكالها بتباين هذه الظروف واختلاف من دولة إلى أخرى.

                                                             
عبد الكبير يحيا: "تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب"، ) نحو اعتماد جهوية سياسية ( منشورات المجلة المغربية للإدارة  - 209

 .335، ص: 2010ة مؤلفات واعمال جامعية ، الطبعة الاولى المحلية و التنمية،  سلسل
 .33محمد الهماوندي: "الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية" مرجع سابق، ص:  - 210
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 الفقرة الثانية: الحكم المحلي

وذلك في موسوعة الحكم المحلي  211عرف الكتاب الإنجليز اللامركزية تحت مسمى الحكم المحلي،

هي حكومة محلية منتخبة مكلفة بمهام إدارية وتنفيذية تتصل بالمقيمين في نطاق محلي »ولهم: البريطاني بق

 .212«محدود، ولها سلطة إصدار قرارات ولوائح

مطلب من فروع الإدارة »( الحكم المحلي بأنه Tony Byrneكما يعرف الكاتب البريطاني توني بيرن )

، «ؤون العامة في كل إقليم بمعرفة ممثلين عن المجتمع المحليالعامة للدولة، يهتم بالمشاركة في إدارة الش

إلى القول بأنه حينما ينش ئ القانون أجهزة محلية لتطبيق أو تنفيذ بعض الخدمات وتقديمها لجمهور 

 الشعب على النطاق المحلي فأنه يكون بذلك قد أقام حكومة محلية بأوضح معانيها.

(، Local Administration)( عن الإدارة المحلية Local Gouvernementويختلف الحكم المحلي )

فالإدارة المحلية ترتكز أكثر على الجوانب التنفيذية، وإن تضمنت بعض السلطات والاهتمامات التي تشير 

الوزارات  –إلى دورها في صنع القرارات ووضع السياسات، ولكنها لا تكون إلا على المستوى القطاعي 

يتم توزيع السلطات والإختصاصات بين الوزارات في العاصمة وفروعها في المناطق  حيث –والهيئات العامة 

 ما يطلق على الإدارة التعليمية أو الصحية وغيرهما في دولة كبريطانيا أو 
ً
المختلفة، ولذلك فإنه غالبا

 الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة المحلية التعليمية، وكذلك الإدارة المحلية الصحية.

ما الحكم المحلي فهو يركز على دور المواطنين في حكم وإدارة شؤونهم بأنفسهم، سواء بطريقة أ

مباشرة )اجتماعات المواطنين( أو غير مباشرة )من خلال مجالس محلية تقوم على أساس تمثيلهم(، إذ أن 

لتي هي أدرى بها من العبرة في الحكم المحلية تتمثل في دور المواطنين في حكم وإدارة شئونهم المحلية وا

غيرهم، ولذلك فالحكم موجود في جميع الدول كنظام، طالما وجدت مجالس محلية تمثل المواطنين 

المحليين، مع تباين هذه الدول عن بعضها البعض، من حيث مدى قوة وفعالية المجالس المحلية أو نظام 

 الحكم المحلي بصفة عامة.

                                                             
البعض هذه التسمية في النظام الإنجليزي بالظروف التاريخية التي ترجع إلى نشأة النظام وقدمه الذي يسبق وجود الحكومة  يعلل - 211

 المركزية ذاتها.

 ــ لمزيد من التفاصيل راجع: سدني وبايلي. الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية. ترجمة: فاروق يوسف أحمد، مراجعة وتقديم: محمد فتح الله

 .255، ص: 1970الخطيب، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 
212 - Local Government in Britain, .. Centrl office of Information, London, May 1952, p : 5. 
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رورة على وجود سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، ومن المؤكد أن كلمة حكم لا تنطوي بالض

فهي لا تعني أكثر من البث أو الفصل في الأمور، كما أن كلمة إدارة لا تنطوي ايضا على مجرد التنفيذ، بل 

تتضمن كذلك البث في الأمور واتخاذ قرار ما، نجد  أن الحكومة الأمريكية غالبا ما يطلق عليها الإدارة 

ن أن الرئيس الأمريكي يمتلك إلى جانب سلطته التنفيذية سلطات تشريعية وقضائية، كما الأمريكية، في حي

 أن أي مدير أو مجلس إدارة شركة لا ينفذ فقط، بل يتخذ أيضا قرارات. 

وفي التطبيقات العملية، نشهد خلطا في استخدام المفهومين السابقين يعكس أيضا الجدل العلمي 

 ما نجد دولا تطلق على نظمها المحلية حول التفرقة بين الإدارة الم
ً
حلية والحكم المحلي، ولذلك كثيرا

"الإدارة المحلية" في حين أن لديها مجالس محلية تقوم على أساس تمثيل المواطنين المحليين بالانتخاب 

المباشر، وتتمتع بالعديد من الإختصاصات والسلطات؛ ويرجع هذا الاختلاف حول العلاقة بين الدول 

 من الدول الفيدرالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تنص في الف
ً
يدرالية، على الرغم من أن كثيرا

دساتيرها على الحكم المحلي، تاركة ذلك لدساتير الولايات نفسها، باعتباره شأنا يخص كل ولاية ولذلك 

 يوجد في الدولة الفيدرالية أكثر من نظام للحكم المحلي.

 ، حيث حضيت 213م1066الحكم المحلي في المملكة المتحدة )بريطانيا( في عام وقد ظهر مصطلح 

بعض المدن والوحدات المحلية الأخرى باستقلال نسبي عن الحكومة المركزية في إدارة شؤونها 

 هما: 214بنفسها، وقد أطلقت التسمية على نظام اللامركزية في بريطانيا لسببين

 :ات المحلية منذ بدء نشأتها كانت تمارس )نيابة هو أن مجالس الوحد السبب التاريخي

، وبتطور البرلمان البريطاني انتزعت من مجالس 
ً
عن الملك( إختصاصات تشريعية وقضائية معا

 بها، وأن بقي لها سلطة فرض 
ً
الوحدات المحلية الوظائف التشريعية التي أصبح  البرلمان مختصا

طور النظام القضائي إلى نظام قضائي مركزي تحت بعض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي، وبت

إشراف محاكم العدالة، انتزعت إختصاصات الفصل في المنازعات من الوحدات المحلية وعهد بها 

 .215إلى المحاكم القضائية المركزية، وأن بقي للوحدات المحلية  بعض الإختصاصات القضائية

                                                             
 .4، ص: 1991محمد محمد بدران:"الحكم المحلية في المملكة المتحدة )دراسة تحليلية("، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، - 213
214
 .37 – 36محمد محمد بدران: "الحكم المحلية في المملكة المتحدة )دراسة تحليلية("، المرجع أعلاه، ص:  - 
 لمزيد من التوضيح حول توزيع الاختصاصات بين الوحدات المحلية والحكومة المركزية في بريطانيا راجع: - 215

 وما بعدها. 416محمد بدران، نفس المرجع أعلاه: ص:  ♦
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 :اقعي به الوحدات المحلية في هو الاستقلال الحقيقي الذي حظيت  السبب الو

مواجهتها للحكومة المركزية، فعلى الرغم من سلطات الإشراف التي يعهد بها القانون إلى الحكومة 

المركزية في علاقاتها بالوحدات المحلية، فإن التقاليد قد جرت على تدخل الحكومة المركزية في أمور 

.
ً
 المحليات في أضيق نطاق، وبصورة غير رسمية غالبا

 من نظام ونلا 
ً
حظ أن نظام الوحدات المحلية في بريطانيا حظي باستقلال واقعي جعلها أرفع مقاما

اللامركزية الإدارية، وبسبب قدم نظام الحكم المحلي في بريطانيا أصبح يشكل طريقة للشعب البريطاني، 

لمدة لدليل قوي إن بقاء نظام الحكم المحلي طوال هذه ا»وكما يقول الفيلسوف البريطاني ادموند بيرك 

أصعب اختبار يمكن أن يواجهه نظام إداري أو سياس ي، ألا  –بنجاح  –على أنه نظام جيد، لأنه قد اجتاز 

 .216«وهو اختبار الزمن

 عن الإدارة المحلية 
ً
وقد حاولت كثير من الدول العربية استخدام مصطلح الحكم المحلي بدلا

هم لمصطلح الحكم المحلي لم يحدث أي تغيير في جوهر لتعبير عن أنظمتها اللامركزية، ولكن باستخدام

 1975النظام المحلي، وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة للنظام المحلي المصري الذي أطلق عليه خلال الفترة 

نظام "الحكم المحلي"، ثم رأت القيادة السياسية استبداله بمصطلح الإدارة المحلية دون أن يكون  1988 –

صاصات وسلطات الوحدات المحلية، وعلى الرغم من وجود مجالس شعبية محلية قد حدث تقليص لاخت

 منتخبة، بغض النظر عن حجم سلطات هذه المجالس.

 المطلب الثاني: الجهوية الموسعة: الأسس والمرتكزات

من خلال ما تطرقنا له سابقا، يتبين أن الجهوية الموسعة هي منطقة التقاء بين الجهوية الإدارية 

والجهوية السياسية، وسنحاول من خلال ذلك الخروج برؤية أكاديمية للتعريف بالجهوية الموسعة )الفرع 

 .217عة )الفرع الثاني( الأول( والتعريف بالمرتكزات الأساسية التي يمكن أن تقوم عليها الجهوية الموس

 الفرع الأول: ماهية الجهوية الموسعة

إن الجهوية الموسعة شأنها شأن الجهوية  الإدارية فيما عدا خيط رفيع هو "السياسات السلطوية 

"، فهذا الخيط الرفيع يقرب الجهوية الموسعة من الحكومة الإقليمية في اللامركزية 
ً
الملزمة قانونيا

                                                             
216

 - Tony Byrne : « Local Government in Britain », op. cit, p: 5. 
 .157شرافي سيدي محمد، " الجهوية المتقدمة في الدولة الموحدة، نموذج المغرب" نفس المرجع السابق، ص  - 217
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الوحدات المحلية في اللامركزية الموسعة تصبح ممارسة لعملية سياسية وإن كانت السياسية، وبذلك فإن 

.
ً
 محددة الموضوعات دستوريا

 الفقرة الأولى: التعريف باللامركزية الموسعة

واللامركزية  الإدارية للامركزية الموسعة من خلال التمييز بين اللامركزيةيبرز المفهوم العام 

 
ً
( من جهة، والتمييز بين الدولة البسيطة والدولة المركبة من جهة أخرى، السياسية )كما رأينا سابقا

، يتجسد في الجهاز الحكومي 
ً
فالدولة البسيطة )الموحدة( تتميز بأن التنظيم السياس ي للسلطة فيها واحدا

 للقواعد الدستورية فيها، وبذلك تبقى الدولة 
ً
الموحد الذي يضطلع بجميع الوظائف في الدولة طبقا

 حدة بسيطة في تركيبها الدستوري.مو 

 )نظام  –Burdeauمنهم بوردو  –وهناك باحثين
ً
اعتبروا أن أنظمة اللامركزية التي ظهرت مؤخرا

 يحقق نوعا من اللامركزية الإدارية الموسعة 
ً
المناطق الإيطالية على سبيل المثال( لا يعدو أن يكون نظاما

 بشكل لا على اعتبار أن الصلاحيات التشريعية التي 
ً
تتمتع بها مجالس الأقاليم هي محددة ومقيدة جدا

فهو يتساءل حول وجود الدولة  Pallazoli؛ أما بلازولي 218يمكن القول بوجود استقلال تشريعي حقيقي

، ووضعها موقع وسط بين الدولة الموحدة والدولة الاتحادية، إلا أنه يعتبر أنه Etat Regionalالإقليمية 

 إع
ً
طاء وصف قانوني أو تحديد الطبيعة القانونية للدولة الإقليمية أو كما يسميها من الصعب جدا

 .219الباحثون المغاربة الدولة الجهوية )دول الجهات(

ونتيجة لذلك سعى كثير من الباحثين إلى الخروج بحل وسط بين النظامين )الإداري والسياس ي(، 

الأخيرة منها نظام المناطق في إيطاليا، نظام  وذلك على ضوء المفاهيم المختلفة التي ظهرت في الفترة

الجماعات المستقلة بإسبانيا وأنظمة أخرى كثيرة، وجميع تلك الأنظمة تعد أنظمة لامركزية بطابع 

 سياس ي.

إن اللامركزية الموسعة بمفاهيمها المختلفة ليست إلا صورة من صور اللامركزية بشكل عام، لا 

 ولكنها نوع خاص من اللامركزية تتعدى النطاق الإداري وتتحقق بنوع تندرج تحت اللامركزية السياسية 

                                                             
218 - Georges Burdeau : « Traité de Science Politique », op. cite, p : 390. 
219

 - Claude Pallazoli : « Les régions Italiennes Contribution a L’étude de la décentralisation politique », Paris, 1966, page : 

11 et 12. 
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 من الاستقلال الذاتي، وباختصار هي نظام لامركزي ذو وجه سياس ي يقوم في إطار الدولة الموحدة.

وتعرف مستويات اللامركزية الموسعة )الوحدة المحلية( بأنها وحدة ذات شخصية معنوية كاملة 

نية، وتتمتع باستقلال ذاتي وتدبير شؤونها بكامل الصلاحيات تحت رقابة السلطة بمرجعية دستورية وقانو 

 المركزية.

 الفقرة الثانية: التمييز بين اللامركزية السياسية واللامركزية الموسعة

يرى كثيرون من فقهاء القانون الإداري أن اللامركزية ذات طابع الإداري قد تنقلب إلى لامركزية   

، إذا ما أعطيت لمستويات اللامركزية )الوحدات المحلية( حرية واسعة واستقلالا في ذات طابع سياس ي

إدارة شؤونها المحلية، وإذا ما اتسعت صلاحياتها ذات الطابع الإدراي لتشمل صلاحيات ذات طابع سياس ي 

، التحول نحو لامركزية موسعة سواء ك 
ً
انت جهوية كالتشريع وسن القوانين  المنظمة لتلك الوحدات داخليا

موسعة أو حكم محلي، ليس  حلا سهلا لمشاكل النظام المحلي، ولا يجوز تبنيه بعمومه أو دون دراسة 

للإمكانات المتاحة والقدرات المتوفرة، لأنه يتطلب إلى جانب الكفاءات البشرية العالية والمعرفة التنظيمية 

راعاة ظروف أحوال البلاد السياسية والإدارية، ومعرفة المحيط الذي سينطبق فيه هذا النظام، وم

والاجتماعية والثقافية، يجب أن تكون للسلطات العامة المحلية وهيئاتها التنفيذية والتشريعية والإدارية 

والقضائية المتخصصة أجهزة تابعة لها منتخبة بموجب قوانين عادية أو بموجب دستور محلي وحيث أن 

م اللامركزية الموسعة وواسعة في النظام الفيدرالي، فكلا اللامركزية السياسية تكون ضيقة في نظا

النظامين يقومان على نفس الأهداف المتعلقة بحل مشاكل القوميات والمجتمعات التعددية على المستوى 

 هي: 220اللغوي والديني والثقافي وأهم نقاط الاختلاف 

 الذاتي وحيث أن  كلا النظامين في اللامركزية السياسية يقومان على مبدأ الاستقلال

مدى الاستقلال في النظام الفيدرالي واسع يتجلى بتوزيع السيادة الداخلية بين الحكومة الفيدرالية 

والولايات الأعضاء بموجب دستور فيدرالي ودستور محلي، أما في نظام  اللامركزية الموسعة فإن 

 ما يقام في الدولة الموحدة 
ً
 لأنه غالبا

ً
بالمفهوم القانوني مما يجعل هذه الاستقلال يكون محدودا

 للحكومة المركزية؛
ً
 الهيئات الذاتية تابعة نسبيا
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  في النظام الفيدرالي يتغير  شكل الدولة ويتحول إلى دولة مركبة بينما يبقى شكل

 الدولة في نظام اللامركزية الموسعة في نطاق الدولة الموحدة مع بعض التمايزات السياسية؛

 درالية تنشأ إما باتحاد دول أو بتفكك دول أما مستويات من حيث النشوء فالفي

اللامركزية الموسعة )الوحدات المحلية( فهي تنشأ عن طريق إقرار الحكومة المركزية لإقليم معين أو 

الأقاليم كاملة بالاستقلال الذاتي السياس ي، وذلك لا يؤدي  إلى ولادة دولة جديدة وإنما يعيد توزيع 

 حدود ضيقة؛الوظيفة السياسية ب

  في الدولة الفيدرالية هناك ازدواج في السلطة التشريعية أما في اللامركزية الموسعة

فهناك صلاحية محددة للمجالس المحلية بالتشريع مع أن توزيع الإختصاصات يكون بقانون وليس 

 عنه بالدستور، باستثناء بعض التجارب التي حاولت إدراج ضمانات دستورية لحماية 
ً
منصوصا

على  1948منطقة الحكم الذاتي، وأيضا كما في نظام المناطق السياسية في إيطاليا فقد نص دستور 

 تقسيم إقليم الدولة إلى مناطق لكل منها نظام خاص؛

  لمبدأ المشاركة في الهيئات الاتحادية 
ً
في النظام الفيدرالي تساهم الولايات الأعضاء وفقا

الموسعة فلا وجود لمبدأ المشاركة، باستثناء شكل المشاركة بشكل كامل، أما في نظام اللامركزية 

الوارد في الدستور الإيطالي كما في تمثيل المجالس الإقليمية بمجلس الشيوخ ومشاركتها في انتخاب 

 رئيس الجمهورية واقتراح القوانين وتنفيذ القوانين الجمهورية.

 221الفرع الثاني: المرتكزات الأساسية للامركزية الموسعة 

رأينا أن اللامركزية الموسعة ليس لها صيغة قانونية محددة وثابتة أو رؤية أكاديمية، وبذلك 

وحسب رأي فقهاء القانون الإداري أو القانون الدستوري ليس هناك أي مرتكزات أو أسس أو مبادئ 

ة منا لإبراز تلك يمكن أن تقوم عليها اللامركزية الموسعة، وما سوف نذكره هنا من مرتكزات إنما هي محاول

 على مبادئ 
ً
 من عدة مصادر لإيجاد رؤية متكاملة للامركزية الموسعة اعتمادا

ً
المرتكزات، وذلك تجميعا

 وأسس الحكم الذاتي والجهوية السياسية، وذلك:

 الفقرة الأولى: وحدات محلية تتمتع بكامل الاستقلالية؛

 الثانية: رقابة السلطة المركزية على الوحدات المحلية. الفقرة

                                                             
 .161المتقدمة في الدولة الموحدة، نموذج المغرب" نفس المرجع السابق، ص شرافي سيدي محمد، " الجهوية  - 221



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

119 
 

 الفقرة الأولى: وحدات محلية تتمتع بكامل الاستقلالية

يتم تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية،  يجب أن تتوفر لتلك 

 ، وتلك العناصر يوضحها الشكل التالي:222الوحدات على خمسة مبادئ عامة لتتمتع بالاستقلالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .223رسم من توضيحي  -
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لتحقيق لامركزية حقيقة لوحدات محلية تتمتع بكامل الاستقلالية يجب أن تتوفر العناصر 

 الثلاثة التالية:

 أولا: الوحدات المحلية المستقلة: 

تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات محلية مثل: المحافظات، والمقاطعات والأقاليم، والمدن،  يتم

والأحياء، والقرى... إلخ، والأهم من ذلك هو الاعتراف لهذه الوحدات بالشخصية المعنوية أو القانونية، 

فلا تعتبر الوحدات باعتبارها عنصرا من العناصر الرئيسية التي يقوم عليها نظام اللامركزية الحقيقية، 

 .224المحلية أشخاصا إدارية مستقلة، بدون هذا الاعتراف 

ويراعي في عملية التقسيم ضرورة توافر مجموعة من الاعتبارات في داخل كل وحدة إدارية محلية 

 مثل تجانس المجتمع المحلي، وتوافر الموارد المالية والبشرية، وتحقيق الديمقراطية، والكفاءة الإدارية.

ستقلال هو أبرز سمة للوحدات المحلية على وجه الخصوص، إذ يجب أن تتمتع هذه الوحدات والا 

بشخصية معنوية مستقلة ضمن حدود إقليمية محددة من الدولة، بما يترتب على ذلك من حقوق 

 وواجبات لتلك الوحدات من أهمها:

 ونفقاتها؛  وجود موازنة مالية مستقلة للوحدات الإدارية المحلية تبين إيراداتها 

  أن يكون للوحدات المحلية من يمثلها أمام المحاكم، بحيث يكون لها حق مقاضاة

الدولة والأفراد والهيئات العامة والخاصة، كما أن يكون لها الحق في رفع دعاوي تتعلق بإلغاء 

ا، القرارات الصادرة من الحكومة المركزية حتى ما كان متعلقا بالتصديق على قرارات صادرة منه

كما يجب أن يكون للدولة والأفراد والهيئات العامة والخاصة نفس الحقوق اتجاه الوحدات 

المحلية، وتتحمل الوحدة المحلية وحدها المسؤولية عن الأفعال الضارة التي تقع منها أو من أحد 

 موظفيها؛

  استقلال الوحدة المحلية بشؤون موظفيها، بحيث تنظم علاقاتهم لوائح مالية

مستقلة، مع خضوعها للسياسة العامة التي تحكم موظفي الدولة، ويجب أن تكون الأولوية لأبناء 

 الوحدة المحلية عند اختيار الموظفين المحليين، على أن لا يكون ذلك على حساب الكفاءة.
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 ثانيا: مجلس محلي يمثل المواطنين وله اختصاصات أصلية: 

 ين:: مجلس محلي يمثل المواطنين المحلي1

العنصر الثاني من عناصر نظام اللامركزية الموسعة هو أن يكون هناك مجلس محلي يمثل أبناء 

 المجتمع المحلي، ويعبر عن مصالحهم واحتياجاتهم، وله صلاحيات تقريرية ورقابية.

ويختلف أسلوب اختيار أعضاء هذه المجالس، باختلاف البيئة السياسية والاجتماعية في كل 

اوح ما بين الانتخاب المباشر، والتعيين المباشر، ومن الأفضل أن يتم تشكيل هذا المجلس دولة، إذ تتر 

 بالانتخاب، لأن الانتخاب يؤكد مبدأ الاستقلال المحلي، وذلك للأسباب الآتية:

  ،إن العضو المنتخب يتصرف بمحض إرادته واختياره، بما يمليه عليه الصالح العام

 لما تمليه عليه السلطة أما العضو المعين فلا يتصرف 
ً
 على مركزه، كما أنه يعمل وفقا

ً
بحرية خوفا

 المركزية التي عينته وبما يرضيها؛

  يدين العضو المنتخب بالولاء لأبناء وحدته المحلية الذين انتخبوه ليقوم نيابة عنهم

كسب مودتهم بإدارة المرافق العامة المحلية، وليعمل جاهدا على تحقيق رغباتهم وحل مشاكلهم، حتى ي

ولذلك فهو يخضع لرقابة ناخبيه والتي تتمثل في عدم إعادة انتخابه متى ثبتت عدم كفاءته أو نزاهته، 

أما العضو المعين فلا يخضع لهذه الرقابة بل يدين بالولاء للسلطة التي عينته، ويكون شغله الشاغل 

 هو إرضاء رؤسائه؛

  المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون الانتخاب يجسد مبدأ الديمقراطية ويوسع قاعدة

العامة، حيث لا تعمل الوحدات المحية على تحقيق أهداف إدارية فحسب، بل تعمل على تحقيق 

أهداف سياسية أيضا، تتمثل في قيام أبناء المجتمع المحلي باختيار من يتولون إدارة شؤونهم المحلية، 

 نيابة عنهم.

 :225أصيلة  : أن تكون للمجالس المحلية اختصاصات2

من العناصر الأساسية للاستقلال المحلي أن تكون للمجالس المحلية اختصاصات أصيلة )مخولة 

( وسلطات فعلية في إدارة الخدمات العامة المحلية، ويجب أن يمارس المجالس تلك 
ً
إليها دستوريا

ن سلطة إدارية الاختصاصات بمحض إرادته، وأن يملك سلطة البث والتقرير والتنفيذ، دون أي تدخل م
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أخرى، فالحكومات المحلية هي كيانات إدارية وسياسية مهمة حيث إنها المسؤولة عن كل الأشياء التي تهم 

التي هي عبارة عن وظائف  Autoritéحياة المواطنين، ويتطلب ذلك أن تمتلك هذه الحكومات السلطة 

كومات المحلية، وقد يشمل ذلك وسلطات وموارد خاصة بها. والوظائف هي الخدمات التي تقدمها الح

صيانة المباني، وتشييد البنية الأساسية )مثل الشوارع( والمنتزهات ومياه الشرب، والصرف الصحي، 

وتقديم خدمات أساسية أخرى )مثل الرعاية الصحية الوقاية وأنشطة الترفيه وتسجيل المواليد والوفيات 

صنع القرار التي تستطيع الحكومات من خلالها أن  ، فتشير إلى سلطة Pouvoirوالزواج( أما السلطات 

تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويتراوح ذلك بين وضع القواعد للأنشطة المحلية 

،  Code  de la Criminalité)الأسواق والنقل( وتنفيذ الخطط البلدية أو وضع مدونات خاصة بالجرائم 

 حلية هما: وهناك نوعان من الاختصاصات الم

  اختصاصات محلية خاصة وهي التي تهم الوحدة المحلية فقط وبطريق مباشر، ويكون

اختصاص الوحدات المحلية بها اختصاصات أصيلا، ويعتبر هذا النوع من الاختصاصات عنصرا 

 رئيسيا من عناصر الاستقلال المحلي؛

 محلية منقولة، وهي التي بها الوحدات المحلية، بالنيابة عن الحكومة  اختصاصات

المركزية، وتهدف أساسا إلى الصالح العام، وتخضع الوحدات المحلية هنا في ممارستها لهده 

 الاختصاصات لإرادة السلطة المركزية التي تنوب عنها للقيام بهذه الاختصاصات القومية.

 لي:ثالثا: التمويل الذاتي المح 

إن اللامركزية لا معنى لها بدون نظام مالي يحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات بين المستويات 

الإدارية المختلفة في الدولة، ولذلك من الضروري توافر العناصر التالية التي يوضحها الشكل الذي يبين 

 :226تمويل الوحدات المحلية على النحو التالي
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يعتبر التمويل المالي الذاتي للوحدات المحلية هو العنصر الأساس ي للاستقلال المالي، ويتوقف 

 الاستقلال الحقيقي للسلطات المحلية على قدرتها على تكوين موارد مالية ذاتية، وتحديد مجالات إنفاقها.

 تمثل هذه المصادر فيما يلي:ت :  مصادر التمويل المحلي:1

يعتبر فرض الضرائب والرسوم المحلية أهم مصادر الموارد المالية  أ ـ الضرائب والرسوم المحلية:

للوحدات المحلية، ففي نظام الحكم المحلي تستطيع الوحدات المحلية فرض بعض الضرائب على 

ن لها الحق في فرض وتحصيل بعض المواطنين، خاصة على العقارات الكائنة في تلك الوحدات. كما أ

 الرسوم مقابل أداء بعض الخدمات العامة، وذلك ما يحدث في بريطانيا.

تستطيع الوحدات المحلية أن تحصل على موارد مالية إلى  ب ـ إيرادات أملاك الوحدات المحلية:

جانب ما تحصل عليه من جباية الضرائب والرسوم من إيرادات الأملاك والمشروعات التي تديرها هذه 

 الوحدات المحلية.

 تمويل الوحدات المحلية زيادة إيرادات الوحدات المحلية تطوير الأنظمة المالية المحلية

تخصيص ميزانيات مستقلة للوحدات 

 المحلية

خلق الثقة 

في الوحدات 

 المحلية

وضع قواعد وحدود 

واضحة وصارمة فيما 

 يتعلق بالميزانية

إيجاد نظام فعال للمراجعة 

 والتقارير المالية

تطبيق  مبدأ 

الشفافية 

والمساءلة 

 الإدارية
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في معظم الدول، يكون للوحدات المحلية الحق في الحصول على قروض، عندما  ج ـ القروض:

ازناتها، بشرط موافقة الحكومة المركزية. وهناك بعض الحالات التي يكون لهذه يكون هناك عجز في مو 

الوحدات حق الاقتراض المؤقت فيها، لمواجهة نفقات عاجلة، وفي ظل قيود معينة، وتتمثل هذه الحالات 

 فيما يلي:

 عدم توافر السيولة النقدية في مواردها المالية؛ 

  أو الأزمات المالية غير المتوقعة أو الظروف الطارئة )الزلازل والفيضانات

 الحريق وغيرها من المشاكل الطارئة(؛

 .إنشاء المشروعات الرأسمالية المختلفة 

ولكن على الرغم من حق الوحدات المحلية في بعض الدول في الاقتراض في الحالات السابقة، فإن 

 على هذا الحق تتمثل فيما يلي: أن يكون القرض متوسط الأ 
ً
، وأن هناك قيودا

ً
 معينا

ً
جل، وألا يتجاوز مبلغا

 يكون في حدود نسبة معينة من الضرائب المحلية.

لا يعني التركيز على الموارد الذاتية لدعم الاستقلال الإداري قدرة الوحدة  د ـ الإعانة الحكومية:

لى إعانات المحلية على تغطية النفقات المحلية بالكامل من هذه الموارد، بل تحصل الوحدات المحلية ع

 50حكومية لتغطية هذه النفقات، وتختلف نسبة الإعانات من دولة إلى أخرى، فبينما تصل في إنجلترا إلى 

في  %80. كما تصل إلى حوالي %30من ميزانية الوحدة المحلية تصل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى   %

 مصر.

 وتقوم الإعانة الحكومية على تحقيق الأهداف الآتية:

  إخضاع السلطات المحلية للرقابة المركزية، بالقدر الذي يضمن توفير حد أدنى من

 مستوى الخدمات على صعيد الدولة؛

  الحد من التفاوت الكبير بين الوحدات المحلية، فلا تستفيد الوحدات الغنية من

وحدات ظروفها الطبيعية، لتحقيق مستوى معيشة أفضل لسكانها من ذلك الذي يتاح تحقيقه في ال

 وثراء؛
ً
 المحلية الأقل حظا

  الحيلولة دون ارتفاع قيمة الضريبة المحلية في الوحدات المحلية الفقيرة لتغطية

، بما لا يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال إلى الوحدات الغنية التي ينخفض فيها سعر الضريبة.
ً
 نفقاتها ذاتيا
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 الاستقلالية:: الشروط الواجب توفرها في الموارد المحلية لتحقيق 2

أي أن يكون الوعاء المحلي أو الأصل الذي يربط عليه في نطاق الوحدة المحلية،  أ ـ محلية المورد:

 وأن يكون هذا الوعاء متميزا بقدر الإمكان عن أوعية الموارد المركزية.

بمعنى أن تستقل الوحدة المحلية بسلطة تقدير سعر المورد المحلي من حيث  ب ـ ذاتية المورد:

ربطه وتحصيله، وبذلك يمكن تصنيف الموارد المحلية إلى موارد ذاتية مطلقة، وموارد ذاتية نسبية، وموارد 

تتمتع  خارجية ولا شك أن الإعانات الحكومية تعتبر موارد خارجية. أما الرسوم والأثمان والإيجارات فإنها

 بدرجة كبيرة من الذاتية، وأما الضرائب المحلية والقروض فيتفاوت معدل ذاتيتها من دولة إلى أخرى.

وبذلك يمكن القول أن الموارد المالية المحلية بشكل عام هي الضرائب والرسوم والأثمان 

 والإيجارات والإعانات والقروض.

 اللامركزية:: العلاقة بين مصادر التمويل المحلي وقوة نظام 3

مما لا شك فيه أنه كلما زادت القدرة المالية الذاتية للوحدة المحلية، قل اعتمادها على الحكومة 

المركزية، ومن ثم تمتعت بدرجة اكبر من الاستقلال في صنع قراراتها، يضاف إلى ذلك أن الاستقلال المالي 

 للارتباط بين أدائهم الضرائب وبين حصولهم المحلي من شأنه تأكيد المسؤولية المالية لدى المواطنين، نظ
ً
را

على الخدمات، وما يستتبعه ذلك من الحرص على المشاركة في صنع القرار المحلي واختيار نوع الحكومة 

 التي يرغبون فيها ومساءلتها.

ومن أهم الدلائل والمؤشرات على تأثير محدودية الموارد المالية المحلية على نظام اللامركزية 

 سعة ما يلي:المو 

 :227أ ـ ضعف استجابة النخب المحلية لأولويات التنمية واحتياجات المواطنين المحليين 

من أهم العوامل التي تؤثر في درجة استجابة المجالس المحلية لأوليات التنمية ولاحتياجات 

مواطنيها مدى الاستقلال المالي الذي تتمتع به هذه المجالس، فإذا كانت المجالس المحلية تعتمد على 

ومة المركزية، الحكومة المركزية وتحويلاتها، فإن هذه المجالس تتطلع إلى النصيحة والتوجيه من الحك

                                                             
 .169الموحدة، نموذج المغرب" نفس المرجع السابق، ص  شرافي سيدي محمد، " الجهوية المتقدمة في الدولة - 227



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

126 
 

وليس إلى احتياجات مواطنيها، أما إذا كانت المجالس المحلية تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال المالي، فإن 

 ذلك سيمكنها من تحديد أولويات التنمية لديها ويجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.

 :المحلية على مساءلة القيادات التنفيذية ب ـ ضعف قدرة المجالس

تؤدي شدة حاجة الوحدات المحلية إلى الهبات والمنح  من المستويات الأعلى للسلطة إلى ضعف 

سلطة المجالس التمثيلية، وزيادة سلطة القيادات التنفيذية. ويرجع ذلك إلى أن هذه المجالس تكون في 

لية للإنفاق على أساس سنوي. أما الرئيس التنفيذي، فيركز هذه الحالة غير قادرة على إقرار خطط تفصي

جهوده في البحث عن المساعدات المالية من الحكومة المركزية، الأمر الذي يجعل المواطنين يتطلعون إليه، 

 التي يتخذها القادة التنفيذيون. ويجعل دور المجالس المحلية رد فعل للقرارات

 للحكومة المركزية:ج ـ زيادة تبعية الوحدات المحلية 

لقد أكدت تجارب العديد من الدول أن الحكومات المحلية تكون غير قادرة على تحقيق درجة 

الاستقلال التي يمنحها لها الدستور والقوانين في حالة عدم ملائمة الموارد المالية الذاتية للاحتياجات، 

ما أشار إليه تقرير البنك الدولي في عام  والاعتماد الشديد لهذه الحكومات على التحويلات المركزية وهذا

1988. 

 الفقرة الثانية: رقابة السلطة المركزية على الوحدات المحلية

إن استقلال المجالس المحلية باختصاصاتها وإصدار القرارات المناسبة في شأنها ليس منحة أو 

هذا يعرف باسم )الرقابة تسامحا من السلطة المركزية، ولكنه استقلال أصيل مصدره المشرع، غير أن 

 الإدارية( أو )الوصاية الإدارية( كما يسميها بعض الفقهاء.

وبوجود الرقابة الإدارية تكتلم أركان اللامركزية، فالمجالس المحلية المنتخبة تمارس اختصاصاتها 

زية إعمالا في نظام السياسة العامة للدولة، وهي ملزمة باحترام الخطط العامة التي تضعها السلطات المرك

 لمبدأ )مركزية التخطيط، ولامركزية التنفيذ(.

وتأخذ الرقابة إحدى صورتين، الأولى يطبقها النظام الأنجلوسكسوني وتطبقه إنجلترا ومن ينحو 

 منحاها، والأخرى يطبقها النظام اللاتيني )الفرنس ي( والمتأثرة بهذا النظام، نعرض لكل منهما ما يأتي: 



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

127 
 

 نظام الأنجلوسكسوني )الإنجليزي(:أولا: الرقابة في ال

تمنح المجالس المحلية أكبر قدر ممكن من الاستقلال في مواجهة  228في النظام الأنجلوسكسوني 

الحكومة المركزية، أما صورة الرقابة في هذا النظام فإنها تمارس من الناحية النظرية من جانب البرلمان 

، أما الحكومة المركزية والقضاء العادي، وعادة لا يتدخل البرلمان للح
ً
د من حرية المجالس المحلية إلا نادرا

 )السلطة التنفيذية( فلا تتمتع إلا بحق ضئيل في الرقابة يقتصر على الأمور التالية:

  ،للحكومة المركزية في حالة مخالفة المجالس المحلية للقوانين التي تحكم اختصاصاتها

باحترام القانون مادامت لم تحترمه طواعية، ويتساوى حق أن تلجأ إلى القضاء مطالبة بإلزامها 

 الحكومة في هذا الشأن مع حق الأفراد في الطعن ضد أعمال تلك المجالس إذا كانت مخالفة للقانون؛

  إلى التفتيش الذي يحق لها أن 
ً
تقديم تقارير سنوية عن أعمال المالية المحلية استنادا

ذه التقارير تقدير مبالغ المكافآت التي يقرها البرلمان لهذه المجالس تقوم به على أعمالها. ويتوقف على ه

 جزاء تعاونها على أداء واجباتها.

  يجوز للحكومة استصدار تصريح من السلطة التشريعية يخولها سلطة إصدار بعض

اللوائح المنظمة لبعض الأمور التي تدخل في اختصاص المجالس المحلية، ولها في حالات استثنائية 

إشراف ورقابة أشد على المجالس المحلية، وذلك فيما يتعلق بإصدار هذه المجالس للوائح المحلية، وفي 

 التصرف في الأملاك المحلية والحسابات الختامية.

 

 ثانيا:  الرقابة في النظام  اللاتيني )الفرنس ي(:

المركزية رقابة أكثر فيما يتعلق بالرقابة الإدارية على تخويل السلطة  229يقوم النظام اللاتيني 

فعالية وأوسع نطاق من مثيلتها في النظام الأنجلوسكسوني، وتخضع فيه المجالس المحلية في ممارسة 

اختصاصاتها لرقابة المشرع والقضاء والحكومة المركزية، ولهذه الرقابة صورتان فهي إما أن تنصب على 

 التالي: المجالس المحلية نفسها، وإما أن تتناول أعمالها، وذلك ك 

  الرقابة على المجالس المحلية نفسها: وتتجلى الرقابة في هذه الناحية باحتفاظ السلطة

، وتحتفظ 
ً
المركزية بحق تعيين بعض أعضاء الهيئات اللامركزية، وقد يكون رئيس المجلس معينا

                                                             
228
 .170شرافي سيدي محمد، " الجهوية المتقدمة في الدولة الموحدة، نموذج المغرب" نفس المرجع السابق، ص  - 
 .171شرافي سيدي محمد، " الجهوية المتقدمة في الدولة الموحدة، نموذج المغرب" نفس المرجع السابق، ص  - 229
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كانوا السلطة المركزية في كثير من الأحيان بحقها في إيقاف وعزل أعضاء المجالس المحلية سواء 

 معيين أم منتخبين، كما أن للسلطة المركزية الحق في وقف وحل المجالس المنتخبة.

  الرقابة على أعمال المجالس المحلية: وهذه الرقابة تتناول الأعمال في ذاتها وإجراءات

تنفيذها، فبالنسبة للأعمال الإيجابية للمجالس المحلية، فإن كثيرا منها يخضع لإذن سابق أو 

 حق من السلطة المركزية.لتصديق لا 

ففي الحالة الأولى يجب على المجالس المحلية استئذان السلطة المركزية قبل أن تقوم بالتصرف، 

 إلا بعد موافقة السلطة المركزية، 
ً
وفي الحالة الثانية لا يصبح العمل الذي تقوم به المجالس المحلية نافذا

 سواء أكانت هذه الموافقة صريحة أو ضمنية.

وأحيانا يحق للسلطة المركزية أن توقف أو تبطل القرارات الصادرة من المجالس المحلية، أما 

بالنسبة للأعمال السلبية للمجالس فغنها لا تنجو أيضا من رقابة السلطة المركزية، فإذا امتنعت المجالس 

المحلي في أداء ذلك المحلية عن القيام بعمل القانون فإن للسلطة المركزية الحق أن تحق محل المجلس 

 العمل.

 للامركزية، من حيث أن يراعي عند الرقابة على 
ً
ولتحقيق مبدأ الرقابة على الوحدات المحلية وفقا

تلك الوحدات تحقيق التوازن بين الاستقلال التام والمركزية، من حيث ما ينطوي عليه  من ترابط أجهزة 

بين الوحدات المحلية والحكومة المركزية محددة ومؤسسات الدولة وتساندها، يوجب إن تكون العلاقة 

بطريقة تسمح بإبراز كامل الاستقلالية، باعتباره الأساس الأول لفكرة اللامركزية الموسعة، حيث أن ضمان 

الاستقلال يجب ألا يتعارض مع وجود رقابة فعالية وجدية، وألا تقوم مقام الهيئات المحلية بممارسة 

 يرى الباحث اقتصار دور الرقابة على تحقيق مبدأ المشروعية دون رقابة الملائمة.اختصاصاتها، وبناء عليه 
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 الجهة والمراكز الجهوية للاستثمار : أي علاقة في تنمية الاقتصاد الترابي؟

 ياسر عاجل

 باحث بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط.

 اسماعيل مكناس.عبد الله غازي باحث بسلك الدكتوراه جامعة مولاي 

 

 

 دمة : ـــــــــــــــقــــــــــم

 الـديمقراطي البنـاء فـي آخـر بعـد يوما يتزايد الحاضر عصرنا في واللاتمركز اللامركزية دور  أصبح لقد

 الإداريــــــة الوظيفــــــة مــــــن جــــــزء تــــــرك إلــــــى بهــــــا أدى مســــــؤولياتها وتكــــــاثر الدولــــــة مهــــــام فتشــــــعب  للدولــــــة. العـــــام

 وترابية. إدارية وحدات إلى الاقتصادية خاصة و والاجتماعية

 لاحتياجـات وحقيقيـة سـريعة استجابة تعكس بصورة المختلفة الخدمات على الطلب زيادة أن كما  

 و المجتمــــع تخــــدم التــــي العامــــة السياســــات رســــم فــــي مشــــاركتهم و نظــــرهم وجهــــة نقــــل و تمثــــيلهم و المــــواطنين

 مــــن وذلــــك  للحكومــــة، أساســــ ي كشــــريك الدولــــة مؤسســــات بــــروز و إنشــــاء فــــي ســــاهم الــــذي الأمــــر المـــواطنين،

  جادة. تنموية أدوار في المساهمة إلى ستؤدي المحلية بالأمور  والعناية  الاهتمام أن منطلق

 لجلـــــب الملائـــــم المنـــــاخ بتـــــوفير خاصـــــا اهتمامـــــا الاســـــتقلال منـــــذ أولـــــت التـــــي الـــــدول  مـــــن المغـــــرب ويعــــد

 الملائمـة التحتيـة البنيـة تـوفير إلـى الهادفة الاصلاحات من سلمسل في تدريجي بشكل الانخراط عبر الاستثمار

 النظـــام واجهـــة باعتبارهـــا وأســـاليبها وأجهزتهـــا الادارة عمـــل وتحســـين المناســـب والمؤسســـاتي القـــانوني والإطـــار

  .230العمومية السياسات لتنفيذ للدولة الرئيسية والأداة السياس ي

ى محاولــة جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، مــع اقحــام ومــع تبنــي الحكومــة لسياســة ليبراليــة تعتمــد علــ

 1960المســتثمرين المحليــين ضــمن الاســتثمارات الخارجيــة، و عليــه تــم إصــدار قــانون إســتثماري جديــد ســنة 

. و بــالرغم مـــن حــذو هــذا القـــانون حــذو ســابقه فـــي 231تميــز بتحــول كبيـــر فيمــا يخــص التوجهـــات الاســتثمارية

                                                             
الغازي، عبد الكريم الشافعي " التدبير اللامتمركز للاستثمار ورهان تحسين مناخ الأعمال بالمغرب"، مجلة الأبحاث في القانون، خالد   230

 .80، الصفحة 2019 -7واللاقتصاد والتدبير، عدد 
231  Ahmed Bilal » L’invistissement au Maroc (1912-1964), 2éme Editions maghrébines, casablanca, 1980.page 18 . 
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فــــي المائــــة مــــن المبــــالغ  15للاســــتثمار بتنصيصــــه علــــى مــــنح مكافــــأة التجهيــــز بنســــبة تشــــجيع التوزيــــع الجغرافــــي 

، إلا انــه لــم يســتطع القضــاء علــى 232فــي المائــة بمنطقــة طنجــة 20المســتثمرة خــارج منطقــة الــدار البيضــاء، و 

ية، المحمدية تستحوذ على أكبـر عـدد مـن المشـاريع الإسـتثمار  -تمركز الاستثمارات، حيث بقيت الدارالبيضاء

لمنطقــة  102لبـاقي المنـاطق الأخـرى، و  562، مقابـل 1971و  1960مشـروع فـي الفتـرة الممتـدة بــين  782بحـوالي 

 طنجة.

إن تجربــة قــوانين الاســتثمار التــي عرفهــا المغــرب منــذ الاســتقلال، بــالرغم مــن كــل الحــوافز المتضــمنة 

علــى الصــعيد الترابــي، إذ انهــا لــم تســاهم فــي بهــا، لــم تــؤثر بالشــكل المطلــوب فــي التوزيــع الجغرافــي للاســتثمارات 

تحريــــك الرأســــمال الخــــاص الــــوطني، إضــــافة إلــــى مــــا تميــــزت بــــه القــــوانين مــــن الطــــابع التجزيئــــي جعــــل بعــــض 

 .233القطاعات أقل إستفادة من الأخرى 

ومع التحولات الاقتصادية التي ميزت السياق الدولي مع بدايـة التسـعينيات، و المتجـه نحـو الانفتـاح 

نــدماج و رفــع الحــواجز بــين الاقتصــاديات الوطنيــة فــي إطــار العولمــة، جــراء انهيــار المعســكر الســوفياتي و و الا 

بــزوغ اللبيراليــة الجديـــدة، اضــطر المغــرب معـــه إلــى إعـــادة النظــر فــي اقتصـــاده  وجعلــه قــادر علـــى الانــدماج فـــي 

 النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

وضــعف  الح القطــاع الخــاص مــن جهــة،عــض القطاعــات المهمــة لصــأمــام  رغبــة الدولــة فــي التراجــع عــن ب 

المردودية المالية و الفعالية الاقتصادية للسياسـات التحفيزيـة المتضـمنة فـي قـوانين الاسـتثمار السـابقة مـن جهـة 

أخـرى، وباعتبــار المجـال الترابــي الفضـاء الأمثــل لتحقيـق التنميــة الاقتصـادية عبــر تكـريس اللاتمركــز واللامركزيــة 

كأسلوبين يكمل أحدهما الآخـر، عمـل المغـرب مباشـرة بعـد صـدور تقريـر البنـك الـدولي علـى توحيـد تلـك القـوانين 

. 1995234في قانون موحد، و هو ما تبلور من خـلال إصـدار قـانون الإطـار بمثابـة ميثـاق الإسـتثمار فـي شـهر نـونبر 

                                                             
 10بتاريخ  2520، ج ر عدد 1960دجنبر  31في إتخاذ تدابير تشجيع توظيف الأموال الخاصة، بتاريخ  1.60.383ظهير شريف رقم   232

 .1961فبراير 
233

أثنــاء فتــرة التــدريب بجهــة فــاس مكنــاس ، إســتقينا غيــاب إســتثمارات فــي قطــاع المعــادن، بــالرغم مــن تــوفر الجهــة علــى بنيــة جيولوجيــة   

كما أن النتائج الضعيفة تعكس واقـع البيئـة التنظيميـة، التـي أصـبحت  .نجد بأنه لم يتم الاستفادة من إمكاناتهتجعلها تزخر بعدة معادن، 

لا تأخـذ بعـين الاعتبـار الـدور الحيـوي الـذي يجــب أن يلعبـه هـذا القطـاع فـي التنميـة الاقتصـادية الشـاملة للمغـرب، عــلاوة  متجـاوزة و قديمـة

علــى أن مســألة تحفيــز الاســتثمارات) القانونيــة والضــريبية والمحاســبية والماليــة( غيــر كافيــة وغالبــا غيــر مناســبة للخصوصــيات الاقتصــادية 

 لهذا القطاع.

234
بمثابة مثاق الإستثمار، الصادر  95-18، يتضمن الأمر بتنفيذ القانون الإطار رقم 1995نوفمبر  8بتاريخ  1.95.213رقم  ظهير شريف  

 .3030،ص 1995نوفمبر  29بتاريخ  4335في الجريدة عدد 
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فـي مسـار نطـاق تطبيـق اللامركزيـة، إذ  الذي يمكن اعتباره نقطة تحـول كبـرى  1996235شتنبر  13كما أن دستور 

أعطـــى انطلاقـــة جديـــدة للجهويـــة بمنظـــور التنميـــة الجهويـــة المتوازنـــة واعتبرهـــا فضـــاء خصـــبا للتنميـــة الشـــاملة، 

المـنظم للجهـات حيـث أصـبح لهـا كيـان مسـتقل يتمتـع بالشخصـية المعنويـة  96.47236وتكرس هذا الأمر في قانون 

 اصات قانونية و استشارية.ولها وسائل مالية خاصة بها واختص

واستمرت التجربة على هذا النحو في التحـديث المؤسسـاتي تماشـيا مـع تطـور منـاخ الأعمـال، حيـث    

حـــــــول التـــــــدبير   موجـــــــب الرســـــــالة الملكيـــــــة الموجهـــــــة إلـــــــى الســـــــيد الـــــــوزير الأول عملـــــــت الســـــــلطات العموميـــــــة ب

وتعــــد هــــذه المراكــــز مــــن بــــين   .2002للاســـتثمار منــــذ اللامتمركـــز للاســــتثمارات، تــــم إحــــداث المراكــــز الجهويــــة 

  الوسـائل التـي اعتمـدتها السـلطات العموميـة مـن أجــل تشـجيع الاسـتثمار علـى الصـعيدين الـوطني والجهــوي.

حيــث لا ينحصـــر دورهـــا فــي القيـــام بمهـــام "الشـــباك الوحيــد" بـــل تتعـــداه إلــى أدوار أخـــرى كتســـهيل المعلومـــات 

الاقتصـــاديين، والمســاهمة فــي التعريـــف بالإمكانــات الاقتصـــادية للجهــات التـــي ووضــعها رهــن إشـــارة الفــاعلين 

 .تتمركز فيها

 237أنـه أطـر الجماعـات الترابيـة 2011عمـل  دسـتور    وفي ظل تعزيز التدبير اللامتمركـز للاسـتثمار،  

( وبموجبــــــه 146إلــــــى  135فصــــــلا مجمعــــــا ضــــــمن البــــــاب التاســــــع ) مــــــن الفصــــــل  12مــــــن الناحيــــــة الكميــــــة ب 

بحت للمسألة الترابية أهمية خاصة و متميزة وأعطاها رؤية جديدة  ومغايرة لتعامل الدولـة مـع مختلـف أص

المســـتويات الترابيــــة خاصـــة منهــــا الجهـــات و هــــي الشـــ يء الــــذي دفـــع بالمشــــرع الدســـتوري للتأكيــــد علـــى صــــدارة 

قـوانين التنظيميـة والعاديـة الجهة على باقي الجماعات الترابية الأخرى وألزام المشرع بإصدار مجموعـة مـن ال

المرتبطــة بالموضــوع، التــي منحــت العديـــد مــن الاختصاصــات التنمويــة للجهـــات. بالإضــافة إلــى تطــوير النظـــام 

القانوني للجهـات مقابـل عجـز المراكـز الجهويـة للاسـتثمار منـذ إنشـائها فـي تـوفير منـاخ ملائـم للاسـتثمار وتتبـع 

صـــدار المجلـــس الأعلـــى للحســـابات تقريـــر يلامـــس قصـــور ومكـــامن حيـــاة المقـــاولات بعـــد انشـــائها خاصـــة بعـــد ا

                                                             
235
 10بتاريخ  4420سمية عدد بتنفيذ نص الدستور المراجع، الجريدة الر  1996أكتوبر  7، الصادر بتاريخ 1-96-157الظهير الشريف رقم  

 .1996أكتوبر 
الجهات ، المتعلق بتنظيم   47.96 ( بتنفيذ القانون رقم1997أبريل 2)  1417من ذي القعدة  23صادر في  1.97.84ظهير شريف رقم  236

 .03/04/1997بتاريخ  4470الجريدة الرسمية عدد 
، 2011تم استبدال تسمية الجماعات المحلية بالجماعات الترابية، و اختزال الجماعات الحضرية و القروية في مقتضيات دستور  لقد 237

و القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، فإن تغيير التسمية له أهميته و دلالاته على المستوى الترابي الذي يدمج مختلف 

 التنمية الترابية المنشودة.الجماعات في تحقيق 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/60355.htm
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الخلـــل فــــي تـــدبير المراكــــز الجهويـــة للاســــتثمار وتماشـــيا مــــع ذلــــك تمـــت بلــــورة قـــانون جديــــد لهـــذه المراكــــز رقــــم 

47.18238. 

وعلــى مســـتوى أهميــة الموضـــوع تتضــح مـــن خــلال رغبـــة المغــرب فـــي تحســين منـــاخ الأعمــال ســـواء علـــى 

ؤسســاتي المـــؤطر لــه، إضـــافة إلــى تمكـــين البعــد الترابـــي اختصاصــات تنمويـــة تهــدف إلـــى المســتوى القـــانوني والم

 انعاش التنمية الاقتصادية الترابية، سواء على مستوى اللامركزي واللامتمركز.

وانطلاقا مما سبق تبرز الاشكالية الرئيسية لهذه المقالة كالتالي : ما مدى تكريس مداخل الالتقائيـة 

 صات التنموية اللامركزية واللامتمركزة  في التدبير الأمثل للاقتصاد الترابي؟ على صعيد الاختصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بشأن تنفيذ  47.18القانون رقم 238 

بتاريخ جمادى الآخرة  6754 ، جريدة رسمية عدد2019فبراير  13الموافق ل  1440بتاريخ جمادى الآخرة  1.18.19الظهير الشريف رقم 

 .834، الصفحة 2019فبراير  21الموافق ل  1440
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 .111.14المبحث الأول: الأدوار الإقتصادية  للجهة وفق القانون التنظيمي 

لقــد أصــبحت الجهويــة مــن الإســتراتيجيات الأساســية لتحقيــق التنميــة الإقتصــادية الترابيــة بــالمغرب 

السياسات العمومية الإقتصـادية المعاصـرة، أصـبحت تعتمـد علـى التنطـيم الجهـوي بإعتبـاره لا لش يء إلا أن 

الإطـار الأنسـب لوضــع كـل الإســتراتيجيات التنمويـة وكـل تخطــيط اقتصـادي طمــوح، ومـن ثمـة تــم الجـزم بــأن 

ح الــــدافع الإقتصـــــادي هـــــو الأســـــاس نحـــــو اقـــــرار التنميـــــة الجهويــــة علـــــى كافـــــة المســـــتويات، الأمـــــر الـــــذي أصـــــب

يكتســب أهميــة قصــوى فــي الوقــت الــراهن والمســتقبل، خاصــة بعــد مــا أكدتــه الإختصاصــات المنوطــة بالجهــة 

كأليــة لتنميــة ترابهــا مــن الناحيــة الإقتصــادية، ومــن هنــا ســوف نحــاول الوقــوف عنــد اهــم الاختصاصــات التــي 

ل الجهــــة فــــي ســــبيل تمارســــها الجهــــة  فــــي المجــــال الإقتصــــادي )مطلــــب اول (، وكــــذا التطــــرق لأهــــم اليــــات تــــدخ

 تحقيق التنمية الاقتصادية )مطلب ثاني(.

 المطلب الأول: إختصاصات الجهة في الميدان الإقتصادي

بمســــتجدات علــــى مســــتوى قواعــــد وأحكــــام إختصاصــــات  111.14جــــاء القــــانون التنظيمــــي للجهــــات 

قيـــق التنميـــة ، فأنــاط بهـــا مجموعــة مـــن الإختصاصــات فـــي ســبيل تح2011تنـــزيلا لمقتضــيات دســـتور  الجهــة 

الاقتصــادية وتتــوزع هــذه الأخيــرة بـــين الإختصاصــات الذاتيــة )أولا( والإختصاصــات المنقولــة والاختصاصـــات 

 المشتركة )ثانيا( .

 أولا : الإختصاصات الذاتية للجهة في الميدان الإقتصادي

هــا الترابــي، تنــاط بالجهــة  وفــي حــدود مواردهــا مهــام النهــوض بالتنميــة المندمجــة  والمســتدامة فــي مجال

وذلـك بتطبيقهــا وتنسـيقها وتتبعهــا مـع مراعــاة السياسـات والإســتراتجيات العامـة، والقطاعيــة للدولـة فــي هــذا  

 المجال ولاسيما في ما يتعلق ب:

 تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الإقتصادية. -

 لحفاظ عليها.تحقيق الإستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتنميتها وا -

إعتمـــاد التـــدابير والإجـــراءات  المشـــجعة للمقاولـــة ومحيطهـــا  والعمـــل علـــى تيســـير تـــوطين  الأنشـــطة  -

 المنتجة للثروة والشغل.
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 239الإسهام في تحقيق التنمية  البشرية المستدامة. -

 وتتلخص أهم الأدوار المنوطة بالجهة في الميدان  الإقتصادي فيمايلي:

 وتنظيم مناطق للأنشطة الإقتصادية.دعم المقاولات   -

 إنعاش أسواق الجملة وجذب الإستثمار. -

 إنعاش الإقتصاد الإجتماعي  والمنتجات الجهوية. -

 إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي. -

 تحديد المشاريع الجهوية وبرمجة إجراءات تنميتها. -

 .240إحداث مراكز جهوية للتشغيل -

المشــــرع أنــــاط بالجهــــة مهــــام النهــــوض بالتنميــــة المندمجــــة والمســــتدامة وذلــــك ومــــن هنــــا يظهــــر لنــــا أن  

بتنظيمهــا وتنســـيقها وتتبعهـــا ولاســـيما فيمـــا يتعلـــق بتحســين جاذبيـــة المجـــال الترابـــي للجهـــة وتقويـــة تنافســـيته 

الإقتصـــــادية، مـــــع اعتمـــــاد التـــــدابير والإجـــــراءات المشـــــجعة للمقاولـــــة ومحيطهـــــا والعمـــــل علـــــى تيســـــير تـــــوطين 

طة المنتجـــــة للثـــــروة والشـــــغل. بـــــل تعتبـــــر التنميـــــة الإقتصـــــادية مـــــن أهـــــم الاختصاصـــــات الذاتيـــــة التـــــي الأنشـــــ

تمارســـها الجهـــات مـــن خـــلال العديـــد مـــن الإجـــراءات منهـــا دعـــم المقـــاولات وتـــوطين وتنظـــيم منـــاطق للأنشـــطة 

للتكـــوين  الإقتصـــادية بالجهـــة وتهيئـــة الطـــرق والمســـالك الســـياحية. إضـــافة الـــى إختصاصـــات هامـــة فـــي مجـــال

 .241المهني  والتكوين المستمر والشغل والنقل والبيئة

فالجهـــــات التـــــي التـــــي تعـــــزز موقعهـــــا بإختصاصـــــات ذات طبيعيـــــة إقتصـــــادية أساســـــا، نظـــــرا  للمـــــوارد 

الهامة التي منحت إياها، إضافة للموارد التي يمكن تعبئتها، مطالبة بالإظطلاع  بدور أكثر نجاعة يتكامـل مـع 

ة والقطـاع الخـاص فــي مجـال  تنشـيط  ديناميــة التنميـة، ويتعـين علــى الجهـة أيضـا أن تــدمج مـا تقـوم بـه الدولــ

فــــي إســــتراتجيتها  التنمويــــة مســــألة تــــوفير بيئــــة مناســــبة للاســــتثمار الخــــاص، كرافعــــة أساســــية للنمــــو ولخلــــق 

 الثروات وفرص الشغل.

 الإقتصاديثانيا : الإختصاصات المشتركة والإختصاصات المنقولة للجهة في المجال 

إن مـــن شـــأن مـــنح الجهـــة إختصاصـــات واســـعة تتماشـــ ى والأهـــداف المســـطرة أن يمكنهـــا لامحـــال  مـــن 

التـدخل فــي جميـع الميــادين التــي تـرتبط بصــفة مباشــرة وغيـر مباشــرة  بجميـع المجــالات التــي لهـا علاقــة بتنميــة 

القيــام  بــأدوار طلائعيــة مـــن الجهــة علــى الصــعيد الاجتمــاعي، البيئـــي والإقتصــادي. الأمــر الــذي ســيمكنها مـــن 

                                                             
 المتعلق بالجهات.  111.14، القانون التنظيمي 106المادة   239
240

 المتعلق بالجهات.  111.14، القانون التنظيمي 126المادة   

 .51ة، ص عبد العالي ماكوري، دور الذكاء الترابي في جلب وتوطين ألأإستثمار بالجه  241 
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خـــلال خلـــق كـــل الشـــروط الملائمـــة لوضـــع نشـــاط إقتصـــادي كفيـــل بـــالنهوض بالجهـــة للمســـتوى الـــذي تتطلـــع 

 إليه.

المتعلــــق بالجهـــــات  بـــــالنص علــــى مجموعـــــة مـــــن   111.14وعلــــى هـــــذا المنـــــوال ســــار القـــــانون التنظمـــــي 

نصــــت: تمــــارس  91دي. اذ نجــــد المــــادة الإختصاصــــات المشــــتركة بــــين الدولــــة والجهــــة علــــى المســــتوى الإقتصــــا

 الجهة الإختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:

 التنمية الاقتصادية:

 تحسين جادبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية-

 التنمية المستدامة،-

 الشغل،-

 البحث العلمي التطبيقي.-

 التنمية القروية:

 تنمية العالم القروي-

 تنمية المناطق الجبلية-

 تنمية مناطق الوحات-

 .242إحداث أقطاب فلاحية -

وعلــى هــذا الأســـاس يمكــن للجهــة بمبـــادرة منهــا وإعتمـــادا علــى مواردهــا الذاتيـــة، أن تمــارس تمويـــل أو 

تشـــــارك فـــــي تمويـــــل إنجـــــاز مرفـــــق أو تجهيـــــز أو تقـــــديم خدمـــــة لا تـــــدخل ضـــــمن إختصاصـــــاتها الذاتيـــــة بشـــــكل 

 .243إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهداف تحقيق التنمية الإقتصاديةتعاقدي مع الدولة 

وتمارس الجهة الإختصاصات المشتركة بينهـا وبـين الدولـة بشـكل تعاقـدي إمـا بمبـادرة منهـا أو بـإقتراح 

 من الجهة.

وإلـــــى جانـــــب هـــــذه الاختصاصـــــات تمـــــارس الجهـــــة إختصاصـــــات منقولـــــة، وذلـــــك إعتمـــــادا علـــــى مبـــــدأ 

 :244وتم تحديدها على سبيل المثالالتفريع 

 التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي -

 الصناعة، التجارة، الطاقة، الماء، والبيئة.... -

                                                             
 المتعلق بالجهات 111.14، القانون التنظيمي 91المادة   242
243

 .222، ص 2015محمد يحيا، المغرب الإداري،مطبعة اسباريطل، الطبعة الخامسة، السنة   
 النتعلق بالجهات. 111.14، القانون التنظيمي 94المادة  244
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وتجـــدر الإشـــارة أن ممارســـة الجهـــة للاختصاصـــات المنقولـــة رهـــين بنقـــل الإعتمـــادات الماليـــة الكافيـــة 

 لممارستها. 

 تنمية الإقتصاد الجهوي المطلب الثاني: آليات تدخل الجهة في 

أصـــبح تــــدبير السياســــات العموميــــة الترابيــــة ببلادنــــا يحظـــى بأهميــــة أقصــــوى، هــــذه الأهميــــة جعلــــت 

الدولة تعتمـد علـى اسـتراتيجيات ناجعـة لتنميـة التـراب، لـذلك فـإن اعتمـاد سياسـات تنمويـة ترابيـة كأسـلوب 

ســـائل، التـــي مـــن شـــأنها أن تســـاعد علـــى لتـــدبير فعـــال للشـــأن الترابـــي يتوقـــف علـــى مجموعـــة مـــن الآليـــات والو 

اضــفاء طــابع الفعاليـــة و الديناميــة، التـــي مــن خلالهـــا يمكــن قيـــاس مــدى نجاعـــة الجهــة فـــي تــدبير السياســـات 

العمومية الترابية التي تعتمدها  في المجال الإقتصادي وتنقسم هذه الأليات إلـى أليـات قانونيـة )أولا( وأليـات 

 مؤسساتية )ثانيا( .

 ليات القانونيةأولا : الا

للجهــــات مجموعــــة مــــن الأليــــات القانونيــــة تمكنهــــا مــــن التخطــــيط  111.14خــــول القــــانون التنظيمــــي 

(،  ثــــم  التصــــميم الجهــــوي لإعــــداد 1لاجــــل تنميــــة الإقتصــــاد الجهــــوي، متمثلــــة فــــي  برنــــامج التنميــــة الجهــــوي )

 (.2التراب)

 برامج التنمية الجهوية  

الوثيقــة المرجعيــة لبرمجــة المشــاريع والأنشــطة ذات الأولويــة المقــرر أو يعتبــر برنــامج التنميــة الجهويــة 

المزمـــع إنجازهـــا بتـــراب الجهـــة بهـــدف تحقيـــق تنميـــة مندمجـــة ومســـتدامة، تهـــم علـــى وجـــه الخصـــوص تحســـين 

 .245جاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته الإقتصادية

ذاب المجلــس قــرار إعــداد مشــروع وحيـث يتخــد رئــيس مجلــس الجهــة خــلال الســنة الأولـى مــن مــدة إنتــ

برنــامج التنميـــة الجهويـــة بعـــد إجتمـــاع إخبـــاري وتشـــاوري يــدعو لـــه أعضـــاء المكتـــب ورؤســـاء اللجـــان الدائمـــة 

 ونبوابهم  وكاتب المجلس ويحضر والي الجهة أو من يمثله هذا الاجتماع.

ويـــتم تفعيـــل برنـــامج التنميـــة الجهويـــة، عنـــد الإقتضـــاء فـــي إطـــار تعاقـــدي بـــين الدولـــة  والجهـــة وبــــاقي 

المتــدخلين كمــا يتعـــين علــى الجهــة مراعـــاة مضــامينه عنــد وضـــع الميزانيــة فــي الجـــزء المتعلــق بــالتجهيز، ويمكـــن 

                                                             
( بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية 2016يونيو  29وافق )م 1434من رمضان  23صادر في   2.16.299، مرسوم رقم 2المادة   245

يوليو  14موافق )  1437شوال  9بتاريخ  6482الجهوية وتتبعه وتحينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. الجريدة الرسمية عدد 

2016.) 
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تقـوم منهجيـة إعـداد برنـامج . ويجـب  أن 246تحيين البرنامج ابتداءا من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ

التنميــة  علــى المقاربــة التشــاركية، مــع ضــمان إلتقائيتهــا مــع التوجهــات الإســتراتيجية والسياســية للدولــة  ومــع 

التصــميم الجهــوي لاعــداد التــراب، وذلــك بالتنســيق مــع والــي الجههــة بصــفته ممثــل الســلطة المركزيــة ومنســق 

 لح اللاممركزة للإدارة المركزية.المصا

 تصميم  الجهوي للاعداد التراب:ال -1

يعتبــــــر التصــــــميم الجهــــــوي لإعــــــداد التــــــراب وثيقــــــة إســــــتراتيجية أقرهــــــا الدســــــتور الجديــــــد فــــــي فصــــــله 
المتعلــق بالجهـات. ويقــدم هــذا التصـميم تشخيصــا مجاليــا  14.111، وكرسـها القــانون التنظيمـي رقــم 247143

هيئــة والإعــداد وحلــولا عمليــة للتنميــة الجهويــة تحـدد مــن خلالــه أهــم العوائــق الترابيــة، كمــا يقتـرح رهانــات للت

ســنة(. ويتعلــق الامـــر هنــا برؤيــة اســـتراتيجية تتــرجم إلــى مشـــاريع مهيكلــة يــتم تحديـــدها 25علــى المــدى البعيـــد )

بتوافق مع جميع الفاعلين المحليين حتى تكون في مستوى تطلعات وحاجيات السـاكنة الراهنـة والمسـتقبلية. 

 .248عيا يمكن من إلتقائية وإنسجام بين الدولة والجماعات الترابيةكما أنه يشكل إطارا مرج

ويتم إعداد  التصميم  الجهوي لإعداد التراب عبر المراحل التالية، اولا وضـع تشـخيص لتـراب الجهـة 

يتضمن على وجه الخصـوص تقـارير قطاعيـة وموضـوعاتية حـول مـؤهلات الجهـة ومجالهـا الطبيعـي والبيئـي، 

يـــــة البشـــــرية بالجهـــــة والفـــــوارق الترابيـــــة بهـــــا، ومقومـــــات وإكراهـــــات التنميـــــة بالجهـــــة، ومعطيـــــات حـــــول التنم

والحاجياتهـا الضــرورية فيمـا يخــص البنيـات التحتيــة الأساســية، وأهـم التجهيــزات المنجـزة بالجهــات المجــاورة. 

يهي للسياســـة ثانيــا إعـــداد إســـتراتجية تهيئــة المجـــال وتأهيلـــه وفـــق رؤيــة إســـتراتيجية مـــع مراعــاة الإطـــار التـــوج

العامـة للدولــة لإعــداد التـراب علــى مســتوى الجهــة. ثالثـا انجــاز تقريــر تركيبــي حـول التصــميم الجهــوي لإعــداد 

 .249التراب يعتبر ميثاقا للتهيئة والتنمية الماجالية للجهة

                                                             
 .314عادل تميم، مرجع سابق ص  246

 
247
"لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى. تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة 143 الفصل 

اق الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نط

ية لهذه الجماعات الترابية. كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية، فإن هذه الأخيرة احترام الاختصاصات الذات

 .تتفق على كيفيات تعاونها"

 2020يناير  13وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مرافقة التخطيط الإستراتجي الترابي، تاريخ الاطلاع    248

   http://www.muat.gov.maدقيقة الموقع الاكتروني  34و17على الساعة 
249

( بتحديد  مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد  2017شتنبر  28موافق ل) 1439محرم  7صادر في  2.17.583رقم  ، مرسوم3المادة   

 ( 2017نوفمبر  2موافق ) 1439صفر  13بتاريخ  6618التراب  وتحينه وتقييمه. الجريدة الرسمية  عدد 

http://www.muat.gov.ma/
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 ويمثل إعداد أو مراجعة التصميم الجهوي لإعداد التراب فرصة لإتخاد قرارات حاسمة في مجال 

المسـتدامة وحمايــة البيئـة فــي الجهـة. ويتعــين أن تصـبح هــذه القـرارات  ملزمــة لكـل المتــدخلين التنميـة 

فــي بــاقي الجهــات، وان تتخــد فــي ظــل إنســجام تــام مــع المخطــط الــوطني لإعــداد التــراب، ومــع مقتضــيات ميثــاق 

 البيئة.

 ثانيا : الأليات المؤسساتية

بمجموعــة مــن المؤسســات  111.14، جــاء القــانون بالإضـافة إلــى الاليــات القانونيــة لتنميــة الإقتصـاد

(، ثـم  شـركات 1تساعد الجهة على تتنقيذ المشاريع الإستثمارية ، من قبيـل الوكالـة الجهويـة لتنفيـذ المشـاريع)

 (.2التنمية الجهوية)

 الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع -1

عمــا للمــؤهلات البشــرية لمســاعدة المجــالس الجهويــة علــى القيــام بإختصاصــاتها علــى أحســن وجــه  ود

بتوفير الإمكانيات الإدارية، فقد تم التنصيص على أجهـزة جديـدة علـى الصـعيد الجهـوي، مـن أهمهـا الوكالـة 

التــي تهــدف إلــى تــدعيم الإدارة التنمويــة بتــراب الجهــة، و ذلــك لتصــحيح الثغــرات  250الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع

هــــا الجهـــة فــــي تـــدبير المجــــال الترابـــي، و تمثــــل الوكالـــة الجهويــــة التـــي لا زمــــت تـــدعيم الإدارة التنمويــــة التـــي عرفت

لتنفيــــذ المشـــــاريع جهــــاز تنســـــيقي بــــين مختلـــــف الفــــاعلين الثـــــانويين والمتــــدخلين فـــــي إدارة المجــــال الترابـــــي علـــــى 

 .251مستوى الجهة وذلك من أجل وضع مشروع مندمج لتحقيق تنميتها

يــة التــي يقرهــا المجلــس الجهــوي، وعــلاوة علــى ذلــك تضــطلع الوكالــة بتنفيــذ المشــاريع و البــرامج التنمو 

يمكـــــن لمجلـــــس الجهـــــة  أن يعهـــــد لهـــــا باســـــتغلال أو تـــــدبير بعـــــض المشـــــاريع لحســـــاب الجهـــــة طبقـــــا لشـــــروط و 

 كيفيات تحدد بمقرر.

وتقــــوم الوكالــــة أيضــــا بمهــــام استشــــارية تتجلــــى وكمــــا أشــــار لهــــا القــــانون التنظيمــــي بالمســــاعدة، ومــــد 

ئيسه ذلك بكل أشكال المسـاعدة القانونيـة والهندسـية التقنيـة الماليـة عنـد دراسـة مجلس الجهة كلما طلب ر 

                                                             
 المتعلق بالجهات 111.14، القانون التنظيمي 128المادة   250
سلطات الجهة في المجال الترابي بالمغرب : دراسة تحليلية لأدوات السياسات العمومية الترابية الجهوية على ضوء " راتيب ناصري   251

" رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام و العلوم السياسية، تخصص الدراسات 2011المقتضيات الدستورية و القانونية لما بعد 

 .103، صفحة 2015-2014ة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، السنة الجامعية الإدارية والمالية، جامع
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و إعـداد المشـاريع وبـرامج التنميـة، ومـن جهـة أخـرى يمكـن أن تقتـرح علـى المجلـس الجهـوي إحـداث شـركة مــن 

 شركات التنمية الجهوية تشتغل تحت اشرافها.

 تديرها لجنة للإشراف و المراقبة  ويسيرها مدير.وتتوفر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع على ادارة 

 شركات التنمية الجهوية: -2

-146-147المتعلق بالجهات، شركات التنمية الجهوية ضمن المـواد  111.14نظم القانون التنظيمي 

، حيـــث نـــص أنـــه يمكـــن للجهـــة ومجموعاتهـــا ومجموعـــات الجماعـــات الترابيـــة المنصـــوص عليهـــا  إحـــداث 148

تســمى "شـــركات التنميــة الجهويــة" أو المســـاهمة فــي رأســمالها باشـــتراك مــع شــخص أو عـــدة شــركات مســاهمة 

أشــــــخاص اعتباريــــــة خاضــــــعة للقــــــانون العــــــام أو الخــــــاص وتحــــــدث هــــــذه الشــــــركات لممارســــــة الأنشــــــطة ذات 

 الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجهة أو تدبير مرفق عمومي تابع للجهة .

البطلان، إحـداث أو حـل شـركة التنميـة الجهويـة أو المسـاهمة فـي رأسـمالها أو  ولا يجوز، تحت طائلة

تغييـــر غرضـــها أو الزيـــادة فـــي رأســـمالها أو تخفيضـــه أو تفويتـــه إلا بنـــاء علـــى مقـــرر المجلـــس المعنـــي تؤشـــر عليـــه 

 .252السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

  

الجماعــات الترابيـة فــي رأسـمال شــركة  لا يمكـن أن تقـل مســاهمة الجهـة أو مجموعاتهــا أو مجموعـات

. وفــــي جميــــع الأحــــوال، يجــــب أن تكــــون أغلبيــــة رأســــمال الشــــركة فــــي ملـــــك 34التنميــــة الجهويــــة عــــن نســــبة %

 أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.

والملاحــظ أن المشـــرع حــاول أن يحصـــر غــرض شـــركة التنميـــة الجهويــة عنـــدما  حصــرها فـــي الأنشـــطة 

ية والتجاريــــــة التــــــي تــــــدخل  فــــــي إختصــــــاص الجهــــــة، مــــــا يعنــــــي أن الأنشــــــطة  الثقافيــــــة ذات الطبيعـــــة الصــــــناع

كإختصاصــات ذاتيــة أو منقولــة بنــاء  111.14مــن قــانون  82والفلاحيــة التــي تخــتص بهــا  أيضــا بصــريح المــادة 

 على المادة منه لا يمكن باي حال  أن تكون محلا لشركة التنمية  الجهوية.

هــذه الشــركات كوسـيلة لترشــيد وإحــداث جهويـة  وتســيرها بتكلفــة قليلــة اذ كانـت الغايــة مــن احـداث 

 من خلا شركات تعود ملكيتها للجهة عوض التعاقد مع شركات لهذا الغرض بمقابل قد يثقل كاهلها .

                                                             
 المتعلق بالجهات. 111.14من القانون التنظيمي  146المادة   252
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وتجدرالإشـــارة ان الجهــــات تتــــوفر أيضـــا علــــى اليــــات مؤسســـاتية أخــــرى تتمثــــل فـــي مجموعــــة الجهــــات 

كن للجهات أن تؤسس فيما بينها، بموجـب اتفاقيـات يصـادق عليهـا مـن قبـل حيث نص القانون التنظيمي يم

مجـالس الجهــات المعنيـة، مجموعــات تتمتـع بالشخصــية الإعتباريـة والاســتقلال المـالي، وذلــك مـن أجــل إنجــاز 

. هذا بالإضافة الى مجموعات الجماعـات 253عمل مشترك أو تدبير مرفق عمومي ذي فائدة عامة للمجموعة

اذ يمكـــن لجهـــة أو اكثـــر أن يؤسســـوامع جماعـــة أو أكثـــر أوعمالـــة أو اقلـــيم تحمـــل اســـم "مجموعـــات الترابيـــة  

الجماعـــات الترابيـــة " تتمتـــع بالشخصـــية الإعتباريـــة والإســـتقلال المـــالي، بهـــدف  إنجـــاز عمـــل مشـــترك أو تـــدبير 

 .254مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة

 انعاش الاقتصاد الترابي. المبحث الثاني : دور المراكز الجهوية للإستثمار في

لقـد شـكلت مرحلــة إعـادة النظــر فـي مهــام المراكـز الجهويــة ، نتيجـة عــدم اسـتمرار أغلــب المقـاولات فــي 

الحيــاة الاقتصـــادية، وضـــعف جاذبيـــة بعـــض الجهـــات  فـــي اســـتقطاب المقـــاولات، والهـــدف مـــن هـــذه المراجعـــة 

قتصـادي. وعليــه سـنحاول إبــراز اختصاصــات تحقيـق نقلــة نوعيـة فــي اتجـاه تفعيــل أســلوب جديـد للتــدبير الا

المراكز الجهوية للإستثمار )المطلب الثـاني(، ثـم سـنعمل علـى توضـيح الهيكلـة الجديـدة لهـذه المراكـز )المطلـب 

 الأول(.

 المطلب الأول : تحديث هيكلة المراكز الجهوية للإستثمار.

ة هيكلــــة هاتــــه المراكــــز وجعلهــــا للإســــتثمار و بإحــــداث اللجــــان الجهويــــة الموحــــدة للإســــتثمار فــــي إعــــاد

مؤسسات عمومية تتمتـع بالشخصـية الاعتباريـة وبالإسـتقلال المـالي والإداري ويعكـس نفوذهـا النفـوذ الترابـي 

وفيمـــا يخـــص تحــديث تنظيمهـــا وإدارتهـــا يفتـــرض علـــى هــذه المراكـــز إنشـــاء قطبـــين إحـــداهما لجهــات المملكـــة،  

وعليــــــه ســــــنحاول فــــــي هــــــذه النقطــــــة الوقــــــوف علــــــى  .”لترابــــــيالتحفيــــــز ا”والآخــــــر ب” دار المســــــتثمر” معنــــــون ب

المستجدات التي حبل بها المركز الجهوي للإستثمار فيما يخص هيكلتـه، سـواء علـى مسـتوى المجلـس الإداري 

الـــذي يــــدير المركــــز )أولا(، أو اللجــــان الجهويــــة الموحــــدة للإســــتثمار )ثانيــــا(، أو علــــى مســــتوى اللجنــــة الوزاريــــة 

 للقيادة )ثالثا(.
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 أولا : مجلس إدارة المركز الجهوي للإستثمار.

ويســير المركــز مجلــس إدارة ويســيره مــدير يعـــين طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهـــا 

. ويتــألف المجلــس، تحـت رئاســة والــي الجهــة المعنيـة، مــن رئــيس مجلــس الجهـة المعنــي أو أحــد نوابــه، 255العمـل

ة المعنيـــــــة بتنميـــــــة الاســـــــتثمارات والمحــــــــددة بـــــــنص تنظيمـــــــي وممثلــــــــو الممثلـــــــون الجهـــــــوين لـــــــلإدارات العموميــــــــ

ورؤسـاء غــرف التجـارة والصــناعة والخـدمات والفلاحــة والصـيد البجــري والصــناعة  256المؤسسـات العموميــة

التقليديــــة بالجهــــة المعنيــــة والممثــــل الجهــــوي للمنظمــــة المهنيــــة للمشــــغلين الأكثــــر تمثيليــــة وثــــلاث شخصــــيات 

لكفــــاءة فــــي المجــــالات المرتبطــــة بالمهــــام المخولــــة للمراكــــز، يــــتم تعيينهــــا مــــن قبــــل رئــــيس مســــتقلة مشــــهود لهــــا با

  .257مجلس الإدارة

 ويمارس مجلس إدارة المركز الجهوي للإستثمار العديد من الإختصاصات ومن بينها ما يلي :  

 .يصادق على برنامج العمل السنوي 

  يحصـر الميزانيـة والبيانــات التوقعيـة المتعـددة الســنوات للمركـز، وكـذا كيفيــة

 تمويل برامج أنشطته.

  يحصــــــر الحســــــابات الســــــنوية للمركــــــز ويصــــــادق عليهــــــا ويبــــــث فــــــي تخصــــــيص

 النتائج.

  يحصــــــــــــر المخطــــــــــــط التنظيمــــــــــــي الــــــــــــذي يحــــــــــــدد بيانــــــــــــات المركــــــــــــز التنظيميــــــــــــة

 واختصاصاته.

  وأشـــــــكال إبـــــــرام الصـــــــفقات يحصـــــــر النظـــــــام الـــــــذي تحـــــــدد بموجبـــــــه شـــــــروط

 العمومية.

 .يتخذ قرار اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها 

                                                             
 المتعلق بالماركز الجهوية للإستثمار. 47.18من القانون رقم  9المادة   255
ممثلو المؤسسات العمومية التالية : الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى   256

فاءات، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، صندوق الضمان المركزي، الوكالة والمتوسطة، الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والك

 الحضرية الكائن مقرها بمركز الجهة المعنية.
 المتعلق بالمراكز الجهوية للإستثمار. 47.18من القانون رقم  10المادة   257
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  يصــادق علــى تقريــر التســيير الســنوي والتقريــر الســنوي عــن الأنشــطة الــذين

 يعدهما مدير المركز.

فـي ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلـى ذلـك، وعلـى الأقـل، ثـلاث مـرات   

مارس لدراسة حصيلة أنشطة المركـز خـلال السـنة الماليـة المختتمـة والنتـائج المحصـل عليهـا،  31السنة: قبل 

أكتــوبر لدراسـة الميزانيــة والبرنــامج  31يونيــو لحصـر القــوائم التركيبيــة للسـنة الماليــة المختتمـة، قبــل  30قبـل 

 التوقعي للسنة المالية وحصرهما.

 وحدة للإستثمار.ثانيا : اللجنة الجهوية الم

إن إحـــداث اللجنـــة الجهويـــة الموحــــدة للاســـتثمار يـــأتي ضـــمن مســــتجدات القـــانون المتعلـــق بإصــــلاح   

المراكــــز الجهويــــة للاســــتثمار و التــــي ســـــتقوم مقــــام اللجــــان الجهويــــة والمحليـــــة المتدخلــــة فــــي تــــدبير الاســـــتثمار 

الاســتثمار وإبــداء الــرأي فيمــا يخــص طلبــات مشـكلة بــذلك الإطــار الوحيــد لاتخــاذ القــرارات المتعلقــة بملفــات 

الاســـتفادة مـــن التحفيـــزات والامتيـــازات الاقتصـــادية، وكـــذا طلبـــات الـــرخص والأمـــور الإداريـــة اللازمـــة لانجـــاز 

المشــاريع الاســتثمارية. وتتشــكل هـــذه اللجنــة تحــت رئاســـة والــي الجهــة مــن عمـــال العمــالات والأقــاليم، رؤســـاء 

لطات الإقليمية، الممثلـين الجهـويين لـلإدارات والمؤسسـات المعنيـين بالمشـاريع المجالس الجماعية، ممثلي الس

. وتعقد اجتماعاتها كلما دعت الضرورة إلى ذلـك وعلـى الأقـل مـرة 258الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة

 واحدة كل أسبوع بهدف الاستجابة بسرعة وفعالية لطلبات المستثمرين.

تتــــولى اللجــــان الجهويــــة الموحــــدة للاســــتثمار بــــالرغم مــــن  47.18مــــن القــــانون رقــــم  29ووفــــق المــــادة   

 جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، القيام بما يلي على صعيد نفوذها الترابي :

إجــــــراء تقيــــــيم مســــــبق لمشــــــاريع الاســــــتثمار المعروضــــــة عليهــــــا مــــــن الجانــــــب الاقتصـــــــادي   -1

لبيئــي والعمرانـــي، وكــذا فيمـــا يتعلــق بإحـــداث مناصــب الشـــغل، والتحقــق عنـــد الاقتضــاء، مـــن والاجتمــاعي وا

قابليتهـــا لاســـتفادة مـــن النظـــام التحفيـــزات والامتيـــازات التـــي تمنحهـــا الدولـــة كمـــا هـــو منصـــوص علـــى ذلـــك فـــي 

 النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

                                                             
قال منشور بموقع المركز العربي الديمقراطي على " م47.18الرميش ي يوسف" إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار على ضوء القانون   258

 .2019-12-23تاريخ الاطلاع :  https://democraticac.de/?p=61880الرابط التالي : 

 

https://democraticac.de/?p=61880
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حســب الحالــة وفــق الشــروط والمســاطر البــت أو إبــداء رأيهــا أو رأيهــا المطــابق،   -2

بهـــا العمـــل فــــي جميـــع القــــرارات  المحـــددة بموجـــب النصــــوص التشـــريعية والتنظيميـــة الجــــاري 

 الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

 ثالثا : اللجنة الوزارية للقيادة.

رئاسـة رئـيس الحكومـة التـي توجـد تحـت  للقيـادة الوزاريـة اللجنـة يشير القانون فـي قسـمه الثالـث إلـى

وهـــــدفها تتبـــــع عمــــــل المراكـــــز فــــــي مجـــــال تنفيــــــذ سياســـــة الدولــــــة علـــــى المســــــتوى الجهـــــوي الراميــــــة إلـــــى إنعــــــاش 

  .الاستثمارات والتحفيز عليها وتنميتها، بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية

والنظــر فــي اقتراحــات وتتــولى اللجنــة الوزاريــة قيــادة إصــلاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار وتتبــع تنفيــذه 

المراكـــز الراميــــة إلــــى تســــوية الصـــعوبات التــــي قــــد تعترضــــها أثنــــاء القيـــام بمهامهــــا المتعلقــــة بتبســــيط المســــاطر 

الإداريــــة المتعلقــــة بالاســــتثمار وتلــــك المتعلقــــة بتــــوفير عــــرض منــــدمج وجــــذاب للاســــتثمار علــــى صــــعيد الجهــــة 

  .والبت في الطعون ودراسة تقارير تقييم الأداء

 طلب الثاني: مهام المراكز الجهوية للاستثمار.الم  

بتوســـيع نطـــاق اختصاصـــات المراكـــز الجهويـــة للإســـتثمار قصـــد  47.18تشـــمل مســـتجدات القـــانون 

تمكينهــــا مــــن الاضــــطلاع بمهــــام طلائعيــــة بمــــا يتقــــاطع ويتلاقــــى مــــع أهــــداف الجهويــــة المتقدمــــة وتعزيــــز ميثـــــاق 

العراقيــل التــي تواجــه المســـتثمرين، ولتحقيــق هــذا الغــرض ســـتقوم اللاتمركــز الاداري، إضــافة إلــى الحــد مـــن 

المراكز بتسهيل الاستثمار عبر تكريس دورها كشباك وحيد للمعالجة المندمجة لملفات المشـاريع الاسـتثمارية 

 .259وفق مقاربة شمولية في كافة مراحلها

وم بــادوار أخــرى تتعــدى فالـدور الــذي تلعبــه هــذه المراكــز لا ينحصـر فــي مهــام الشــباك الوحيــد بـل تقــ

ذلــــك وتتمثــــل فــــي تســــهيل الولــــوج إلــــى المعلومــــة ووضــــعها رهــــن إشــــارة مختلــــف الفــــاعلين الاقتصــــاديين، وكــــذا 

، وفــــي هــــذا الاطــــار تنــــاط بــــالمراكز 260التعريــــف بالإمكانيــــات الاقتصــــادية والمــــؤهلات التــــي تتــــوفر عليهــــا الجهــــة

 :الجهوية للاستثمار تحت سلطة الولاة بالمهام التالية

                                                             
، 2019الرباط، طبعة  –سعيد النكاوي " ميثاق اللاتمركز الاداري والتدبير اللامتمركز للاستثمار : دراسة تحليلية "مطبعة الامنية   259

 .209الصفحة 
 " مرجع سابق.47.18الرميش ي يوسف" إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار على ضوء القانون   260
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فيمـــــــا يخـــــــص عـــــــرض الخـــــــدمات المقدمـــــــة لفائـــــــدة المســـــــتثمرين ومواكبـــــــة المقـــــــاولات الصـــــــغرى  أولا :

 : 261والمتوسطة والصغيرة جدا، تقوم المراكز باعتبارها شبابيك وحيدة بما يلي

  تتحـــدد اختصاصـــاته فـــي خلـــق المقـــاولات باعتبـــاره حيـــث شـــباك المســـاعدة علـــى خلـــق المقـــاولات

خاص الـــذين يرغبـــون فـــي إنشـــاء مقـــاولات، يضـــع رهـــن إشـــارتهم مطبــــوع المخاطـــب الوحيـــد بالنســـبة للأشـــ

موحـــــد يتضـــــمن كـــــل المعلومـــــات القانونيـــــة الضـــــرورية لإحـــــداث أي مقاولـــــة، وبالتـــــالي يقـــــوم بإنجـــــاز كافـــــة 

الاجـــــــراءات اللازمـــــــة للحصـــــــول علـــــــى الوثـــــــائق والشـــــــهادات مـــــــن طـــــــرف الإدارات المعنيـــــــة والتـــــــي تقتضــــــــيها 

 . 262والي وذلك بالنسبة لإثبات وجود المقاولةالتشريعات داخل أجل يحدده ال

  شـــباك مســـاعدة المســـتثمرين الـــذي يتـــولى تزويـــد المســـتثمر بكـــل المعطيـــات الضـــرورية المتعلقـــة

بالاســتثمار علــى صــعيد الجهــة، ثــم دراســة طلبــات التــرخيص الاداري وتحضــير الوثــائق الضــرورية لإنجــاز 

الســــياحة، المعــــادن، الصــــناعة التقليديــــة والســــكن مشــــاريع الاســــتثمار فــــي قطاعــــات التصــــنيع الفلاحــــي، 

والتـــــي لا تتجـــــاوز كلفتهـــــا مـــــائتي مليـــــون درهـــــم وذلـــــك لتمكـــــين والـــــي الجهـــــة مـــــن تســـــليم الـــــرخص أو توقيـــــع 

 .القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار

  تلقـي ملفــات الاســتثمار وطلبـات وطلبــات التــراخيص والقــرارات الاداريـة المتعلقــة بهــا، ودراســتها

تنســــيق مــــع الإدارات والهيئــــات العموميــــة المعنيــــة طبقــــا للنصــــوص التشــــريعية والتنظيميــــة الجــــاري بهــــا ب

 العمل.

  إعـداد القـرارات الاداريــة الضـرورية لإنجــاز مشـاريع الاســتثمار، التـي يكــون تسـليمها أو توقيعهــا

شــريعية موضـوع تفــويض يمــنح لــولاة الجهــات أو يــدخل ضــمن اختصاصــاتهم، وذلــك طبقــا للنصــوص الت

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

  ،تتبـع المقــاولات، خاصـة المقــاولات الصـغرى والمتوســطة والصـغيرة جــدا، ومواكبتهـا بطلــب منهــا

خـلال مـدة مزاولـة نشــاطها، لاسـيما مـن خـلال تقــديم الاستشـارة والمسـاعدة لهـا قصــد تمكينهـا مـن تجــاوز 

 الصعوبات التي قد تعرقل حياتها الاقتصادية.

 علــــى نــــزع الصــــفة الماديــــة عــــن المســــاطر والاجــــراءات المتعلقــــة بدراســــة ملفــــات مشــــاريع  الســــهر

 الاستثمار.

                                                             
 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الموحدة للاستثمار. 18-47من القانون  4المادة   261
262

-5-4نادية جامع، المراكز الجهوية للاستثمار كمطلب للتنمية الجهوية" المجلة المغربية للقانون الاداري والعلوم الادارية، عدد مزدوج   

 . 12، الصفحة الصفحة 2018
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  تطــــــــــوير الإدارة الإلكترونيــــــــــة المتعلقــــــــــة بالاســــــــــتثمار علــــــــــى المســــــــــتوى الجهــــــــــوي، حتــــــــــى يــــــــــتمكن

المســـتثمرين والمقـــاولات مـــن الولـــوج إلـــى المعلومـــات المرتبطـــة بمنـــاخ الاســـتثمار بالجهـــة، والفـــرص المتاحـــة 

الإمكانـــــات التـــــي تتـــــوفر عليهـــــا الجهـــــة، إضـــــافة إلـــــى توضـــــيح المســـــاطر الواجـــــب اتباعهـــــا لإنجـــــاز المشـــــاريع و 

 الاستثمارية ومراحل تتبع دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار.

  القيـــــــام تحـــــــت اشـــــــراف عامـــــــل العمـــــــالات والأقـــــــاليم المعننـــــــين وبتنســـــــيق مـــــــع الادارات المعنيـــــــة

ترابيـــــة المعنيـــــة، بمواكبـــــة المشـــــاريع الاســـــتثمارية ســـــواء التـــــي فـــــي طـــــور والهيئـــــات العموميـــــة والجماعـــــات ال

الإنجاز أو تلك المنجزة، وتتبع تنفيذ عقـود اتفاقيـات الاسـتثمار المبرمـة مـع الدولـة وذلـك طبقـا للنصـوص 

التشــــريعية والتنظيميــــة الجــــاري بهــــا العمــــل. وأيضــــا تتبــــع الاتفاقيــــات المتعلقــــة بتهيئــــة مشــــاتل للأنشــــطة 

ية والصـــناعية، كمـــا يعـــد العامـــل تقريـــرا يتعلـــق بتتبـــع مراحـــل تقـــدم إنجـــاز المشـــاريع المـــذكورة، الاقتصـــاد

 .263ويعرضه على والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الموحدة للاستثمار

 : التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي المتعلق بالاستثمار، تقوم المراكز  بما يلي :  ثانيا

 ا مـن خـلال جمـه المعطيـات الماكرواقتصـادية للجهـة المعنيــة، ضـمان يقظـة اقتصـادية، لا سـيم

واحــــداث قاعـــــدة معلوماتيـــــة تتعلـــــق بفـــــرص الاســـــتثمار المتاحـــــة بـــــالتراب الجهويـــــة وتحويلهـــــا إلـــــى مشـــــاريع 

 استثمارية تضع رهن إشارة المستثمرين.

  بلــــورة وتنفيــــذ اســــتراتيجيات انعــــاش الاســــتثمار وتنميتــــه وتشــــجيعه طبقــــا لتوجهــــا السياســــات

العموميـة للحكومــة، وذلـك مــن خـلال تنزيــل الاســتراتيجيات القطاعيـة المتعلقــة بالاسـتثمار علــى الصــعيد 

 الجهوي.

  المساهمة في بلـورة الـرأي بشـأن المشـاريع الإسـتثمارية الجهويـة ذات البعـد القتصـادي، وكـذا فـي

تم وضـعها باستشـارة مــع إعـداد المخططـات الجهويـة للتنميـة والتصــاميم الجهويـة لإعـداد التـراب، والتــي يـ

المجــالس الجماعيــة والإدارات اللاممركــزة القطاعيــة والمؤسســات العموميــة وممثلــي الهيــآت االقتصــادية 

 .264والنقابات المهنية والغرف المهنية المعنية والمجتمع المدني

                                                             
، الصفحة 2007، سنة 74الجهة والاستثمار : أية ازدواجية وأية حصيلة"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد محمد أنوار،  263

130. 
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية   264

-17إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالجهة، الإحالة رقم  للإستثمار في

 .21، الصفحة 2015
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  القيــــام بإعــــداد دراســــات قبليــــة إلــــى جانــــب بــــاقي الفــــاعلين التــــرابيين لتهيئــــة المنــــاطق الصــــناعية

 والاقتصادية وعند الإقتضاء المساهمة في تطويرها.

  القيـــــام تحـــــت اشــــــراف والـــــي الجهـــــة بتقــــــديم مقترحـــــات تهـــــم تــــــدابير مرتبطـــــة بتشـــــجيع وجــــــذب

 الاستثمار على صعيد الجهة وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة به.

 طرق ودية.وفق  ثالثا : حل النزاعات بين الإدارات والمستثمرين

  التوفيــــق بـــين المســــتثمرين والادارات العموميـــة المعنيـــة خــــلال إنجـــاز المشــــاريع القيـــام بمســـاعي

وكل ذلك بناء على طلب من المستثمرين. وفي حالة عدم التوصل إلـى حـل يرفـع المركـز الجهـوي للإسـتثمار 

اقتراحاتـه إلـى والـي الجهـة قصـد تسـوية الخـلاف وذلـك بـاحترام النصـوص التشـريعية والتنظيميـة الجــاري 

 العمل.بها 

  إعـداد تقــارير دوريــة ترفـع إلــى والــي جهــة تـرتبط بمجــالات شــطط فـي اســتعمال الســلطة شــريطة

اثباتهــــا بصـــــورة قانونيـــــة التـــــي تعتــــرض مســـــار معالجـــــة الملفـــــات الاســــتثمارية أو معرفـــــة ســـــبب التـــــأخير فـــــي 

 المختصة. معالجتها. وفي هذا الاطار يقوم الوالي بإتخاذ الاجراءات الضرورية ويحيلها إلى السلطة

انطلاقــا ممــا ســبق، يمكــن القــول أن مهــام المراكــز الجهويــة للإســتثمار تشــمل تســهيل الاســـتثمار 

وتطـــوير العــــرض الترابــــي وجــــذب الاســــتثمارات المنتجــــة للثــــروة والمحدثــــة لمناصــــب الشــــغل، بالإضــــافة إلــــى 

أنشـطتها، وذلــك المواكبـة الشـاملة للمقـاولات، خصوصـا الصـغرى والمتوســطة، والتـي تواجـه صـعوبات فـي 

بهــــدف جعـــــل هـــــذه المراكـــــز قــــوة اقتراحيـــــة لتطـــــوير جاذبيـــــة تــــراب الجهـــــة، أو لتجويـــــد المســـــاطر المتعلقـــــة 

، إضافة إلى ذلك يمكن للمراكـز الجهويـة للإسـتثمار عقـد 265بالاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين

مهامــه وتهــدف إلــى الاســتفادة اتفاقيــة شــراكة مــع القطــاع العــام أو الخــاص وطنيــا أو دوليــا، تنــدرج ضــمن 

 من التجارب والخبرات، وأيضا إجراء كل بحث له علاقة بمهامه سالفة الذكر.

 المبحث الثالث : تدبير الاستثمار الترابي بين تدخل الجهة والمراكز الجهوية للاستثمار.

مجة تشكل الجهوية الإطار الملائم لبلورة إستراتيجيات تنموية وتوجيه سياسات عمومية مند

وتشاركية لتدبير المجال الترابي، تجعل منها عنصرا مفتاحيا لكل تنمية ترابية ويبقى وضع استراتجيات 

إستثمارية منسجمة، رهين بفعالية التنسيق والإلتقائية  بين مختلف الأجهزة اللامتمركزة المعنية 

                                                             
265

المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار و بإحداث اللجان الجهوية  47.18عرض السيد وزير الداخلية حول مشروع القانون   

 . 2، الصفحة 2018قدم أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، دورة أكتوبر للاستثمار، الم
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لتدبير الحر للإستثمار بين الجهة بالإستثمار على المستوى الترابي )مطلب الأول(. وكذا ضرورة تفعيل مبدأ ا

 والمراكز الجهوية  للإستثمار) مطلب ثاني(.

المطلب الأول: مظاهر الإلتقائية بين الجهة والمراكز الجهوية للإستثمار في تنمية الإقتصاد 

 الجهوي 

تعد إلتقائية السياسات العمومية الترابية أحد التحديات الكبرى المطروحة على مستوى التنمية 

ق الثروات على الصعيد الجهوي،  وقبل اجرأة هذه الإلتقائية في برامج ومشاريع محددة، يجب أولا وخل

إستحضارها على مستوى الإستراتجيات والبرامج التنموية. وتتيح الجهوية اليوم فرصة ثمينة لتحقيق 

برامج التنمية الإلتقائية بين السياسات العمومية  في المجال الإقتصادي بطريقة قبلية عند اعداد 

هر  الإلتقائية  أيضا من خلال دعم الجهة ظالجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب )أولا(، كما ت

 والمراكز الجهوية للإستثمار لجدب وتشجيع الاستثمارات داخل النفوذ الترابي للجهة )ثانيا(.    

 .ةأولا: التنسيق خلال مرحلة إعدا برامج التخطيط الإستراتجي للجه

إن الوصول إلى التنزيل الفعال للجهوية المتقدمة، يتطلب الإعتماد على رؤية الأطراف المتدخلة في 

تدبير السياسات العمومية الترابية وخاصة في المجال الإقتصادي، بإعتبارها ركيزة اساسية لتحسين 

هوي وتفعيلها يستدعي مردودية كل الفاعلين، وبالتالي فإن نجاح السياسات التنموية على المستوى الج

التنسيق بين الفاعلين المؤسساتين في الجهة للوصول  إلى المردودية  والنجاعة المرتقبة من الاجهزة المتدخلة 

في تدبير السياسات العمومية الترابية في المجال الإقتصادي. لأن سياسة الجهوية  وفق ما تم  تنزيله من 

ئية جهود جميع الفاعلين الترابين، وذلك لأجل  ضمان مقتضيات دستورية وتنظيمية، تتطلب إلتقا

التنسيق في رسم السياسات العمومية الإقتصادية  على المستوى الترابي  وتفادي التداخل بين الجهة 

المتعلق  111.14. ومن خلال القانون  التنظيمي 266والمراكز الجهوية للإستثمار في تنمية الإقتصاد الجهوي 

المتعلق بالمراكز الجهوية للإستثمار يظهر يوجد مظاهر الإلتقائية عند   47.18 بالجهة، والقانون رقم

 مرحلة إعداد كل من برنامج التمنية الجهوي والتصميم الجهوي لإعداد التراب.

 وبناء على هذا يقوم الوالي بدور التنسيق بين جميع المتدخلين على المستوى الجهوي وذلك بإعتباره 

                                                             
266

عاجل ياسر، تحديات تحديث الإدارة الجهوية في تدبير السياسات العمومية الترابية بالمغرب" المجلة المغربية للأنظمة القانونية   

 .115، ص 2019لرباط، الطبعة الأولى ، مطبعة الأمنية ا15والسياسية،العدد 
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بية على مستوى الجهة، لذلك كان من الطبيعي أن يمنح الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ممثلا للإدارة الترا

دورا محوريا عنذ تنظيمه للعلاقة بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة من جهة وبين هذه الأخيرة 

الترابي من جهة ثانية، والجماعات الترابية وهيئاتها وباقي الهيئات والمؤسسات الأخرى ذات الإختصاص 

وهذا لأجل ضمان  تنفيذ وإنجاز البرامج والمشاريع التي تعكس التوجهات العامة للسلطات الحكومية 

.  وهذا بالإضافة إلى ضمان  267خاصة في مجال تنشيط الإستثمار وخلق  المناخ الملائم لتشجيعه وتنميته

ذيها داخل هندسة ترابية تتطلب وظائف جديدة التقائيتها وتجانسها وتكاملها والتعاضد في وسائل تنفي

 للقيادة والتنسيق قوامه تأمين تنفيذ إختيارات إقتصادية  في المجال  الترابي.  

وإستنادا الى النصوص المنظمة ولأجل الإستجابة لتطلعات وحاجيات المواطنين بالجهة لا بد وأن 

هوية وباقي المتدخلين في تديبر الشأن الإقتصادي تكون هناك إلتقائية في البرامج التنموية بين مجالس الج

الجهوي وخاصة المراكز الجهوية للإستثمار، وضرورة قيام الولاة بالدور الأساس ي في تحقيق تناغم 

 وإلتقائية توجهات المتدخلين  على الصعيد الجهوي. 

وي، التصميم لهذا يمكن القول إن نجاح مسسلسل إعداد هاتين الوثيقتين) برنامج التنمية الجه

الجهوي لإعداد التراب ( يشكل في الحقيقة مدخلا اساسيا لنجاج الجهة  في تحقيق المشاريع المهيكلة، 

 والمشاركة في الجهود الشاملة المبذولة من أجل تحقيق التنمية المتسقة للمجال الجهوي. 

الجهوية، وذلك لتوفره  وبالتالي فالمجلس الجهوي هو القائد المخطط، والبناء الإستراتجي للتنموية

على صلاحيات وضع وتتبع البرامج التنموية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وهذا ما جعل 

الجهة مجلسا للتدبير، خاصة بعد التنصيص على التنسيق بين القطاعات اللاممركزة، الذي يقوم به 

ونجاح الجهوية المتقدمة وتحقيق مطلب  الولاة  على الصعيد الجهوي، وهذا الأمر سيودي إلى تفعيل

 التنمية الإقتصادية على المستوى الجهوي.  

 جذب وتشجيع الإستثمارات الجهوية  الإلتقائية في ثانيا: 

كرس المشرع البعد الإقتصادي في سياسة اللاتمركز الإداري لإزاحة كل العوائق الإدارية التي من 

شأنها أن تقف أمام خلق خلق مناخ ملائم للإستثمار، وذلك عند تنظيمه لعلاقة المصالح  اللاممركزة 
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المهدي  متوكل، " والي الجهة بين الدور المحوري والمسؤولية عن تنزيل سياسة اللاتمركز الإداري في ضوء الميثاق الوطني للاتمركز  

 .137. ص2019 ، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى15الإداري"  المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية،العدد 
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، وهي علاقة للدولة بولاة الجهات، وكذا مجالس الجهات والمؤسسات العمومية على المستوى الجهوي 

تدبيرية جديدة مؤسسة على حسن الأداء والنتائج، ومنح الأسبقية للأنشطة والوظائف الإدارية التي لها 

بعد إقتصادي وتنموي، وغاية ذللك هو ضمان تنفيذ مختلف البرامج  والمشاريع ذات الإختيارات الوطنية 

تصادية، وتعبئة كل القوى سياسية، إدارية، في مجال الإستثمار وتقوية جاذبية الجهات تجاه المجالات الإق

 أو ممثلة للسلطة المركزية على المستوى  الجهوي لتحقيق الفعالية الإقتصادية.  

ومن الأليات التي تعزز التقائية جدب وتشجيع الإستثمارات هو دعم نسقية التواصل كمقاربة 

تبادل الذي يؤول إلى تجسير الفجوة والهوة فعالة تأسيسية لبناء تبادل المعلومات والتأثير الإعتمادي الم

بين المؤسسات الجهوية والمواطنين، إذ يتيح وجود المعلومات وتوافرها  وتدفقها وانسيابيتها في شكل مرتب 

ومنتظم، ترشيد وعقلنة الفعل الجهوي في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بمعنى 

إلى حسن تدبير الشأن الجهوي عكس نشوء الخصاص المعلوماتي الذي يفض ي توفر بيئة معلوماتية تؤول  

إلى الجنوح عن تحقيق الأهداف والغايات. وهذا سيتأتى بإستثمار تكنولوجيا المعلوميات والإتصال، أي 

. وفي هذا الإطار يمكن للإعلام الجهوي التعريف بالمؤهلات  268توفر بنية معلوماتية للمؤسسات الجهوية

ادية للجهة عبر اتاحة الفرصة للنخب المحلية في التعبير عن رؤيتها  وتصورها لقضايا المجتمع  الإقتص

 وتسويق هذه المؤهلات للخارج.

وفي هذا الإطار يحضر التسويق الترابي بإعتباره رهانا للدولة الحديثة والية تمنح الجهات القدرة 

من القانون التنظيمي للجهات على أهمية  269 80على المنافسة وجدب الإستثمار،  حيث نصت المادة 

"إعتماد الجهة للتدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تسير توطين الانشطة المنتجة 

للثروة والشغل"، وهذا ما يتطلب سياسات عمومية قادرة على إنتاج بيئة جدابة للمستثمرين. غير أن هذا 

مزيد من التنسيق بين المصالح اللاممركزة للدولة  والمجالس الترابية من  الرهان لن يتحقق الا من خلال

جهة ثانية، وباقي المتدخلين من جهة ثالثة، لتحقيق الإلتقائية والنجاعة المطلوبين. وهذا الامر الذي تفطن 

 . 270له ميثاق اللاتمركز الإداري، حيث نص على إحداث لجنة جهوية للتنسيق لدى والي الجهة 

 سألة الإلتقائية في التدبير العمومي للجماعات الترابية يفرض نفسه كضرورة لتعاضد إن م

                                                             
، 15نجيب جيري  " الجهوية المتقدمة بالمغرب : سؤال الدمقرطة والهان التنموي" المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية،العدد    268

 .17ص  2019مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 
269

 .111.14من القانون  80المادة   
 داري.من ميثاق اللاتمركز الإ  30المادة    270
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مؤسسات الدولة والجماعات الترابية من أجل كسب رهان التنمية المستدامة، كما تؤكد ذلك الخطب 

ادل الملكية، رهين بقدرتها على تفعيل اليات التعاون والتضامن فيما بينها، وتعزيز قنوات التشاور وتب

 الافكار والخبرات، وذلك من خلال الإنخراط الهادف في تحقيق التنمية على المستوى الجهوي.

المطلـب الثــاني : جدليـة تنزيــل مبــدأ التـدبير الحــر فــي مجـال الاســتثمار بــين الجهـة والمراكــز الجهويــة 

 للاستثمار.

تقويــة دور ممثــل الســلطة إن التــدبير  اللامتمركــز واللامركــزي للاســتثمار، يعــرف تفاوتــا مــن خــلال  

الحكوميــــة علــــى المســـــتوى الترابــــي مقابــــل اضـــــعاف ســــلطات رؤســــاء الجهـــــات، حيــــث ان التــــدبير اللامتتمركـــــز 

للاسـتثمار كــرس البعــد المركـزي فــي تــدبير السياسـات العموميــة الترابيــة عبـر الانتقــال إلــى جدليـة العلاقــة بــين 

 المركز والمحيط في التدبير العمومي الترابي.

المنظور يجعل المراكز الجهوية للاستثمار تتبوأ مكانة الصدارة في تـدبير الاسـتثمار الجهـوي علـى هذا 

حسـاب الجهــة، وهـذا الأمــر يخـدم رهــان الحـد مــن الأدوار التنمويــة للجهـات، وهــو مـا مــن شـأنه أن يســاهم فــي 

ذلك ضـرب عــرض ، ويشـكل بـ271فـي تكـريس إشـكالية تـداخل اختصاصــات مراكـز القـرار علـى المسـتوى الترابــي

 الحائط لمبادئ التدبير الحر والتفريع.

 أولا : محددات تدخل الوالي في تدبير الرؤية الاستثمارية للجهة.

بـالنظر إلـى المـؤثرين فـي القـرار الجهـوي إلــى جانـب مؤسسـة رئـيس المجلـس الجهـوي وبـاقي المنتخبــين،    

بير الشــأن العــام المحلـــي، و يتعلــق الأمـــر نجــد أن هنــاك أجهـــزة خــول لهــا المشـــرع عــدة صـــلاحيات فــي مجــال تـــد

بوالي الجهة الذي أسند له دورتنسيق السياسات التنموية نظرا للمعرفة التي يتمتع بهـا، فالقـانون التنظيمـي 

 المنظم للجهات يقدم دور رئيس الجهة وتارة يؤخره في نسق يضمن اتخاذ القرارات تحت مراقبة والي الجهة.

انطلاقـــا مــــن هــــذا الطــــرح يمكـــن أن نتســــاءل مــــا إذا كـــاـن هـــذا الإزدواج مناســــبا لتــــدبير السياســــات     

التنمويــة علــى صــعيد الفعــل الترابــي وملائمــة لميكــانيزم البنــاء القــراري النــاجع أم العكــس؟ وهــل يمكــن القــول 

 أن تدبير التراب دائما معرض لتدخل المركز ؟
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سميرة جيادي "  الحكامة الجيدة وتدبير الشأن العام المحلي" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة مولاي   

 .510، الصفحة 2014-2013اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة  الجامعية 



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

151 
 

مؤسسـة الـوالي تحضـ ى بمكانـة متميـزة ضـمن النسـق الاداري  انطلاقا من هذه التسـاؤلات نلاحـظ أن 

اللامركزي، وتقـوم بـدور مهـم فـي الـدفع بعجلـة التنميـة الترابيـة عمومـا، و تشـجيع الاسـتثمار الترابـي علـى وجـه 

،  واختصاصات قانونيـة تـنص علـى الـدور 272الخصوص، وعليه فالوالي مدعوم بصلاحيات دستورية واسعة

شـــــراف و تقـــــديم المســـــاعدة لـــــرئيس الجهـــــة أثنـــــاء إعـــــداد وتنفيـــــذ المخططـــــات والبـــــرامج المحـــــوري للـــــوالي فـــــي الا 

 التنموية، بصفته المشرف على تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة.

ممـــا لا شـــك فيـــه أن مكانـــة الـــوالي ضـــمن العلبـــة القراريـــة داخـــل تـــراب الجهـــة، مـــرده إلا المكانـــة التـــي   

،  حيــث تــم تخــويلهم العديــد مــن الوظــائف فــي 273الجديــد للســلطةأصــبح يحظــى بهــا بعــد التأســيس للمفهــوم 

إطـــار التـــدبير اللامتمركـــز للاقتصـــاد الترابـــي، علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر فـــي المجـــال الفلاحـــي يـــرأس اللجنـــة 

 .274التقنية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي

ز التــــي تــــود الدولــــة أو وحتـــى تضــــمن الســــلطات الحكوميــــة إنجــــاز بــــرامج الاســــتثمار وأشــــغال التجهيــــ  

المؤسســــات العموميــــة أو المقــــاولات العموميــــة علــــى المســــتوى الجهــــوي، تــــم مــــنح ســــلطات للــــولاة فــــي المجــــالات 

المرتبطــــــــة بالأنشــــــــطة الاســــــــتثمارية، مــــــــثلا : التــــــــرخيص بإحــــــــداث أنشــــــــطة زراعيــــــــة وصــــــــناعية أو اســــــــتغلالها، 

 المتعلق الوعاء العقاري الخاص للدولة.الترخيص بإقامة مؤسسات سياحية، إبرام عقةد البيع والكراء 

بـــالموازاة مـــع هـــذه الاختصاصـــات يشـــرف الـــوالي علـــى المراكـــز الجهويـــة للاســـتثمار، هـــو الأمـــر الــــذي    

يمنحـــه ســـلطات فـــي رســـم توجهـــات الإســـتثمار الجهـــوي، والتـــدخل فـــي كـــل التـــدابير الاســـتثمارية التـــي تتخـــذها 

 ارة المراكز الجهوية للاستثمار.الجهة، نظرا لرئاسة والي الجهة لتركيبة إد

فبــالرغم مــن مــنح المشــرع التنظيمــي ســلطة التقريــر للمجلــس الجهــوي فــي الشــؤون المرتبطــة بالشــأن 

العــام الترابــي، إلا أن ذلــك يبقــى محــدودا،حيث نــدخل فــي مســألة مــن يقــرر؟ لأن المقتضــيات المنظمــة للرقابــة  

                                                             
 .2011من دستور  145الفصل   272

 
273
 12تم الإعلان عن المفهوم الجديد للسلطة في المغرب من قبل العاهل المغربي في خطاب العرش الذي ألقاه في مدينة الدار البيضاء يـوم  

، وقــد تعــرّض هــذا المفهــوم بعــد الإعــلان عنــه للعديــد مــن التعــديلات عــن طريــق مجموعــة مــن المبــادرات الوطنيــة، وهــو قابــل 1999أكتــوبر 

 لمـ
ً
ا تقتضـيه المتغيّـرات التـي تطـرأ علـى السـاحة المحليّــة والدوليـة.، المفهـوم الجديـد للسـلطة يؤكـد بمـا لا يقبـل للشـك أنّ تأهيــل للتعـديل وفقـا

المؤسسات والقوانين والتصوّر السياس يّ لما يحدث على أرض الواقع، يرتبط بشكلٍ جوهري مع تغيير عقليّـة وسـلوك الحـاكم فـي سـبيل بلـوغ 

 .الأهداف المرجوة
274

-4عدد مزدوج  -محمد أبراغ" التدبير الحر للجهة ودوره في تعزيز الاستثمارات الترابية" المجلة المغربية القانون الإداري والعلوم الإدارية  

 .89، الصفحة 2018 5
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ها بــــالرغم مــــن تصــــويت المجلــــس الجهــــوي إلا بعـــــد نصــــت علــــى مجموعــــة مــــن المقــــررات التــــي لا يمكــــن تنفيــــذ

 مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عليها.  

و مايزيد من تكريس الهيمنة القرارية في شأن الجهوي للوالي هـو تأشـيره المسـبق علـى ميزانيـة الجهـة، 

مـر يضـعنا أمـام تسـاؤل مـن لـه و بالتالي لا يمكن للجهة أن تتخذ قـرارات تنمويـة ولـيس لهـا وقـع مـالي، وهـذا الأ 

مهمة تحقيق التنمية الجهوية هل الجهة أم والي الجهة؟ و بالتالي نكون أمام تقييد للجهة فـي ممارسـة مهامهـا 

 بناءا على المقتض ى الدستوري المتعلق بمبدأ التدبير الحر.

لحــــر، و ويــــرى بعــــض البــــاحثين، بــــأن التأشــــير المســــبق قــــد يتعــــارض فــــي مضــــمونه مــــع مبــــدأ التــــدبير ا

المحاسبة على النتائج مما يحتم ضرورة اعمال المواكبة البعديـة علـى الجانـب المـالي، حتـى لا يتـرك البـاب أمـام 

المجالس الجهوية مفتوحا على مصراعيه و تفاديا لوقوع أزمات مالية  قد يترتب عنه اثقال كاهل الدولـة مـن 

 .275المشاريع المبرمجة من طرف الجهةالناحية المالية، و الزام هذه الأخيرة بتسديد تكاليف 

و عمومــا يمكــن القــول أن الهيمنــة القراريــة لــوالي الجهــة علــى السياســات الاســتثمارية بالجهــة، راجــع 

لمســـألة أساســـية مفادهــــا حنكـــة الــــولاة وخبـــرتهم التقنيــــة والمعرفيـــة التـــي جعلــــتهم يلعبـــون الــــدور المحـــوري فــــي 

للجهـة، فــي ظـل غيــاب مسـتوى معرفــي لبـاقي النخــب، ، و بالتــالي تفعيـل سياســات تنمويـة علــى الصـعيد الترابــي 

من الضروري اقرار التوفيق بين مبدأ التدبير الحر و مراقبة الشأن العام الجهوي إلى أن نصل لنخـب قـادرة 

 على تحصيل المعلومات اللازمة من أجل بلورتها في شكل سياسات عمومية ناجعة و فعالة.

التـــــدبير الحـــــر للجهـــــة كهليـــــة لتحصـــــين مـــــن هيمنـــــة المراكـــــز الجهويـــــة  ثانيـــــا : معيقـــــات تنزيـــــل مبـــــدأ

 للاستثمار.

ن التنزيــــل القــــانوني، وإن كـــاـن قــــد أقــــر بعــــض الاليــــات المســــاعدة لتكــــريس نجاعــــة وفعاليــــة  عمــــل إ 

يعكـــــس الأهـــــداف الدســـــتورية المرتقبـــــة مـــــن إقـــــرار مبـــــدأ التـــــدبير الحـــــر، حيـــــث تـــــم ربطـــــه  الجهـــــات، فإنـــــه لـــــم 

التـــــي تتخـــــذها  276شـــــكلية، فـــــي ظـــــل تكـــــريس الرقابـــــة إلاداريـــــة المســـــبقة لـــــلإدارة علـــــى أهـــــم المقـــــرراتبـــــإجراءات 

 المجالس الجهوية، وخاصة فيما يتعلق بالميزانية والتنمية والاستثمار التي تشكل مربط الفرص لتنمية 

                                                             
، 2016ونية، ، منشورات مجلة العلوم القان14سلسة البحث الأكاديمي الإصدار " الوالي في إطار الجهوية المتقدمة" سعيد نازي   275

 .114صفحة 
 .111.14من القانون التنظيمي للجهات رقم  202و  115المادة   276



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

153 
 

 .المستويات اللامركزية

يبقـى بيـد ممثلـي السـلطة المركزيـة، غير فيما يخص رقابـة المشـروعية فـإن تحريـك الرقابـة القضـائية 

وبالتالي تملك الإدارة المركزية السلطة التقديرية في اللجوء إلـى القضـاء، وهـل يحـق لـرئيس الجهـة اللجـوء إلـى 

القضــــــاء الإداري إذ تبــــــين لــــــه أســــــباب الــــــرفض غيــــــر موضــــــوعية وتتعــــــارض مــــــع التوجهــــــات التنمويــــــة للجهــــــة 

صــر علــى بقبــول الــرفض والانصــياع لتوجهــات ســلطة التأشــير مــع وسياســتها الاســتثمارية، أم أن الأمــر سيقت

،  وهــذا نفــس مــا 277القيــام بتعــديلها وملاءمتهــا مــع مــا تقتضــيه أجنــدة الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة

تضـمنته قــوانين اللامركزيــة فــي فرنســا فــي بدايــة الثمانينـات، حيــث أن تحريــك الرقابــة القضــائية كـاـن مرتبطــا 

ظ. وقد عرف هذا النظام عدة إختلالات، كقلة الإحالة على القضـاء الإداري، والتركيـز علـى فئـة بإرادة المحاف

مـن القــرارات دون الأخــرى لإخضـاعها للرقابــة القضــائية، وبالتـالي تحولــت الرقابــة القضـائية إلــى رقابــة إداريــة 

مــــــا يفضــــــلان الحــــــوار لممثــــــل الدولــــــة، حيــــــث لــــــوحظ أن الســــــلطة المحليــــــة اللامركزيــــــة وممثــــــل الدولــــــة غالبــــــا 

 التفاوض ي لإرساء قواعد المشروعية عوض المنازعة القضائية، مما حدا ببعض الفقه إلى الدعوة إلى سحب 

 .278الرقابة عن ممثل الدولة وتخويلها لسلطة مستقلة

ويلاحــظ علــى صــعيد آخــر مبالغــة المشــرع فــي التأســيس لســلطة تقديريــة واســعة وغيــر مبــررة لفائــدة   

رقابــة، الشــ يء الــذي لا ينســجم قطعــا مــع مقتضــيات مبــدأ التــدبير الحــر ومــع ضــرورة صــيانة ممثلــي ســلطة ال

حق الجهات في ممارسة شؤونها بشكل مستقل ومسـؤول. ذلـك أن ربـط القـانون بـين حـق السـلطة الحكوميـة 

مـس المكلفة بالداخلية باللجوء إلى القضاء وتحقق واقعة المساس بمصالح الجهـة وتهديـدها نتيجـة أسـباب ت

، وإن كان من حيـث المبـدأ يؤسـس لثقافـة حقوقيـة متوازنـة قوامهـا الاحتكـام 279بحسن سير المجلس الجهوي 

 للنسق الترابي. 280للقضاء، إلا أن الواقع يجافي إلى حد كبير منطق الشفافية والانضباط المؤسساتي

 الجهات تحت  كما أن آفاق تنزيل التدبير الحر للجهة في مجال الاستثمار انصهرت من خلال جعل

                                                             
277

 .92محمد أبراغ، مرجع سابق، الصفحة   
-من-الترابية-/الجماعاتhttp://cerca.maحفيظة بوطة "الجماعات الترابية من الوصاية إلى القضاء الإداري" مقال منشور على الموقع  278

 .3.، صفحة 2019.-11-07صفحة الأولى تاريخ الإطلاع  رقاب-إلى-الوصاية
 .111.14من القانون التنظيمي رقم  75المادة   279
280

غربية للقانون الإداري والعلوم عبد العلي عدنان" مقاربة دستورية لحدود ومضمون مبدأ التدبير الحر : الجهة نموذجا" المجلة الم  

 .153، الصفحة 2017، 3-2الإدارية، عدد مزدوج 

http://cerca.ma/الجماعات-الترابية-من-الوصاية-إلى-رقاب
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سـلطة الـوالي باعتبــاره المـدبر للمراكــز الجهويـة للاســتثمار رغـم الإختصاصــات الممنوحـة للجهــة وفـق القــانون 

 ، في انعاش وتحفيز الاستثمار وخلق فضاء اقتصادي على صعيد النفوذ الترابي للجهة.111.14

الاســتثمارية يتعـين عليهــا تبنـي منــاهج ولمجابهـة كافــة التحـديات التــي تعرقـل الجهــة فـي بلــورة تصـورتها   

التــدبير العمــومي الترابــي قصــد مواكبــة الكفــاءة العلميــة للــولاة وأهــداف تحــديث المراكــز الجهويــة للاســتثمار 

مــن خـــلال تعزيـــز التســويق الترابـــي، والـــذكاء الترابـــي ومضــاعفة المبـــادرات مـــن أجـــل المســاهمة فـــي خلـــق الثـــروة 

 ستمد من النموذج التنموي الوطني.ة نوذج تنموي خاص بتراب الجهة موتحقيق التنمية إضافة إلى بلور 

 مة :ــــاتــــــــخ

نافلــة القــول، إن إنخـــراط المغــرب فــي إطـــار الليبراليــة الاقتصـــادية التــي إتبعهــا، جعلتـــه يقــوي النســـق 

ر بصــفة الترابـي مــن خــلال تحويــل جــل الاختصاصــات التنمويــة للجهــات بمســاعدة المراكــز الجهويــة للاســتثما

 خاصة.

غيــــــر أن دراســــــة البعـــــــد العلائقــــــي فـــــــي تــــــدبير الاســـــــتثمار الترابــــــي، أفضـــــــت إلــــــى التوصـــــــل للعديــــــد مـــــــن 

 الاقتراحات :

  أن سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار تعد سياسـة كفيلـة بمعالجـة كافـة الاكراهـات

 التي تقف في وجه المستثمر من جهة، وفي وجه التنمية الجهوية المندمجة.

  ة إشــراك المراكــز الجهويــة للاســتثمار أثنــاء بلــورة برنــامج التنميــة الجهويــة خاصــة ضــرور

 في شقه المرتبط بتشجيع الاستثمارات كبديل لمكاتب الدراسات.

  العمـــل علـــى خلـــق تـــوازن بـــين بـــين ســـلطات المراكـــز الجهويـــة للاســـتثمار والجهـــة فـــي تـــدبير

 الاقتصاد الترابي. 

 المقــاولات الصـــغرى والموتســـطة التـــي بإمكانهـــا خلـــق  تعزيــز الالتقائيـــة مـــن خـــلال تشـــجيع

 ثروة محلية مساهمة في تدعيم الاقتصاد الجهوي.
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اقع  مساهمة الديمقراطية التشاركية في تدبير  الشأن  العام الترابي؟  و

 Ghazi Abdellah غازي عبدالله،

العلوم القانونية باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل، كلية 

 والإقتصادية والإجتماعية مكناس.

 ملخص:

تتناول هذه المقالة واقع مساهمة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي،  حيث حاولنا 

في مقاربة هذه الإشكالية بتقسيم الموضوع إلى مبحثين. حيث تناولنا  في المبحث الأول  مكانة الديمقراطية التشاركية 

من خلال التطرق لأهم المستجدات التي جاء بها  الدستور في هذا المجال، كما تم الحديث أيضا عن   2011دستور 

مدى تنزيل  القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي 

ني  إلى دور الديمقراطية التشاركية  بإعتبارها آلية تساهم  في . وتطرقنا في المبحث الثا2011طبقا لمقتضيات دستور 

تدبير الشأن العام الترابي، كما وقفنا عند  المعيقات التي تحد من فعالية الديمقراطية التشاركية والتي من شأنها 

اهمة أن تعرقل عملية التنمية، وأيضا تم الحديث عن الآفاق الجديدة  التي تساهم في  تعزيز مكانة ومس

 الديقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي.

Abstract : 

This article deals with the real contribution of participative democracy in the management of 

territorial public affairs, therefore, we treated in the first axis the place of participative democracy in the 2011 

constitution, while presenting the main novelties in this area . Thus, we have spoken of the degree of 

establishment of the mechanisms for the execution of participatory democracy at the territorial level via the 

organic laws of local authorities and in accordance with the 2011 constitution. In the second axis we treated 

the role of participative democracy as a mechanism that participates in the management of public affairs at 

the territorial level, thus, we raised the obstacles of the implementation of participative democracy and which 

block the development process. also, we spoke about the new horizons which can take part in the 

reinforcement of the place of participative democracy in the territorial management of the public affairs. 

 المستوى الترابي.  -تدبير الشأن العام  -الديمقراطية التشاركية الكلمات المفاتيح:

Key words: participatory democracy - managing public affairs - the territorial level 
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 تقديم

بمختلف أبعادها  الإقتصادية والإجتماعية   يشكل  المجال الترابي  قاعدة أساسية للتنمية

والثقافية والبيئية، ومن أجل تحقيقة هذه التنمية تضطلع الجماعات الترابية بأدوار مهمة  في إطار 

إعتماد سياسة اللامركزية  المبنية على إختصاصات واسعة لهذه الجماعات في مختلف مجالات التنمية، 

 هذه الإختصاصات نجد آلية الديمقراطية التشاركية.  ومن ضمن الأسس المساعدة على ممارسة

وحسب ما ذهب إليه عدد من الباحثين، كون الديمقراطية التشاركية ظهرت إرتباطا مع التحولات  

التي عرفتها عملية إنتاج القرار  نتيجة  التغيرات  الشاملة  والعميقة والسريعة التي يعرفها المجتمع العالمي  

المتقدمة. ومن جهة ثانية يرى البعض أن ظهور الديمقراطية التشاركية جاء جوابا على  بقيادة المجتمعات

 أزمة الديمقراطية  التمثيلية.

وبالرجوع إلى التجربة المغربية، نجد أن الديمقراطية التشاركية ظهرت كمفهوم وكممارسة على 

ارية من أجل تخفيف العبء عن الصعيد المحلي، حيث نجد أن الدولة إتجهت إلى نظام اللامركزية الإد

الإدارة المركزية، وكذلك تحسين العمل الإداري،  ومن هذا المنطلق بدأ يظهر تنازل الدولة عن بعض 

إختصاصاتها  في تدبير الشأن العام للفاعل الترابي. كما أنها ساهمت في تسهيل  إدخال فاعلين جدد في 

 التنمية المجالية  وخصوصا المجال الإقتصادي. 

المتعلق بالميثاق 281 17.08ونتيجة للتطورات التي عرفتها الدولة المغربية  لاحظنا كون  القانون 

يستهدفان من خلال مجموعة من آليات  التدبير التشاركي،  282 2011الجماعي، والدستور المغريبي لسنة 

مشاركة أطراف متعددة  في مسلسل  إتخاد القرار وصياغة السياسات العمومية  إما عن طريق الإستشارة  

أو التتبع  أو التقيم. إن التجربة  المغربية في مجال تدبير الشأن العام  تمخض عنها دسترة مفهوم 

، حيث تم التنصيص على مجموعة من 2011ركية  وإعطائها أهمية بالغة  في دستور الديمقراطية  التشا

التدابير والآليات الهادفة  إلى إقرار هذه الديمقراطية في بعدها التشاركي، وهو ما تم تكريسه في ظل 

 146التي صدرت تنفيذا لمقتضيات الفصل  2015القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الصادرة سنة 
المتعلق 285 112.14المتعلق بالجهات، القانون  111.14284، وهي على التوالي القانون 2011من دستور 283

                                                             
 .2009فبراير  23بتاريخ  5711(، الجريدة الرسمية عدد 2009فبراير  18) 1430صفر  22بتاريخ  1.08.153ظهير شريف رقم   281
مكرر،  5964( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليو  29) 1432شعبان  27في  صادر 1.11.91ظهير شريف  رقم  282

 .3627 -3600( ص 2011يوليو  30)ا1432شعبان  28بتاريخ 
 " تحدد بقانون  تنظيمي  بصفة خاصة ......" 2011من دستور  146الفصل    283
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المتعلق بالجماعات والتي جعلت من مشاركة  المواطنات 286  113.14بالعمالات والأقاليم، القانون 

 .287والمواطنين  والمجتمع المدني  في تدبير الشأن الترابي أساس الديمقراطية الترابية

وتعتبر الديمقراطية التشاركية  شكلا من أشكال  التدبير  المشترك  للشأن العام،  يتأسس على 

تقوية مشاركة السكان في تدبير أمورهم،  وهي تشير إلى نموذج سياس ي  بديل يستهدف  زيادة إنخراط  

التشاركية  بمعنى  ومشاركة المواطنين  في النقاش العمومي وفي إتخاد القرار السياس ي. فالديمقراطية 

آخر، تعني إشراك السكان   في مسار  تحديد الأهداف  وإنجاز  السياسات العمومية المحلية  أو المشاريع  

من أجل تحقيق الشفافية  وتحسيس السكان  بمسؤوليتهم   في التنمية المحلية. وتقتض ي المشاركة مبدئيا 

مثيلية الأخرى  من أجل  تمكين المواطنات وجود مؤسسات متمايزة  ومتكاملة  مع المؤسسات  الت

 . 288والمواطنين  والحركة الجمعوية  من التدخل في تدبير  الشؤون المحلية

إن الحديث الحديث عن آليات المواطنة المساهمة في تدبير الشأن الترابي وفي تسير الجماعات 

ترتبط بأزمة الديمقراطية التمثيلية الترابية  يؤطره ويكسبه مشروعيته وراهنيته مسألتان مهمتان، الأولى 

على المستوى المحلي، بينما تتعلق المسألة الثانية بالتحول المهم الذي صار يطبع الممارسة الديمقراطية  

اليوم، من خلال التطلعات المعبر عنها من طرف مختلف الفاعلين  السياسين والإقتصاديين  والإجتماعيين 

كان من أبرز مداخلها التفكير في طرح مطلب المشاركة كأولوية  في تدبير وهيئات المجتمع المدني، والتي 

الشأن الترابي،  من خلال توسيع ومأسسة  مجال المشاركة  في تدبير الشأن الترابي على  المستويات الترابية 

 . 289في مختلف الجماعات الترابية 

التنمية الشاملة، من خلال  وهكذا اصبحت  الديمقراطية التشاركية  خيارا إستراتجيا لتحقيق

ظهور مفهوم جديد للسلطة والإدارة الترابية، التي لا تستهدف فقط تحفيز الإصلاح  على صعيد اللامركزية  

                                                                                                                                                           
المتعلق بالجهات،  111.14(، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو 7، ) 1436رمضان  20، الصادر في 1.15.83شريف رقم  ظهير  284

 .6585(، ص 2015يوليو 23، ) 1436شوال  6، 6308الجريدة الرسمية، عدد 
المتعلق بالعمالات    112.14ون التنظيمي رقم  (، بتنفيذ القان2015يوليو  7) 1436رمضان   20، الصادر في 1.15.84ظهير شريف رقم   285

 .6625( ص 2015يوليو  23، )1436شوال 6، 6380والأقاليم، الجريدة الرسمية  عدد 
المتعلق بالجماعات،  113.14(، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7، ) 1436رمضان  20، الصادر في 1.15.85ظهير شريف   286

 (2015يوليو  23، ) 1436شوال  6، 6380ريدة الرسمية، عدد الجريدة الرسمية، الج
287

حسنة كجي، الآليات الدستورية والقانونية  للتدبير التشاركي للشأن  العام المحلي،المجلة المغربية للإدارة المحلية   -عبد الطيف بكور   

 .23، ص 135-134والتنمية، العدد 
، السنة 12ديمقراطية التشاركية،  المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياس ي، العدد منية بنلمليح، العرائض كالية من آليات ال  288

 25ص 2017
289

، 15آمنة الخلوقي،تدبير الشأن  العام الترابي بالمغرب بين أزمة الديمقراطية المحلية ورهان المشاركة، مجلة المنبر القانوني، العدد   

 .205ص  2018السنة 
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والحكامة  وتحديت الإدارة، وإنما ترمي إلى تقوية البعد التشاركي للمواطن  في مجال تدبير الشأن الترابي 

 إيصال صوتها والدفاع عن حقوقها. بحيث تمكن مختلف مكونات المجتمع من 

إلى أي حد يمكن القول أن الديقراطية التشاركية تساهم من ومن هنا نطرح الإشكال الآتي:  

 خدمة للتنمية؟ الترابي  منظورها الإيجابي  في تدبير الشأن  العام 

 وسيتم الاجابة عن هذاللاجابة الاشكال من خلال:

 الديمقراطية التشاركية  على المستوى الترابي.المحبث الأول: آليات ممارسة 

 المبحث  الثاني: مساهمة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام  الترابي.
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 المحبث الأول: آليات ممارسة الديمقراطية التشاركية  على المستوى الترابي.

إنخرط المغرب  في التطورات التي عرفها المسار العالمي  وذلك من أجل تطوير تدبير الشأن العام، 

والإنخراط في بناء  مؤسساتي  يستند  إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان  والحكامة الجيدة، ويتجلى ذلك من 

حيث نجده  يدعو  إلى الذي جاء  متقدما جدا عن باقي الدساتير السابقة.   2011خلال صياغة دستور 

تفعيل الديمقراطية التشاركية  سواء في تدبير الشأن العام  الوطني، وكذا تدبير الشأن العام الترابي على 

وجه الخصوص، كما نجد القوانين التنظيمية  المتعلقة بالجماعات الترابية ترسخ لنفس  المرتكزات،  وعلى 

، فيما نخصص المطب 2011في الدستور المغريبي لسنة   هذا الاساس سوف نتناول في )مطلب أول( مكانة

 الثاني  لآليات  ممارسة الديمقراطية التشاركية  في ظل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. 

 المطلب الأول: المرجعية  الدستورية للديمقراطية التشاركية 

حكرا على المؤسسات السياسية بداية يجب التأكيد على أن تدبير الشأن العام الترابي لم يعد 

والمنتخبة، بل نجد أن التحولات التي عرفها المجتمع المغربي منذ التسعينات إلى حدود الآن، وكذلك الأدوار 

التي أصبح يخضع لها المجتمع المدني يؤكد على أن هناك نهج واضح وتأكد وعزم قوي من أجل ترسيخ دور 

، مما سرع بدسترة مفهوم 2011مارس  9وهذا ما أكده خطاب  المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، 

يستهدف من خلال مجموعة من   2011الديمقراطية التشاركية  وإعطائها أهمية بالغة.  حيث إن دستور 

آليات  التدبير التشاركي مساهمة المجتمع المدني  والمواطنين  في بناء السياسات العمومية  ) إما عن طريق 

التتبع أو التقيم ( والمشاركة الفاعلة في مجال التشريع  وتقديم العرائض  وغيرها. فدستور الإشتشارة أو 

كما هو معروف  تم إصداره في دينامية ذات نفس مدني،  تطمح إلى تعزيز مسار الإصلاح  2011

حقوق الديمقراطي  في المغرب عبر تعزيز المشاركة  المدنية والشبابية  في بناء مغرب الديمقراطية  و 

 . 290الإنسان  يتسع للجميع

مجموعة من الآليات  والدعائم  التي تؤسس للديمقراطية التشاركية   2011فقد تضمن دستور  

عبر العديد من المقتضيات  التي تخص هذا الباب حيث جاء في التصدير  الذي يعد جزءا  لا يتجزء من 

، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، الدستور " إن المملكة وفاءا لإختيارها الذي لا رجعة فيه

                                                             
 .55حسنة كجي، الآليات الدستورية والقانونية  للتدبير التشاركي للشأن  العام المحلي، م س ص  -عبد الطيف بكور   290
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تواصل بعزم  مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة  مرتكزاتها المشاركة  والتعددية  والحكامة 

 الجيدة  وإرساء دعائم مجتمع  متضامن". 

، اما الفصل الأول فيشير " يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط  وتوازنها

وتعاونها  والديمقراطية المواطنة  والتشاركية  وعلى مبادئ الحكامة الجيدة  وربط المسؤولية 

 "، وبالتالي إعتبار الديمقراطية التشاركية  من أسس النظام الدستوري للمملكة.291بالمحاسبة

ت من الدستور " تساهم الجمعيات  المهتمة  بقضايا الشأن العام  والمنظما 12وكما نص الفصل 

غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية  في إعداد قررات  ومشاريع  لدى المؤسسات المنتخبة  

والسلطات العمومية،  وكذا تفعيلها وتقيمها  وعلى هذه  المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق 

بات يحتلها المجتمع  "، حيث يتضح من هذا الفصل المكانة التي292شروط  وكيفيات  يحددها القانون 

 .2011المدني  في ظل دستور 

على أن " تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد  13وكما ينص  الفصل 

 "293إشراك  مختلف الفاعلين الإجتماعين،  في إعداد السياسات  العمومية  وتفعيلها  وتنفيذيها وتقيميها

ضمن شروط  وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق  " للموطنات والمواطنين  14ويعطي الفصل 

 "294في تقديم ملتمسات قي مجال التشريع

" للموطنات  والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.  15كما يؤكد الفصل 

 " .295ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق 

يقدم الإطار العام  للديمقراطية   136296جد الفصل وبالرجوع  أيضا إلى الوثيقة الدستورية  ن 

التشاركية على المستوى الجهوي  والترابي، إذ إعتبر التنظيم الترابي  من شأنه أن يؤمن مشاركة السكان 

                                                             
291

 .2011من دستور  1الفصل   
292

 .2011من دستور  12الفصل    
 .2011من دستور  13الفصل   293
 .2011من دستور  14الفصل   294
 .2011من دستور  15الفصل   295
296

نظيم الجهو والترابي على مبادئ التدبير الحر،  وعلى التعاون والتضامن ، ويؤمن مشاركة السكان يرتكز الت 2011دستور  136الفصل   

 المعنيين  في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية ابشرية المندمجة و المستدامة"
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 139المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية  المندمجة والمستدامة. لي يأتي الفصل 

ارك عن طريق وضع مجالس الجهات  والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية ويحديد صيغ هذا التش

للحوار  والتشاور  لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين  والجمعيات   عن طريق العرائض الهدف منها  

مطالبة المجلس بإدراج  نقطة تدخل في إختصاصه ضمن جدول أعماله، والصيغة الثانية  جاءت في 

على أنه "تضع  مجالس الجهات  والجمات الترابية  الأخرى آليات  تشاركية  139الأولى  من الفصل الفقرة 

 .297للحوار  والتشاور  لتيسر مساهمة المواطنات  والمواطنين  والجمعيات  في إعداد برامج التنمية"

قص إنطلاقا من المقتضيات الدستورية أعلاه، يتضح جليا أن المشرع الدستوري تدارك الن

الحاصل في هذا  المجال، من خلال المكانة التي أعطاها المشرع لمنهجية الديمقراطية التشاركية كأسلوب 

 لتدبير الشأن  الترابي. 

المطلب الثاني: آليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في ظل القوانين التنظيمية  للجماعات 

 الترابية.

شروط تحقيق الديمقراطية على المستوى الترابي،  فلئن كانت الجماعات الترابية تعد شرطا من

والمجتمع المدني يعد عاملا اساسيا في حلقة هذه الديمقراطية، فإن إستحضار الفاعل المدني قد أصبح 

من بين بدهيات قيام أي  مشروع حضاري، لما له  من أهمية ملحة في تدبير الشأن العام محليا، إقليميا، 

عيل أدوار الفاعل المدني يحضر اليوم كأولوية أساسية لأية تنمية إجتماعية أو جهويا  ووطنيا. كما أن تف

إقتصادية  وحقوقية، لا لشيئ إلا لكونه رافدا أساسيا لتعزيز المكتسبات النوعية داخل المجتمعات 

ومصدرا لتطوير وإغناء التجربة عن طريق  البحث والنقد والمساءلة وتجديد مبادئ  ووسائل العمل 

وي،  بإعتباره إطارا مرجعيا لتأسيس ولتأصيل كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية مستدامة  الجمع

 .  298وتكريس  وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان على المستوى الترابي

وهذا حيث أن صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية  يعتبر من أهم الإصلاحات التي رامت   

نونية المنظمة لتدبير الشأن الترابي،  والتي تندرج في إطار تصور شمولي يرتكز على تحديث الترسانة القا

توفير آليات تجعل من المنتخبين  فاعلين اساسين، إلى جانب باقي الفاعلين في إطار ما يسمى بالديمقراطية 

الآليات  لأجل  التشاركية. حيث إن تدبير الشأن العام الترابي هي ضرورة حتمية في إعتماد  مجموعة  من

                                                             
297

 . 2011، دستور 139الفقرة الثانية من الفصل   
 .41م س، ص   الآليات الدستورية والقانونية  للتدبير التشاركي للشأن  العام المحليحسنة كجي،  -عبد اللطيف بكور   298
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بلورة المشاريع التنموية وتكريس مبادئ حقوق الإنسان وجعلها ذات هدف إيجابي، وذلك عن طريق جعل 

هذه الآليات المنطلق الفعلي والمحوري في تبني مقاربة تشاركية غايتها الأساسية إخراج قرار يراعي جميع 

تهدف إلى تبني المشكل ومعالجته عن طريق  الخصوصيات الحقوقية والقانونية النابعة من الواقع، والتي

مجموعة من التدابير التشاركية. وهذا ما تم النص عليه في ظل القواننين التنظيمية للجماعات الترابية، 

حيث نصت  على إحداث هيئات للتشاور والحوار  داخل مجالس الجماعات الترابية، وكذا جاءت هذه 

 هما آليتن لمارسة الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي: النصوص بآلية تقديم العرائض، بإعتبار 

  العرائض كهلية لممارسة الديمقراطية التشاركية. : أولا

على حق  المواطنات والمواطنين في تقديم  15بالرجوع  إلى الوثيقة الدستورية ينص الفصل   

يضا في فقرته الثانية أنه يمكن من الدستور ا 139عرائض إلى السلطات العمومية، ويضيف  الفصل  

للموطنات والمواطنات والجمعيات  تقديم عرائض، فمن  خلال هذه النصوص نلاحظ أن المشرع 

الدستوري تحدث عن الحق في تقديم العرائض كوسيلة لتدبير الشأن العام الترابي، لكنه لم يقدم أي 

ارسة هذا الحق إلى قانون تنظيمي، وبالرجوع تعريف  لهذه الأخيرة، وأحال في هذا الصدد كل ما يتعلق بمم

من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات  122للقوانين  التنظيمية المتعلق بالجماعات  الترابية )  المادة 
من القانون  119(و )المادة 300من القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم 113(، )المادة 299

عرفها المشرع بنصه على العريضة  هي " كل محرر يطالب بموجبه ( فقد 301التنظيمي الخاص بالجهات

المواطنات والمواطنون  والجمعيات مجلس الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجماعة بإدراج 

  302نقطة  تدخل  في صلاحياته ضمن جدول أعماله".

ونفهم  من خلال هذا أن المشرع  لم يختزل وظيفة العريضة في كونها مجرد طلب يقدمه المواطنون 

الى المجالس المنتخبة، بل وضح الأدوار الحقيقية للعريضة وإرتقى بها إلى مستوى من شأنها تفعيل مشاركة 

 ا  اللجنة الوطنية للحوار المواطنين في إعداد وتنفيذ وتقيم السياسات العمومية. وهذا ما أكدت عليه أيض

                                                             
 . 113.14من القانون التنظيمي  122راجع المادة   299
 112.14من القانون التنظيمي   113المادة    300
301

 .111.14من القانون التنظيمي  119المادة   
 .9مقراطية التشاركية، م س، ص منية بنلمليح، العرائض كالية من آليات الدي  302
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 . 303حول المجتمع المدني

وقد فرض المشرع لأجل ممارسة هذا الحق ضرورة توفر  مجموعة من الشروط، فبالنسبة للقانون 

 17.08المتعلق بالجماعات والذي يعتبر الإطار الجديد، قد كرس ما ورد في القانون   113.14التنظيمي 

لتؤكد الآليات التشاركية، فالعرائض كآلية للتدبير المشترك بين حيث تضمن مجموعة من المواد  جاءت 

الفاعل السياس ي والمدني يمكن المواطنات والمواطنين  والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة 

عرائض يكون الغرض  منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحيته  ضمن جدول  أعماله، ولا 

هذه العريضة الثوابت المنصوص عليها  في الفصل الأول من الدستور، فأما يمكن أن يمس موضوع  

بالنسبة لشروط تقديم العرائض فيجب  أن يستوفي  مقدموا العريضة  من الموطنات والمواطنين الشروط 

 التالية:

أن يكنوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا  إقتصاديا أو تجاريا أو  -

 مهنيا،

 تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الإنتخابية،أن  -

 أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة، -

مواطن ومواطنة فيما يخص الجماعات  100أن لايقل عدد الموقعين منهم  عن  -

مواطن ومواطنة بالنسبة لغيرها من  200نسمة،  و  3500الترابية التي يقل عدد سكانها عن 

مواطن بالنسبة  للجماعات ذات  400غير انه يجب أن لايقل عدد الموقعين عن الجماعات. 

 .  304نظام المقطاعات 

 اما الجمعيات التي تقدم العريضة فيجب أن تستوفي فيها الشروط التالية :

أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة  -

 عمل طبقا لمبادئ الديمقراطية  ولأنظمتها الأساسية،تزيد على ثلاث سنوات. وت

 أن تكون في وضعية سليمة  إزاء القوانين  والأنظمة الجاري بها العمل، -

                                                             
العريضة" إنها إقتراح أي  تظلم أو ملاحظة يتقدم بها بشكل مكتوب مواطن أو مجموعة من المواطنيين  المقمين فوق أو خارج التراب   303

 يضة"الوطني، بشكل فردي أو جماعي، إلى السلطات العمومية بهدف الحصول على جواب أو حل أو تدخل عمومي بشأن موضوع العر 
 المتعلق بالجماعات.113.14من القانون التنظيمي  123المادة   304
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أن يكون مقرها أوأحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة، وأن يكون  -

 .  305نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة

فقد حدد شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات   111.14واما بخصوص القانون التنظيمي  

من  139" طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل  118والمواطنين  والجمعيات حيث جاء في المادة 

الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنيين  أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف 

 تدخل في صلاحياته  ضمن جدول أعماله. منها مطالبة  المجلس بإدراج نقطة

 ". 306يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابث المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور لا 

المتعلق بالعمالات والأقاليم، فقد تضمن بابه الخامس   112.14وأما القانون التنظيمي رقم  

 . 307ياتشروط تقديم العرائض من قبل  والمواطنات المواطنين  والجمع

وفي هذا السياق فإن دسترة الحق في تقديم العرائض إلى مجالس الجماعات  الترابية، جاء 

بالأساس  لدعم  المنطق التشاركي ولسد الفرغات التي يعاني منها المنطق التمثيلي، وبالتالي ستساهم هذه 

لس الجماعات الترابية المنتخبة الألية التشاركية في إعادة النظر في طبيعة العلاقة  غير المتكافئة بين مجا

والساكنة  التي أصبحت تشعر أكثر فأكثر بأنها غير ممثلة بالفعل، وتجعل المواطن محور وصلب الفعل 

التنموي الترابي، الذي يحقق في النهاية  التواصل الأفقي بين الجماعات الترابية والمجتمع عن طريق إذكاء 

 .  308ون والفعل الجماعي النزيه والشفاف في تدبير الشأن المحليوإشاعة مشاعر التضامن والتشاور والتعا

 على المستوى الترابي ثانيا:هيئات التشاور والحوار آلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية

من تحول بارز يطبع الديمقراطية  اليوم، فهو بالتأكيد تلك الضرورة الملحة  إذا كان  هناك

لمشاركة وإشراك المواطنين  والموطنات في هذه الممارسة.  وإذا كان هذا التحول يشكل بالنسبة للبعض 

ت دليلا على أزمة الديمقراطية التمثيلية  وعمقها، خاصة مع الهبوط المتواصل للمشاركة في الإستحقاقا

                                                             
 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  124المادة   305
 المتعلق بالجهات. 111.14من القانون التنظيمي  118المادة   306

307
من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين  139" طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل   112.14من القانون  112فالمادة   

والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة ، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول 

 أعماله.

 لايمكن أي يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور"
ري، الحق في تتقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية،أشغال الندوة المغاربية  حول موضوع  الجماعات عبد الغني عما  308

، منشورات مركز الدرسات في الحكامة  ةالتمنية الترابية، ص 2016نونبر  29و 28الترابية  وحقوق الإنسان المنظمة بمدينة مكناس  بتاريخ 

20 . 
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الإنتخابية فإنه  بالنسبة للبعض الأخر يمثل إغناء للديمقراطية   وتجليا آخر لتطورها وتكريسها، في إطار 

الديمقراطية التشاركية التي تعتبر من أشكال التدبير للشأن العام الترابي، يتأسس على زيادة إنخراط 

هدف  تعزيز دور المواطن الذي لا ينبغي ومشاركة المواطنين في النقاش العمومي وفي إتخاد القرار، كما تست

أن يبقى منحصرا في الحق في التصويت والترشح، بل يمتد ليشمل الحق في الإخبار والإستشارة والتتبع  

والتقيم، أي أن تتحول حقوق المواطن من حقوق موسمية تبدأ مع كل إستحقاق إنتخابي  وتنتهي بإنهائه 

لمقتضيات الدستورية الواردة أعلاه، نصت القوانين التنظمية . وتفعيلا ل309إلى حقوق دائمة ومستمرة

المتعلقة بالجماعات الترابية على مجموعة من الأحكام المنظمة لمشاركة المواطنات والمواطنين  والمجتمع 

المدني  في تدبير الشأن الترابي ويتعلق الأمر هنا  بخلقب هيئات إستشارية موضوعية محدثة من طرف 

 119من الدستور، نصت  المادة  139ات الترابية،  وتطبيقا لأحام الفقرة الأولى  من الفصل مجالس الجماع

المتعلق بالجهات  على أنه  "تحدث مجالس الجهات  آليات تشاركية   111.14من القانون التنظيمي  رقم 

التنمية وتتبعها طبق  للحوار  والتشاور   لتيسير مساهمة الموطنات والمواطنين  والجمعيات في إعداد برامج 

من نفس القانون على أنه  تحدث  117"،  وتنص المادة  310الكيفيات  المحددة في النظام الداخلي للجهة

 لدى مجلس الجهة ثلات هيئات  إستشارية:

هيئة إشتشارية بشراكة مع  فعاليات  المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية   -

 اة  وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعالمتعلقة بتفعيل مبادئ المساو 

 هيئة إستشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة بإهتمامات الشباب -

هيئة إستشارية بشراكة مع الفاعلين الإقتصادين  تهتم  بدراسة القضايا الجهوية     -

 .311ذات الطابع الإقتصادي

علق  بالعمالات  المت112.14من القانون التنظيمي  رقم  111وفي نفس السياق نصت المادة 

والأقاليم  على أنه:" تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة إستشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع 

"، ويحدد 312المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة  وتكافؤ الفرص  ومقاربة النوع

ليفها وتسيرها،  لينطبق نفس التشخيص  على النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة  وكيفية تأ

                                                             
المجتمع المدني في مجال التشريع من خلال تقديم الملتمسات، المجلة المغربية للحكامة القانونية عبد الرحيم أضاوي، تدخل   309

 .60،ص 2019، 6والقضائية العدد 
 .111.14من القانون التنظيمي  119المادة  310
311

 المتعلق بالجهات. 111.14من القانون التنظيمي  117المادة   
 .112.14من القانون التنظيمي   111المادة   312
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المتعلق بالجماعات  والذي ينص من  113.14مجالس الجماعات  من خلال مقتضيات القانون التنظيمي  

على أنه تحدث لدى مجلس  الجماعة هيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع" تسند   110خلال المادة 

 . 313اخلي للمجلسكيفية تأليفها وتسيرها للنظام الد

 ومن هنا يمكن القول أن  الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية  جاءت بمجموعة من 

المقتضيات القانونية التي تكرس لممارسة الديمقراطية التشاركية، وجعلها آلية تحقيق التنمية 

نطرح السؤال حول واقع الشاملة  التي تضمن حماية حقوق  المواطنات والمواطنين. ومن خلال هذا 

 الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي  في تكريس مبادئ حقوق الإنسان؟

 المبحث  الثاني: مساهمة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام  الترابي.

 وسعت المقتضيات  القانونية  الجديدة من مجالات مشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن

من الدستور على أن مجالس الجهات  136العام،  وارتباطا بالمستوى الترابي نصت مقتضيات  الفصل 

والجماعات الترابية تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور،  وهو ما كرسته القوانين التنظيمية للجماعات 

الترابي كإحدى  وسائل  الترابية. وإنطلاقا مما سبق تبرز أهمية الديمقراطية التشاركية على المستوى 

إيصال المقترحات والمطالب  و المشاركة في تدبير الشأن العمومي.  فما  هو إذن واقع مساهمة الديمقراطية 

التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي )مطلب أول(؟،  و ماهي آفاق  تعزيز مساهمة الديمقراطية 

 اني(.التشاركية في تدبير الشأن العام التراب؟)مطلب ث

اقع مساهمة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام  الترابي  المطلب الأول: و

يكرس الدستور والقوانين التنظيمية  للجماعات الترابية  الآليات والمسالك لتفعيل الديمقراطية 

التشاركية،  بالشكل  الذي يسمح  بمشاركة فعالة  للمواطن  والمجتمع المدني  في تدبير الشأن العام 

ل المجالس المنتخبة، الترابي، من خلال النص على آلية تقديم العرائض  وكذا إحداث هيآت إستشارية داخ

للمساهمة  في تعزيز ثقافة مدنية حقوقية، تعطي قيمة مضافة لأي مشروع  أو سياسة عمومية، وتصبح 

معها القرارات أكثر  ديمقراطية  وإنفتاحا  وشفافية، وتضع المواطنين  في مركز المساهمة  في القرارات التي 

شاركة المواطنين  والمجتمع المدني  في مناقشة الشؤون تعنيهم ، لكن ليس الأمر  بهذه البساطة ، بل إن م

                                                             
 التعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  110المادة    313



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

167 
 

العمومية لأجل المساهمة في تدبير الشأن   وإتخاد القرارات المتعلقة بهم  عبر آليات الديمقراطية 

 :314التشاركية  يستطم  بعوائق  وإكراهات قد تفرغ  هذه الآليات من  محتواها

 بير الشأن العام الترابيالديمقراطية التشاركية آلية لحكامة  تدأولا: 

 إن المد الديمقراطي والعقلاني  الذي تشهده المجتمعات الحديثة، قد أصبح يؤكد أكثر فأكثر على  

ضرورة إشراك كل الأطراف والفعاليات المعنية في تسير الشأن العام،  وذلك في إطار توجهات كبرى 

مل الديمقراطي، والإعتماد المتبادل بين الأفراد لمشروع مجتمعي متكامل قائم على الوفاق  والتشارك والتعا

والمؤسسات والجماعات والجهات المتعددة في المجتمع، وبالتالي أضحى التدبير التشاركي منهجا فعالا يقطع 

مع أسلوب الأحادية والمركزية في إتخاد القرار  ويمكن من إرساء جو من التعاون والتشارك والمساهمة في 

، بما يخدم مصلحة الجميع. ويمكن لا محالة من الإستجابة لإنتظارات الساكنة وذلك  صنع القرار المحلي

من خلال تفعيل آليات الشراكة  والتعاون وإعادة بناء العلاقات على أسس جديدة تبتعد عن الأساليب  

ي تدبير التقليدية  في إدارة الشأن الترابي، وتأخد بمضامين ومناهج الحكامة الجيدة، بإشراك السكان ف

 . 315شؤونهم الجهوية والمحلية، وإتخاد قرارات تحظى برضاهم ودعمهم

وهكذا تشكل الديمقراطية التشاركية آلية ناجعة لتحقيق الحكامة الجيدة، في تدبير الشان العام 

الترابي، من خلال العمل على ضمان مشاركة المواطنين  في مسلسل إتخاد القرارات العمومية، كما ستعتبر 

 بن أهم المداخل الأساسية لتحقيق المشاركة المدنية المواطنة  في مجال السياسات العمومية.من ي

فالمشاركة بهذا المعنى ليست عملية تقنية وإنما  مسلسل يروم خلق  بيئة سياسية، قانونية 

الأطراف   وأخلاقية  تؤمن  المشاركة  الفعالة  والواعية  للأفراد والمؤسسات  والتملك المتساوي  لمجموع

للحقوق،  خصوصا  الحق في الإختيار  والتقرير  من خلال إباحة المعلومات والولوج المتساوي  للمرافق 

والفضاءات العمومية  ووسائل الإعلام ،  وكذا تأمين الحق  في الإختلاف  وإستقلالية القرار. وإرتباطا  بهذا 

الشأن العام الترابي  يؤسس لعلاقة  مترابطة  تعد الديمقراطية التشاركية  آلية وتصور جديد لتدبير 

 ومنفتحة بين المجالس  المنتخبة  والمجتمع  قوامها تمكين المواطنين  من الحق في التعبير عن مطالبهم بكل 
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 .316حرية عبر آليات للتدخل المباشر  تعمل إلى جانب المؤسسات التمثيلية  المتأتية من الإنتخابات

تعتبر الإطار المؤسساتي الذي تتحق من خلاله الممارسة المواطنة فالديمقراطية التشاركية 

والتعاون والتشاور بين المؤسسات والمصالح العمومية من جهة، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية 

والأفراد والجماعات من جهة ثانية. وذلك لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين  وللدفاع عن 

من الحقوق الأساسية، في إطاردولة عصرية ترس ى فيها دعائم مجتمع متضامن، يتمتع حرياتهم،  وتمكينهم 

فيه الجميع بالأمن  والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، والعدالة الإجتماعية، ومقومات العيش 

 .  317الكريم في نطاق  التلازم بين حقوق حقوق وواجبات المواطنة

ة دمقرطة الديمقراطية التمثيلية  التي ظهرت جليا بعض عيوبها، وتستهدف الديمقراطية التشاركي

وذلك بتعزيز  دور المواطن الذي لا ينبغي أن يبقى دوره منحصرا فحسب في الحق في التصويت أو الترشح 

والولوج إلى المجالس المنتخبة مع كل إستحقاق إنتخابي محليا ووطنيا، بل يمتد ليشمل الحق في الإخبار 

ة، والإعداد والتتبع والتقيم، أي أن  تتحول حقوق المواطن من حقوق موسمية تبدأ مع كل والإستشار 

إستحقاق إنتخابي وتنتهي بإنتهائه إلى حقوق دائمة ومستمرة ومباشرة تمارس بشكل يومي وعن قرب. إن 

فالمقاربة  تطور  الحياة السياسة في الدول الحديثة جعل من المشاركة أمرا ضرويا لإستمرارية كل نظام،

التشاركية  هي آلية يتم تجسيدها  من خلال مفهوم الحكامة الداعي لخلق فضاء للتشاور وتشكيل إطار 

لتبادل الأراء من أجل العمل بشكل تكاملي على إتخاد قرارات صائبة سواء في الجانب المالي أو الإداري 

 . 318وإيجاد  حلول للمشاكل المطروحة

 قراطية التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي.ثانيا: معيقات مساهمة الديم

إنطلاقا مما تقدم، يتضح أن المشرع الدستوري منح  الإمكانية للمواطنات والمواطنين والجمعيات 

إمكانية المشاركة في بلورة السياسات العمومية  وتتبعها وتقييمها. لكن بالرغم من ذلك، فإن الوثيقة 

عة في مطالبة  المجالس المنتخبة للجماعات الترابية بإدراج مسألة تدخل في الدستورية تختزل هذه الإستطا

إختصاصه ضمن جدول أعماله، ففي ماوراء الميزة العملية التي توفرها عملية إرساء آليات لكل من 

                                                             
 .22حسنة كجي، الليات الدستورية للتدبير التشاركي للشأن العام العام المحلي،م س، ص  -عبد اللطيف بكور   316
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المواطنات والمواطنين  والجمعيات، فإن واقع تقيد هذه التقنية بالإدراج ضمن جدول الأعمال قد يقلل 

. ومن جهة أخرى فمن المحتمل جدا أن تظهر حدود أخرى، لكن هذه المرة من 319مل من أهميتهابالكا

،  حيث نصت 139المشرع، فيما يتعلق  بشروط ممارسة  حق تقديم العرائض  المنصوص عليها في الفصل 

الفقرة الثانية أنه "يمكن للمواطنات والمواطنات والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس 

من الدستور أن شروط  146نقطة تدخل في إختصاصه  ضمن جدول أعماله"، ويوضح الفصل  بإدراج

تقديم هذه العرائض يجب أن يحدد بقانون تنظيمي، وهو الأمر الذي يقودنا  إلى إستنتاج  بأن التكريس 

ك  الفعلي لهذا الحق أيضا فيما مداه،  يعتمد بطبيعة الحال على الشروط الواجب توفرها، خصوصا تل

المرتبطة بعدد الموقعين على العريضة ، إضافة للإجراءات التي يجب إتباعها من أجل إيداع  هذا النوع من 

العرائض أمام أنظار المجالس الترابية المعنية. ولا شك  أن هذه الشروط  سترتبط بعتبة الموقعين  والتي 

الجهة،  ثم بصيغة هولاء الموقعين  يجب ان تكون مناسبة  مع حجم الجماعة  أو العمالة والإقليم أو 

مواطنين أم ناخبين،  ثم العلاقة بالجهة أو العمالة والإقليم أو  الجماعة  ونوعية الجمعية،  وبشكل 

 العريضة ومسطرة وآليات وأليات إيداعها وطريقة معالجتها وآجال ذلك.  

ت الديمقراطية التشاركية  ومن خلال هذا إن توسيع المشاركة في صنع القرار المحلي بتفعيل آليا

على المستوى الترابي يبقى محدودا، نظرا لمجموعة من الإكراهات والمعيقات  الموضوعية  والذاتية التي قد 

 تقف حجرة في الممارسة الفعلية السليمة  لهذه الآليات التشاركية:

 :إكراهات مرتبطة بشروط تقديم العرائض - أ

من الآليات التي ساهمت في الديمقراطيات   بالحديث عن آلية العرائض فإننا نجدها

الحديثة في توسيع وتوطين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم  وأمورهم وإختيارهم  نماذج 

التنمية التي يرونها خادمة لطموحاتهم، وبالتالي تكون من الآليات الأساسية  في قاموس 

انين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الديمقراطية التشاركية، هذا هو الأصل لكن بالنسبة للقو 

 الترابية، فنجد أن المشرع قد قيد هذا الحق الدستوري بكثرة الشروط وتعقدها: 

الشرط الأول: يجب أن يكون مقدما العرائض من ساكنة الجهة أو الجماعة المعنية أو  -

يمارسوا بها نشاطا إقتصاديا أو إجتماعيا أو تجاريا أو مهنيا، فمن خلال هذا الشرط يتضح أن 

المشرع  يعيد تعريف المواطنة وأسسها وشروطها وفق قاموس خاص يقتصر فيه الإنتماء 
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جهة أخرى يربطها بممارسة الأنشطة الإقتصادية أو التجارية أو المهنية الضيق من جهة، ومن 

برقعة الجماعة. وبالتالي يكون شرطا إقصائيا في وجه مغاربة الخارج ممن ساهموا بقوة  في بناء 

 جهاتهم، وقراهم وحواضرهم.

ي الشرط الثاني المتعلق بالتسجيل في اللوائح الإنتخابية، وكأن آلية العرائض إنما ه -

فرصة للإنتخاب والتصويت،  وهي على عكس من ذلك تنتمي وظيفيا إلى عائلة الديمقراطية 

التشاركية أكثر من إنتمائها إلى الديمقراطية التمثيلية. ومن خلال هذا الشرط نكون قد اقصينا 

عددا من المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري والذي لا يرتبط باي حال من الأحوال بحق 

نتخابات ،الذي لم  ترد أي إشارة دستورية له على مستوى منح الحق في العرائض للمواطنات الإ 

 والمواطنين.

بينما رام الشرط الثالث توفر المصلحة المباشرة والمشتركة في تقديم العريضة، وهنا  -

 يطرح سؤال معيار المصلحة المباشرة في زمن الجيل الثالث من الحقوق والمطالب.  

ط الرابع فهو مرتبط بعدد الموقعين على العريضة، يشكل عائق أمام مقديمي اما الشر   -

 .320العريضة

ينضاف إلى ذلك أن هذه النصوص نصت على أن موضوع العريضة يجب أن يخص كل نقطة 

تدخل في إختصاص الجماعة التربية، لكن كيف يمكن ذلك في على الأقل في المغرب  ونحن نجد تداخلا 

 ذا المستوى أو حتى  على مستوى إختصاصات الدولة.للإختصاصات  على ه

 إكراهات مرتبطة بمساهمة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام الترابي  - ب

، على جملة من الآليات التي ستساهم في تعزيز أدوار 2011لقد نص الدستور المغريبي لسنة 

ته التدبيرية لا بد أن يتجاوز مجموعة من المجتمع المدني في الشأنين المحلي والوطني، ولكي يضطلع بمسؤليا

السلبيات، فالعبرة في المجتمع  لا تكمن في عدد الهيئات التي تصنف نفسها ضمنه، ولمن العبرة في مدى 

إستقلالية تلك الهيئات بشكل تام من دون ضبابية أو غموض، وأن أي خروج عن هذا المبدأ الديمقراطي، 

جرد تضخيم لفظي أوخطابي لكيان، وإن كان متواجدا شكليا، فإنه يبقى معه الحديث عن مجتمع مدني م

 .321يظل في حكم المنعدم من زاوية المعاني والمضامين
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فإذا إنطلقنا من واقع الجمعيات، بإعتبارها فاعلا مدنيا يضطلع بأدوار أساسية في ظل تنامي 

وتقديم العرائض للمجالس  خطاب الديمقراطية التشاركية، والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام،

المنتخبة على الصعيد الترابي، يمكن التأكيد على وجود إختلالات  بنيوية ووظيفية، بالنظر إلى غياب 

الشفافية المالية وحسن التدبير الإداري والديمقراطية الداخلية وحضور الإنتهازية والوصولية، فلا معنى 

ون أن يكون قادرا على تمثلها داخل بنيته التنظيمية وفي لمجتمع مدني يطالب الدولة بتطبيق الحكامة، د

 تعامله مع محيطه ومجاله، بالنظر إلى طبيعة العلاقات الجمعوية فيما يبنها والتي يغلب عليها التعاون  

 .  322والغيرة غير المنظبطة لروح التدافع والمنافسة الشريفة بل يميزها الإقصاء المتبادل والغير المبرر

يمكن أن نخلص  في ختام  هذا المحور هو أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية معيبة إن ما 

في تأويلها وفهما للنص الدستوري، مقيدة للحقوق الدستورية للمواطنات والمواطنين، لكونها من جانب 

جمعويين آخر  تعتبر نتاجا طبيعيا لغياب المقاربة التشاركية على مستوى إعدادها مع الفاعلين ال

والمواطنات والمواطنين والمهتمين، فما هي سبل تعزيزمساهمة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن 

  العام الترابي تكريا للحكامة الترابية؟

 المطلب الثاني: أسس مساهمة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي

يدها على أرضية محلية يتفاعل فيها العديد  من للديمقراطية التشاركية مقومات ضرورية لتش

المتدخلين في إطار عام تسوده  فلسفة  ديمقراطية  تنبع من قيم المجتمع،  وتتبلور في سلوك وحياة 

المواطنين،  ولن يأتي إلا عبر خلق مناخ محلي يستوعب جميع الأراء والتوجهات السياسية ما دام المجتمع 

بل متنافرة. حيث يشكل الإختلاف عنصر غني للديمقراطية التشاركية التي لا المحلي ليس كتلة متجانسة، 

تتوافق مع الرأي الوحيد،  مما يستلزم تقوية القواسم المشتركة بين الفاعلين المتعددين  في تدبير الشأن 

ئف  العام الترابي، وعلى الأخص دور المؤسسات الرسمية في تدعيم الديمقراطية التشاركية، بفعل الوظا

التي تقوم بها في المجتمع المحلي، والتي تتقاطع مع مساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقوية 

 الديمقراطية التشاركية، مما يشكل الدعامات الأساسية لترسيخ الديمقراطية التشاركية.

 أدخلتها في  فضلا عن أن المقاربات الحديثة لدعم الديمقراطية التشاركية من خلال المفاهيم  التي
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العملية التدبيرية، جمعيها في نبذ الإستفراد بالقرار، من خلال مقاربات تشاركية وتواصلية مندمجة، 

تتماش ى وروح الديمقراطية التشاركية، كلها تشكل في المجمل دعائم للديمقراطية التشاركية مساهمة منها 

 في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على المستوى الترابي.

 دور المقاربات الحديثة في تدعيم الديمقراطية التشاركية  على المستوى الترابيأولا: 

لقد أظهرت الطرق التقليدية في التدبير الترابي عجزها عن التصدي للمشاكل التي تعترض سبل 

تحقيق التنمية وتكريس حقوق الإنسان  بصفة خاصة، وتحقيق التنمية الشمولية بصفة عامة والسبب 

يرجع إلى نمطية أساليب التدبير وتأسيسها على مقاربة قانونية وموازتية، وهي مقاربة اصبحت في ذلك، 

متجاوزة في ظل التحديات الخارجية  والداخلية التي يتحول في ظلها عالم الإدارة الترابية نحو مقاربات 

وعلى هذا الاساس فإن  وآليات الإدارة الخاصة، التي أثبتت نجاعتها على مستوى حل الإشكالات التدبيرية.

من دعامات ترسيخ الديمقراطية التشاركية تناول المقاربات الحديثة التي تشكل المقاربة التشاركية 

 عمادها، إلى جانب المقاربة  التواصلية .

 تبني  المقاربة التشاركية  في التدبير: - أ

ة الديمقراطية للمقاربة التشاركية ثلاث وظائف ذات طابع خاص ومتميزة تتمثل في الوظيف 

تتمثل في فتح المجال لجميع مكوناته في إبداء الرأي حول  فالوظيفة الديمقراطيةوالتكوينية والتدبيرية. 

كل ما يهم الشأن العام الترابي، بإعتباره أنه ليس حكرا على الدولة وأجهزتها المركزية والخارجية، بل إن 

تأثير فيه كالأحزاب السياسية، المنتخبين النسيج أطرافا أخرى تساهم بصورة أو بأخرى في صياغته وال

الجمعوي، النقابات القطاع الخاص، المؤسسات الثقافية، ومن المجتمع المدني عموما. ومن ثمة إنتاج 

قرار تشاركي يحظى بثقة الجميع مما يحقق مضمون التنمية الحديث، الذي يعني تفجير كل الطاقات  

ا وتأطيرها وإستغلالها أفضل إستغلال من أجل البلورة الكاملة للفرد في الكامنة داخل مجتمع معين وتعبئته

.  ومن هنا تكمن أهمية المقاربة التشاركية ذات البعد 323المجتمع إقتصاديا، إجتماعيا، تقافيا وسياسيا

 الديمقراطي في جعل الإنسان محور عملية التنمية، وتحقيق المساواة بين جميع الأفراد. 
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: حيث تؤدي إلى تدريب المواطنين للعمل سويا لحل مشكلات المجتمع، وفي الوظيفة التكوينية 

نفس الوقت ممارسة ودعم التعاون بين مكونات المجتمع كإحدى متطلبات مداخل حل المشكلة، وهذا 

ا يفض ي إلى والمؤسسات التمثيلية إلى تحقيق التنمية مع الإنتمائية إلى المجتمع. مم بدوره يقود المجتمع

بلورة ثقافة حياة جماعية ورغبة حقيقية في الإلتزام  العام،  كما يمكن  لها في نفس الوقت أن تقرب بين 

طموحات وإرادات  الأفراد،  وأن تعيد بناء الشعور بالكرمة  عند أولئك اللذين يشعرون بأنفسهم 

 .324مستبعدين غير نافعين وعاجزين

م التدبير الثشاركي بإعتباره  العملية التي تسعى إلى أهداف : تربط بمفهو الوظيفة التدبيرية 

مأمولة وممكنة مشتركة تم تحديدها  بتشارك  عن طريق تنظيم معقلن للموارد المالية والبشرية وفق 

مناهج شفافة  ومطبوطة، مدعمة  بوسائل ناجعة في تحديد الأدوار  والمسؤوليات  لكل المتدخلين  

 .325وتنظيم ومتابعة المشاريع  التنمويةوالمستهدفين في إعداد 

فالمقاربة التشاركية كمنهحية  في تدبير الشان العام الترابي  ستساهم في توفير الأرضية الحقيقية 

 لتشيد الديمقراطية التشاركية. 

في تدبير الشأن العام  الترابي:فهي  أداة أساسية  للإنفتاح  وظيفة المقاربة التواصلية   - ب

حلي، والتنظيم الداخلي للمجلس، بذلك فالتواصل هو اللبنة الأساسية لتحقيق وضمان على المجتمع الم

تدبير تشاركي داخل المجال الترابي. وتبعا لهذا فإن أساس تحسين صناعة القرار والقطيعة مع المبادئ 

وعة دون المعتمدة على بنيات مركزية محددة مسبقا تمارس أعمالها من الأعلى نحو الأسفل في مجالات متن

الإهتمام بأهمية التواصل العام بينها وبين المواطنين  وكذا إبداع آليات التواصل  مع الهيئات العاملة  في 

. 326المجتمع كالجمعيات التي تعد شريكا اساسيا لما تقوم به من أدوار  تنموية بمختلف أبعادها  في المجتمع

عبر توضيح كافة المشاريع والمخططات التنموية  ليكون بذلك  التواصل عنصرا أساسيا للمجالس المحلية 

 للمواطن قصد خلق الإلتفاف حولها  والمساهمة  في  تكريس الحكامة  الترابية.

 

                                                             
، الطبعة الأولى، الدار ، الشركة الوطنية لتوزيع الكتاب-مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغريبي–سعيد جفري، الحكامة وأخواتها  324

 .76،ص 2010البيضاء 
 .154، ص 2009حسن علوان، إشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربي، سلسلة طريق المعرفة الطبعة الأولى بيروت،   325
326

" منتدى بدائل المغرب"  عبد حارس ي،تعزيز مشاركة الجمعيات: رافعة للحكامةالمحلية بالمغرب، دراسة أنجزت  في إطار برنامج  تقوية  

  . 35ص
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 الرقي بالمجتمع المدني ضرورة لمساهمة الديمقراطية التشاركية  في تدبير الشأن العام الترابي ثانيا:

للمجتمع المدني  في تفعيل الحياة العامة وتخليقها، قد يجزم الجميع بالدور البارز والطلائعي 

وكسب رهانات الشأن العام الترابي  بالإنخرط الإيجابي ضمن كبرى القضايا، الش يء الذي يجعل من 

المؤسسات والتنظيمات المدنية محركا إستراتجيا يعتبر التنمية من أولوياته. إن المجتمع المدني أصبح يشكل 

ضمن جهود حركة النسيج الجمعوي، إذ أصبح معولا عليه حاضرا ومستقبلا من  أحد الأركان الأساسية

أجل المساهمة في قيادة المسيرة التنموية  الشاملة وذلك جنبا إلى جنب مع مجهود الدولة  وباقي القطاعات 

الأخرى، خصوصا وأن النسيج الجمعوي أصبح قوة إقتراحية فاعلة ومنظمة تسهم في تفعيل التنمية 

 .327ملة والمستدامةالشا

وبالرغم من التجادبات  التي طبعت ولازلت تطبع العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، فما هو 

مؤكد وثابث أن بعض مكونات المجتمع المدني  قد لعبت أدوارا بارزة في تحريك العديد من الملفات 

ساسية ومهمة في مجال التنمية الحقوقية وغير الحقوقية بالمغرب، كما قام ولا يزال يقوم بوظيفة  أ

المحلية، إذ لا يخفى على أحد الدور الأساس ي الذي لعبه المجتمع المدني في بلورة مقاربة عادلة لملف 

الإنتهاكات الجسيمة  لحقوق الإنسان  أو إصلاح مدونة الأحوال الشخصية، في هذا السياق لا يفوتنا  ذكر 

دونة والطريقة التي ساهمت بها الجمعيات والمنظمات والهيئات الأهمية التي اضطلع بها في تعديل هذه الم

الحقوقية، عن طريق وضع مذكرات إقتراحية في تعديل وتطوير  مدونة الأسرة، حيث جاءت نتيجة فعل 

تشاركي. كما كان له دور في ترسيخ القيم المدنية والمواطنة الفاعلة والفعالة، من أجل ترسيخ قيم 

ا  وإنجاح شروط الإنتقال الديمقراطي. إضافة  إلى هذا قد اضحت الجمعيات أداة  الديمقراطية في بلدن

مفصلية تلعب دورا مفصليا في تدارك الاعطاب والإخفاقات على مستوى سياسة الدولة فيما يخص 

المجال الإجتماعي  وتفعيل البرامج  الوطنية في تعميم الكهرباء والماء الصالح للشرب، وتطهير السائل  

 .328حاربة الامية والمساهمة في تقديم المساعدات  الإجتماعية والطبيةوم

إن هيئات المجتمع المدني أصبح لها حضور قوي في مجتمعنا، كقوة لليقظة  والإقتراح، وكفاعل في 

تعزيز وحماية القيم الديمقراطية، وقيم حقوق الإنسان، وقيم المساواة، والنهوض بحقوق المرأة، وكذا 

                                                             
 .36حسنة كجي، الآليات  الدستورية  والقانونية للتدبير التشاركي  للشأن العام المحلي، م س، ص  -عبد اللطيف بكور   327
328

، مجلة الحناش ي عبد اللطيف، محنة المجتع المدني في الفضاء المغاربي في الفضاء المغاربي وحدود مساهمته في نشر قيم الديمقراطية  

 .11، ص 2015، 15رهانات، العدد العدد 
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في التنمية يكمل أويدعم حسب الظروف، عمل السلطات العمومية في عدد من القطاعات   كفاعل أساس ي

التي لا توليها هذه السلطات ما يكفي من الأهمية أوتدبرها بشكل سيئ أو تتجاهلها، ولاسيما في مجالات 

شخاص الصحة والتعليم ) محو الأمية وتعميم التمدرس( وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة،  والتكفل بالا

 في وضعية صعبة، والطفولة المبكرة، والنهوض بحقوق المراة وحقوق الإنسان بشكل عام.

إن الديمقراطية التشاركية  ستمنح قيمة مضافة إلى تجربة المغرب في تدبير الشأن العام    وختاما

دبير تشاركي الترابي، بحيث ستمكن من الإنتقال، من التدبير  المبني على مصالح وهواجس سياسية، إلى ت

يؤسس لواقع قانوني جديد  ضمن مفهوم للديمقراطية التشاركية، الذي برز بحدة  في الخطاب السياس ي 

الرسمي، مما سيدفع المواطن والمجتمع المدني إلى متابعة  الشأن  العام الترابي، ومراقبة  تنزيل السياسات 

 رض لواقع  اللامشاركة  والعزوف.  العمومية الترابية،  وبالتالي المساهمة في خلق  بديل مفت

وهذا لكون  المجتمع يعتبر مؤسسة ونواة صلبة لإنتاج الفكر البشري القادر على المشاركة في بنناء 

ثقافة تساهم بالقسط الوافر في الرفع من المردودية  في إطار مشروع يقتض ي طرح أسئلة واضحة حول 

اء من خلا رؤية شمولية واضحة، ليتضح في النهاية موطن صيغ تدبير الأزمات والإستفادة من تراكم الأخط

 الداء والخلل، إن كان أزمة هوية، أم مجردة مسألة تدبير.  
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 اللاتمركز الإداري ودوره في تفعيل الجهوية المتقدمة:

 دراسة في ضوء ميثاق اللاتمركز

Administrative decentralization and his role in Implementation of advanced 

regionalism:A study in view of the Decentralization Charter 

 Lachgar Adil عادل لشكر

 باحث بسلك الدكتوراه شعبة القانون العام

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 جامعة القاض ي عياض

youseflachgar97@gmail.com 

 ملخص

يعتبر اللاتمركز الإداري لازمة أساسية لورش الجهوية المتقدمة، إذ بدون مؤسسات اللاتمركز الإداري لا يمكن الحديث عن         

تطبيق وتفعيل الجهوية المتقدمة، إذ يعتبر حلقة وصل بين الإدارة المركزية ) المركزية الإدارية(، وبين اللامركزية الإدارية بمختلف 

بحكم طبيعة النظامين المركزية الإدارية،  -وقد جعلت الممارسة العملية وأقاليم، جماعات حضرية وقروية(. ات، عمالاتتقسيماتها) جه

من نظام اللاتمركز الإداري أكثر ارتباطا بالإدارة المركزية منه إلى نظام اللامركزية الإدارية، رغم وجود آلية التنسيق  -واللامركزية الإدارية

 للاممركزة الممنوحة لوالي الجهة، إلا أنها تظل منحصرة ومتعلقة بسياسة الإدارة المركزية على المستوى الترابي.بين المصالح ا

في شأن اللاتمركز الإداري وتضمنهما لمقتضيات تتتعلق بنقل  2005دجنبر 2، ومرسوم 1993أكتوبر 20إن صدور مرسومي   

وتنصيصهما على منح المصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية، وإحداثهما لبعض الاختصاصات من المركز إلى المستوى المحلي، 

إلا أن المؤسسات التي ستسهر على تفعيل اللاتمركز الإداري ) اللجنة الدائمة للاتمركز الإداري، لجنة الهياكل الإدارية واللاتمركز الإدري(. 

العلاقة بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة خاضعة لتقنية  الممارسة أثبتت عدم تطبيق مقتضيات هاذين المرسومين، وظلت

) التصاميم المدرية  2005دجنبر  2التفويض )خاصة التفويض في التوقيع،تفويض الاختصاص(، حتى أن بعض مقتضيات مرسوم 

 اع وزاري إلى وضعها وظلت حبرا على ورق.للاتمركز الإداري(، والتي تضمنت منح المصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية، لم يبادر أي قط

لم يأتي هذا الميثاق بأي جديد يذكر باستثناء ما يتعلق بإحداث تمثيليات إدارية على المستوى الجهوي وتمثليات على المستوى   

للاتمركز الإداري(، ولم  ) التصاميم المديرية، اللجنة الوزارية 2005دجنبر  2الإقليمي، فإنه جاء بنفس المفتضيات التي تضمنها مرسوم 

يتضمن أي مقتض ى أو آلية قانونية بوجبها يمكن للمصالح اللاممركزة ممارسة اختصاصات تقريرية، بحيث أنه وطبقا لمقتضيات هذا 

ت الميثاق ستظل اختصاصات المصالح اللاممركزة اختصاصات تنفيذية، وهو ما يجعل هذه المصالح مرتبطة أكثر بالمركز أكثر منه بهيئا

 اللامركزية الإدارية ) بشقيها الترابي والمرفقي(.

إن صدور ميثاق اللاتمركز الإداري في صيغة مرسوم، وبهذه المقتضيات التي لم تمنح للمصالح اللاممركزة اختصاصات   

القانونية يمكن أن تكون مثار ، حتى وإن كان الميثاق قد ورد بصيغة الإلزام فإن قوته 2005دجنبر 02تقريرية يمكن أن يعيد تجربة مرسوم

 نقاش. وعليه لا يمكن تفعيل الجهية المتقدمة في ظل عدم منح المصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية.

 

 keywordsالكلمات المفتاحية:                                             

     Administrative decentralization              الاتمركز الإداري                    :               

             Advanced regionalismالجهوية المتقدمة                    :                                           

                      Decentralization Charter                          ميثاق اللاتمركز الإداري             :        

    organic law of the régions                     :                        القانون التنظيمي للجهات                
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 : مقدمة

اكتس ى مفهوم اللاتركيز الإداري بعد الإستقلال، لا تركيزا للسلطة أكثر مما كان لا تركيزا للإدارة 

من أجل حماية النظام العام، ونشر الأمن وبسط سيادة الدولة على مجموع التراب بمعناها المرفقي، 

التي مر منها المغرب بعد الاستقلال ساهمت في إبطاء مسلسل اللاتركيز  329الوطني. غير أن الظروف

 يعنى باللاتمركز الإداري. 1993330أكتوبر  20الإداري، وفي صدور أول مرسوم بتاريخ 

م عن نقائص كثيرة، و لم يرقى إلى المستوى المطلوب، بحيث لم تكن له من وقد أبان هذا المرسو 

الناحية القانونية، القوة الملزمة اتجاه المخاطبين بأحكامه، وهوما ساهم في إقرار مرسوم جديد في شأن 

 .2005331دجنبر 2تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري بتاريخ 

خر أبان عن عدم قدرته على معالجة المشاكل التي يتخبط فيها اللاتمركز هذا المرسوم هو الآ 

، وظلت مقتضياته حبيسة النص القانوني، ولم تجد طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع 332الإداري 

 بحكم طبيعة العلاقة التي تربط الإدارة المركزية بمصالحها اللاممركزة.

حول الجهوية إلى  334، وتقرير اللجنة الاستشارية333كيةبعد ذلك ستشير العديد من الخطب المل 

 موضوع اللاتمركز الإداري باعتباره نظاما لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للدول البسيطة الموحدة.

القانون التنظيمي للجهات بدوره للاتمركز الإداري خاصة ما يتعلق باللجنة التقنية  وقد أشار

 يق بين المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي.، التي تشكل أداة للتنس335الجهوية

                                                             
المحدد للمناطق، و الإجراءات التقشفية التي اتخذها المغرب خلال  1971يونيو  16خاصة ما يتعلق بحالة الاستثناء، وصدور ظهير   329

 الثمانينات، وعجز الجماعات المحلية عن القيام بدور فعال في مجال التنمية المحلية دون مساعدة الدولة من خلال مصالحها اللاممركزة.
 بشأن اللاتركيز الإداري.1993نونبر  3بتاريخ  4227جريدة رسمية عدد  2.93.625مرسوم رقم  330
اللاتمركز  ، بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية و 2006يناير  12بتاريخ  5386جريدة رسمية عدد  2.05.1369مرسوم رقم  331

 الإداري.
،ص ، ص 2011يونيو -، مارس98-97ة الموسعة، سلسلة دراسات، عدد المكي السراجي، اللاتركيز الإداري في إطار السياسة الجهوي 332

115 ،116 ،117. 
333

 بمناسبة تنصيب اللجنة الإستشارية للجهوية. 2010يناير 3من ذلك الخطاب الملكي بتاريخ   
قترح ضمن تدابير اوومن جهته أشار تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية إلى ورش اللاتمركز الإداري والعراقيل التي تواجهه  334

اللاتمركز في علاقته بمساري اللامركزية  والتقييم الدوري لمسارللتتبع أن توضع آلية ل، الكتاب الأو المواكبة المدرجة في آخر

 ة.القطاعية والجهوية المتقدم
335
( بتنفيذ القانون التنظيمي للجهات رقم 2015يوليوز  7) 1436رمضان  20الصادر في  1.15.83من الظهير الشريف رقم  232المادة  

 .2015يوليوز  23بتاريخ  6380المتعلق بالجهات، جريدة رسمية عدد  111.14
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، 94كجماعة محلية بموجب الفصل   1992أكتوبر  9سيتم الاعتراف بالجهة من طرف دستور 

الذي بدوره سيصنف الجهة ضمن الجماعات  1996شتنبر  13وهو الأمر الذي تم تعزيزه بصدور دستور 

 .100المحلية بموجب الفصل 

هذا المنطلق شرع في وضع مشروع قانون منظم للجهة تجلى من خلال إصدار القانون  من

، باعتباره القانون الذي وضع أسس الجهوية بالمغرب باعتبارها جهوية ناشئة. وهو الأمر الذي 47.96336

ن عجل بتزايد الاهتمام بالتنظيم الجهوي للرقي به من مستوى جهوية ناشئة إلى مستوى جهوية متقدمة م

)الباب  2011، والمناظرات الوطنية )المناظرة الوطنية السابعة(، ودستور 337خلال الخطب الملكية

 التاسع(، وتقرير اللجنة الإستشارية حول الجهوية.

وعلى هذا الأساس يقوم اللاتمركز الإداري على الاعتراف لبعض موظفي الوزارة بسلطة اتخاذ 

 .338لمتوسطة والبث فيها نهائيا دون الرجوع إلى الوزير المختصبعض القرارات ذات الأهمية القليلة أو ا

فيعرفها الأستاذ حسن وزاني شاهدي بكونها" ذلك الإجراء المتخذ داخل  أما الجهوية المتقدمة

الدولة ومن طرف الدولة بغية وضع نسق ترابي جهوي للمؤسسات والاختصاصات التي يمكن أن تكون لا 

 .339ممركزة أو لامركزية

ي اللاتمركز الإداري في علاقته بالجهوية المتقدمة أهميته انطلاقا كونه ذلك الخيط الرابط، ويكتس 

الذي يربط الإدارة المركزية بالهيئات اللامركزية، وحلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للدول 

 البسيطة الموحدة التي تسعى إلى الحفاظ على وحدتها الترابية.

نطرح التساؤل التالي: إلى أي حد يستطيع ميثاق اللاتمركز الإداري بمؤسساته انطلاقا مما سبق 

 المختلفة أن يسهم في تفعيل الجهوية المتقدمة؟

 ومن خلاله نطرح الأسئلة الفرعية التالية:

                                                             
 .1997أبريل  3بتاريخ  4470 ، جريدة رسمية عدد1997أبريل  2الصادر في 1-97-84الظهير الشريف رقم  336
337
بمجموعة من المقتضيات ذات الصلة بالجهوية المتقدمة، إذ تضمن توصيات موجهة للجنة  2010يناير  3جاء الخطاب الملكي ل 

تفعيله في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على بدون الذي لن تستقيم الجهوية الاستشارية، من بينها انتهاج اللاتمركز الواسع 

ل، نظرا للطابع البسيط للدولة المغربية كدولة موحدة تسعى منذ حصوها على الاستقلال إلى الحفاظ على تواجدها على لتناسق والتفاعا

 جميع المستويات الترابية للتنظيم الإداري المحلي.
 .73، ص،1987مة والنشر، الرباط، محمد المرغيني، القانون الإداري المغربي، الجزء الأول، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترج 338

339
 Hassan OUZZANI CHAHDI, «  La régionalisation et la déconcentration »,REMALD, série «  thèmes actuels », 1996,p. 

54. 
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  ماهي اختصاصات المصالح اللاممركزة في ضوء ميثاق اللاتمركز ودورها في تفعيل

 الجهوية المتقدمة؟

 اختصاصات الوالي ذات الصلة بتفعيل الجهوية المتقدمة على ضوء القانون  ماهي

 التنظيمي للجهات؟

 ما هي الاختصاصات المصالح المركزية على ضوء ميثاق اللاتمركز؟ 

  ما هي الاختصاصات المصالح اللاممركزة في ضوء ميثاق اللاتمركز؟ وهل أعطيت

 يثاق اللاتمركز؟للمصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية بموجب م

 والهيئات  ما هي علاقات المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية وهيئاتها

 والمؤسسات الأخرى ذات الاختصاص الترابي؟

  ما هي الآليات المؤسساتية للاتمركز الإداري؟ وهل تكرس بالفعل مفهوم اللاتمركز في

 معناه الحقيقي؟

اختصاصات المصالح اللاممركزة في ضوء ميثاق اللاتمركز ولإجابة عن هذه الأسئلة، سنتناول 

 ودورها في تفعيل الجهوية المتقدمة في مطلب أول، والآليات المؤسساتية للاتمركز الإداري في المطلب الثاني.
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 المطلب الأول: اختصاصات المصالح اللاممركزة في ضوء ميثاق اللاتمركز.

أعطى المشرع للوالي بموجب القانون التنظيمي للجهات مجموعة من الاختصاصات ذات الصلة 

) فقرة أولى(، التي تم بتفعيل الجهوية المتقدمة، خاصة تلك المتعلقة بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة 

ل نظام مجموعة من الاختصاصات التنفيذية بموجب ميثاق اللاتمركز الإداري، إلا أن تفعي منحها

 اللاتمركز الإداري يقتض ي منح هذه المصالح اختصاصات تقريرية) فقرة ثانية(.

 اختصاصات الوالي. الفقرة الأولى: تفعيل الجهوية المتقدمة من خلال

سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها في تراب  6يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة      

عيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة، اعتبارا لنو 

 .340الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة الترابية

كما أن الوالي باعتباره منسقا لأنشطة المصالح اللاممركزة سيقوم بدور كبير على مستوى إعداد    

برنامج التنمية الجهوية، وكذلك على مستوى تفعيل وإنجاز الأعمال التنموية المقرر برمجتها، نظرا للخبرة 

نها كذلك معنية بالمساهمة في والتجربة والطابع التقني لهذه المصالح اللاممركزة التي يشرف عليها، ولأ

 إعداد وتنفيذ هذا البرنامج.

ويستمد الوالي هذه السلطة المتعلقة بالتنسيق معه فيما يخص برنامج التنمية الجهوية انطلاقا    

من كون برنامج التنمية الجهوية يجب أن يراعي التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، وأن يعمل على 

ى الجهوي، وأن يراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، بلورتها على المستو 

والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات 

لى تأمين تطبيق الوالي هو ممثل السلطة المركزية في الجهة ويسهر ع الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار

 القوانين، ومنسق أنشطة المصالح اللاممركزة.

ولأن تفعيل هذا البرنامج عند الاقتضاء سيتم بشكل تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين، 

 فإن الوالي سيلعب دورا في إطار تنفيذ هذا العقد باعتباره يمثل الدولة في الجماعات الترابية.

                                                             
هوية الذي كان .) للإشارة فإن برنامج التنمية الجهوية، قد حل محل مخطط التنمية الج111.14القانون التنظيمي للجهات  83المادة  340

بمثابة آلية لتشخيص الحاجيات والإمكانيات وتحديد الأولويات وتقييم الموارد والنفقات التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى مع 

 الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع(.



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

181 
 

، الذي 341مجلس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني كما يساعد الوالي رئيس

 . 343المتعلق بالتنظيم الجهوي  1997342أبريل 8من ظهير 7نصت عليه المادة 

تتمحور أهداف التصميم الجهوي لإعداد التراب، حول تحقيق التوافق بين الدولة والجهة فيما 

يجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استرات

المتعلق بمساعدة رئيس المجلس الجهوي في -. وبالتالي يستمد الوالي هذا الاختصاص 344التنمية الجهوية

 من كونه حلقة وصل بين الدولة والجهة. -تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب

جهزة المسيرة لشركة التنمية الجهوية إلى والي وفي الجانب التنموي، تبلغ محاضر اجتماعات الأ 

يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات 15الجهة داخل أجل 
. وتكمن الغاية من هذه العملية في الرقابة التي 345

من القانون التنظيمي للجهات  146تمارسها الدولة على الأموال العامة. ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 

يمكن أن تقل مساهمة الجهة أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال أشارت إلى أنه لا 

، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك 34%شركة التنمية الجهوية عن 

 أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.

ندوق التأهيل الاجتماعي أن يمكن لرئيس الحكومة باعتباره آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات ص

يعين ولاة الجهات آمرين مساعدين بقبض مداخيل هذا الصندوق وصرف نفقاته وفق الإجراءات المقررة 

 .346في النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية

 إن إعطاء الوالي صفة آمر بالصرف مساعد يهدف إلى تعويض صفة الأمر بصرف نفقات الجهة 

                                                             
 .111.14من القانون التنظيمي للجهات  88المادة  341
على أن " المجلس الجهوي يمارس داخل حدود الدائرة الترابية للجهة ووفقا للقوانين والأنظمة  1997أبريل  8من ظهير  7نصت المادة  342

 الجاري بها العمل مجموعة من الاختصاصات من بينها:

 إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وفقا للتوجيهات والأهداف المعتمدة على المستوى الوطني، ويحيل المجلس الجهوي هذا التصميم - 

 إلى اللجنة الوزارية  لتهيئة التراب قصد المصادقة عليه.
(، هذا SDARوللإشارة فإن التصاميم الجهوية لإعداد التراب قد حلت محل تصميم التنمية و التهيئة الجهوية المعروفة اختصارا ب )  343

تصادية، والذي لم يكن إلا امتدادا لتصاميم (، كإطار لتنمية الجهات الاق1985-1981الأخير كان قد نص عليه المخطط الخماس ي السابع)

 16التنمية والتهيئة، وضع ليحدد أبعاد التدخل الجهوي بصفة أكثر وضوحا خاصة بعد إنشاء الجهات الاقتصادية السبع بموجب ظهير 

لعام، جامعة الحسن الثاني، )رشيد لبكر، إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون ا1971يونيو

 .(98، ص. 2002كلية الحقوق عين الشق، السنة الجامعية 
 . 111.14من القانون التنظيمي للجهات  89المادة  344
345
 .111.14من القانون التنظيمي للجهات  146المادة   
 .111.14من القانون التنظيمي للجهات  130المادة  346
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، لإحداث توازن بين السلطة المالية للوالي 47.96ها التي كان يمنحها إياه القانون وقبض مداخيل

 والسلطة 

 المالية لرئيس الجهة.

 الفقرة الثانية: اختصاصات المصالح اللاممركزة في ضوء ميثاق اللاتمركز الإداري 

المصالح  على الصعيد الجهوي إلى اختصاصات 347تنقسم اختصاصات المصالح اللاممركزة

(، واختصاصات المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى 1اللاممركزة للدولة على المستوى الجهوي)

 (.2الإقليمي)

: اختصاصات المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي 
ً
 .348أولا

إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر متناسقة ومتكاملة  تمثيلياتتتمثل هذا المصالح في  

تتولى هذه المصالح على المستوى الجهوي مهمة السهر على تدبير المرافق العمومية الجهوية و  .349الأهداف

التابعة للدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، والإسهام في إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع العمومية 

 على صعيد الجهة، كما تتولى القيام بالمهام التالية:المبرمجة 

السهر على التفعيل الأمثل لتوجيهات وقرارات السلطات الحكومية الهادفة إلى تنفيذ السياسة  -

 الحكومية المتعلقة بالقطاعات الوزارية التابعة لها ؛

دولة في مختلف السهر على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المعتمدة من قبل ال -

 مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛

السهر على إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع العمومية المبرمجة على مستوى الجهة في  -

 حدود الاختصاصات الموكولة لها ؛

                                                             
347

التمثيليات أو البنيات الإدارية الترابية الممثلة للإدارات المركزية، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة  المصالح اللاممركزة للدولة :  

يا أو الإقليم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين، أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر، كيفما كان شكل تنظيم هذه التمثيليات أو البنيات، وأ

( بمثابة ميثاق 2018ديسمبر  26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في  2-17-618 رقممن المرسوم ن المرسوم رقم م 4كانت مسمياتها) المادة 

 (.2018ديسمبر 27بتاريخ  6738وطني للاتمركز الإداري،ج.ر، عدد 
 ني للاتمركز الإداري.( بمثابة ميثاق وط2018ديسمبر  26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في  2-17-618رقم من المرسوم  15المادة   348
349
( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز 2018ديسمبر  26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في  2-17-618 رقممن المرسوم المرسوم رقم  9المادة  

 الإداري(.
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كلفة بتدبيرها، والعمل على تأمين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها المرافق العمومية الم -

 ضمان استمراريتها ؛

 الإسهام في إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري المتعلقة بها، والعمل على تنفيذها؛ -

 ؛ضمان حسن سيرها، ومراقبة أنشطتهاتأطير وتوجيه عمل المصالح اللاممركزة الإقليمية التابعة لها، و  -

ن شأنها تطوير الأداء، وتفعيل السياسات العمومية على المستوى تقديم كل مقترح أو مبادرة م -

 الجهوي، والعمل من أجل ضمان التقائيتها وتجانسها وتناسقها ؛

تقديم مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بها ورفعها إلى السلطات الحكومية التابعة  -

 لها؛

والعقود المبرمة من أجل إنجاز المشاريع والبرامج العمومية السهر على إعداد وتنفيذ الاتفاقيات  -

 على مستوى الجهة وتتبعها ؛

 اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان تعاضد الوسائل المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارتها ؛ -

 هة.إعداد مشاريع تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بمختلف المصالح التابعة لها على مستوى الج -

: اختصاصات المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الإقليمي
ً
 ثانيا

تنقسم اختصاصات المصالح اللاممركزة إلى اختصاصات تنفيذية، وهي الاختصاصات الأصيلة 

لهذه المصالح بحكم النظام الإداري الذي تخضع له وهو نظام المركزية الإدارية)أ(، واختصاصات تقريرية 

 لهذه المصالح باستثناء ما يتعلق بالتنصيص عليها في التصاميم المديرية للاتمركز الإداري)ب(.لم تمنح بعد 

 الاختصاصات التنفيذية للمصالح اللاممركزة  -1

بما جاء في ميثاق  2005دجنبر 2يبدو من خلال مقارنة الاختصاصات التنفيذية الواردة في مرسوم 

، بحيث أنه 350ير على الاختصاصات التنفيذية للمصالح اللاممركزةاللاتمركز الإداري، أنه لم يطرأ أي تغي

                                                             
 العمل، بالمهام التالية :تضطلع المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الإقليمي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها   350

ممارسة الاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص الجاري بها العمل، فيما يخص الأنشطة والخدمات التي تقدمها المرافق العمومية  -

 المكلفة بتدبيرها؛ 

 رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية ؛تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن السلطات الحكومية التابعة لها، والمبلغة إليها عن طريق  -

 إنجاز البرامج والمشاريع المبرمجة على صعيد العمالة أو الإقليم في نطاق الاختصاصات الموكولة إليه؛ -
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مما جاء في مضمون الميثاق، أن المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الإقليمي، طبقا للنصوص 

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تضطلع  بالمهام التالية :

تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن السلطات الحكومية التابعة لها، والمبلغة إليها عن طريق  -

. حيث جاء 2005دجنبر 2رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية. وهو نفس الأمر الذي كان واردا في مرسوم  

 في المرسوم أنه:

والمصالح المكونة لها بتنفيذ جميع المقررات تكلف المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية  -

 .351والتوجيهات الصادرة عن السلطة المركزية

وعليه تمارس المصالح اللاممركزة اختصاصاتها التنفيذية من خلال التفويضات التي يقوم بها 

يض رؤساء القطاعات الوزارية إلى رؤساء المصالح اللاممركزة. إلا أن هذا التفويض اقتصر فقط على تفو 

 2005دجنبر  2الإمضاء دون أن يشير النص إلى تفويض الاختصاص، وإن كانت المادة الرابعة من مرسوم 

قد أشارت إلى مسألة تفويض مسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية الفردية، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى إعطاء 

، حيث ظلت 1993أكتوبر  20وم المصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية، وهو نفس الأمر بالنسبة لمرس

قد جاء  2005دجنبر  2اختصاصات المصالح اللاممركزة مجرد اختصاصات تنفيذية، وإن كان مرسوم 

ببعض الآليات المؤسساتية مثل) لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز(، وبعض الآليات التطبيقية 

لاحظ أن هذه المصالح لم تنعم باختصاصات تقريرية. مثل) التصاميم المديرية للاتمركز الإداري(. إلا أن الم

لإخراج مسلسل اللاتمركز الإداري من مجموعة من  2005دجنبر  2وقد كانت الآمال معقودة على مرسوم 

 المشاكل التي كان يتخبط فيها.

 الاختصاصات التقريرية للمصالح اللاممركزة -2

اللاممركزة على تنفيذ الأوامر والتوجيهات يقصد بالاختصاص التقريري ألا تقتصر المصالح 

والتعليمات، والقرارات المركزية من خلال قرارات تنظيمية وأخرى فردية. وإنما أن تقوم هذه المصالح 

الترابية المحلية بأدوار مهمة في مجال التنمية الجهوية والمحلية حتى تشكل دعما وسندا حقيقيا للمجالس 

 الجهوية. لذلك ينبغي أن يسند للمصالح اللاممركزة اختصاصا عاما محليا.المحلية على رأسها المجالس 

                                                                                                                                                           
 المرسوم رقممن  16المادة إنجاز البرامج والمشاريع المبرمجة على صعيد العمالة أو الإقليم في نطاق الاختصاصات الموكولة إليها ) المادة -

 من ميثاق اللاتمركز الإداري(.( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.2018ديسمبر  26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في  618-17-2
 .2005دجنبر  2من مرسوم  4المادة  351
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وبالنظر إلى العلاقة التي تربط الإدارة المركزية بمصالحها اللاممركزة، والتي يطبعها التحكم 

والسلطة الرئاسية، ونظرا لكون هذه المصالح لا تتمتع بالشخصية المعنوية، لا يمكن تصور العمل بمبدأ 

لتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزي والمستوى اللاممركز. فإذا قمنا بإسقاط هندسة  التفريع

اختصاصات الجماعات الترابية في إطار مبدأ التفريع على المصالح اللاممركزة، ستصبح اختصاصات 

 المصالح اللاممركزة كالتالي: اختصاصات ذاتية،

 اختصاصات منقولة من الإدارة المركزية؛ -

 تصاصات مشتركة مع الإدارة المركزية.اخ -

فالمصالح اللاممركزة كما أشرنا سابقا لا تتوفر على الشخصية المعنوية، وبالتالي لا تتوفر على 

الاستقلال المالي والإداري. فكيف يمكن لها أن تمارس اختصاصاتها الذاتية؟ خاصة وأن ممارسة هذه 

أن ننس ى أن هذه الاختصاصات هي أصلا غير موجودة،  الاختصاصات يتطلب وجود موارد ذاتية. هذا دون 

 وحتى إذا كانت موجودة فهي ستبقى اختصاصات تنفيذية.

أما فيما يتعلق بالاختصاصات المنقولة، فهي تتطلب تحويل الاعتمادات اللازمة لممارستها، مما 

 يستدعي أو يتطلب منح هذه المصالح صفة الشخصية المعنوية.

اصات المشتركة، فلا يوجد أي أساس ستمارس عليه. فلا يمكن تصور عقد أما فيما يخص الاختص

بين طرفين ينتميان لنفس النظام وهو نظام المركزية. هذا دون أن ننس ى أن الطبيعة البيروقراطية للإدارة 

 المركزية لم ترقى بعد إلى مستوى التعامل بأسلوب بالتعاقد مع المصالح اللاممركزة.

والهيئات  علاقات المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية وهيئاتها الفقرة الثالثة:

 والمؤسسات الأخرى ذات الاختصاص الترابي.

من الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية  145طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 

لطة الوزراء المعنيين، بتنسيق الجاري بها العمل، يقوم ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحت س

 .أنشطة المصالح اللاممركزة، ويسهرون على حسن سيرها

ومن أجل ذلك، يشرف الولاة والعمال على تحضير البرامج والمشاريع المقررة من قبل السلطات العمومية 

نسجامها أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات أو عقود مع هيئات أخرى، ويسهرون على ضمان التقائيتها وا

 وتناسقها.
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كما يعهد إليهم، كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المصالح اللاممركزة 

 للدولة لمهامها وللالتزامات الملقاة على عاتقها، وقيامها بإنجاز البرامج والمشاريع المذكورة.

بخصوص البرامج والمشاريع  ويمكن للوالي أو العامل، حسب الحالة، إبرام اتفاقيات وعقود

المندرجة ضمن السياسات العمومية للدولة أو إحدى هيئاتها تكون هذه البرامج والمشاريع المذكورة موضوع 

 اتفاقيات أو عقود تبرم بين الأطراف المعنية. 

يسهر الولاة والعمال، بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية، كل في دائرة اختصاصه، على اتخاذ جميع 

دابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماعات الترابية ومجموعاتها الت

 وهيئاتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية.

 المطلب الثاني: الآليات المؤسساتية للاتمركز الإداري 

الإدارية المحدثة لدى السلطة لجنة تنظيم الهياكل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري محل حلت 

 2005دجنبر 2من مرسوم  11الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة المنصوص عليها في المادة 

المصادقة على  ) فقرة أولى( التي تتولى اللاتمركز الإداري  بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية و ،

الكتابة العامة للشؤون الجهوية تساعد على أن ي)فقرة ثانية( مشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإدار 

الوالي في ممارسة اختصاصاته المتعلقة بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة )فقرة ثالثة( كما أن لجنة 

 التنسيق الجهوية هي الأخرى تساعد الوالي في القيام بدور تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة)فقرة ثالثة(.

 الأولى: اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري الفقرة 

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية للاتمركز الإداري تناط بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة 

لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييم 

 نتائجها.

 لى وجه الخصوص، القيام بالمهام التالية :ولهذه الغاية، تتولى، ع

اقتراح إحداث تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر على المستوى الجهوي وعلى  -

 مستوى العمالة أو الإقليم ؛
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الدراسة والمصادقة على اقتراحات إحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة المتقدمة من  -

 الحكومية المعنية أو من قبل والي الجهة المعني؛قبل السلطات 

 اقتراح جميع التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية أداء المصالح اللاممركزة للدولة ونجاعتها ؛ -

 المصادقة على مشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري؛ -

 شأنه تطويرها.تقييم سياسة اللاتمركز الإداري ونتائجها، واقتراح كل إجراء من  -

كما أنه يتعين على جميع السلطات الحكومية موافاة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، قبل نهاية 

 كل سنة، بتقرير مفصل يتضمن المعطيات التالية:

 الاختصاصات التي تم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها خلال السنة الجارية ؛ -

مع نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها برسم السنة أو السنوات الاختصاصات المز  -

 ؛لمواليةا

جدول بياني حول توزيع الموارد البشرية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة التابعة  -

 لها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم ؛

 .352ز سياسة اللاتمركز الإداري، عند الاقتضاءالتدابير المقترحة لتعزي -

 الفقرة الثانية: التصاميم المديرية للاتمركز الإداري 

تقوم السلطات الحكومية بإعداد تصاميم مديرية للاتمركز الإداري خاصة بمصالحها اللاممركزة، 

وزاري على و تحدد التصاميم المذكورة على وجه الخصوص مع مراعاة طبيعة وخصوصيات كل قطاع 

 حدى الجوانب التالية:

الاختصاصات، ولاسيما منها ذات الطابع التقريري التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة  -

 للدولة، وتلك التي يمكن أن تكون موضوع تفويض ؛

الموارد البشرية والمادية لتمكين المصالح اللاممركزة للدولة من ممارسة الاختصاصات الموكولة  -

 ا؛ إليه

                                                             
 ابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.( بمث2018ديسمبر  26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في  2-17-618 رقمالباب السابع من المرسوم   352
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الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة، ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في  -

 تحقيق هذه الأهداف ؛

 . 353البرمجة الزمنية المتعلقة بتنفيذ مضمون التصاميم المديرية  -

هاية كل كما يتعين على جميع السلطات الحكومية موافاة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، قبل ن

 سنة، بتقرير مفصل يتضمن المعطيات التالية :

 الاختصاصات التي تم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها خلال السنة الجارية ؛ -

برسم السنة أو السنوات  الاختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها -

 ؛الموالية

توزيع الموارد البشرية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة التابعة  جدول بياني حول  -

 لها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم؛

 .354التدابير المقترحة لتعزيز سياسة اللاتمركز الإداري، عند الاقتضاء -

"، وهو ما سيعطي هذا الميثاق الملاحظ بخصوص هذه المادة أنها جاءت بصيغة الإلزام "يتعين...

والتي نعتبرها من جهتنا ألية متقدمة لأنها ستساهم في منح المصالح قوة ملزمة اتجاه المخاطبين بأحكامه، 

اللاممركزة ما يشبه خارطة الطريق، كما ستمنحها نوعا من شبه الاستقلال في ممارسة اختصاصاتها 

 اتجاه الإدارة المركزية.

والملاحظ بخصوص هذه التصاميم أنه لم يبادر أي قطاع وزاري إلى وضع هذه التصاميم وبقيت 

لم توضع بصيغة الإلزام " يوجه رؤساء  2005دجنبر 2حبرا على ورق. فالمادة العاشرة من مرسوم 

ح بين القطاعات الوزارية..."، وإن كانت قد أشارت إلى أنه يتعين إنجاز هذه التصاميم خلال مدة تتراو 

                                                             
353
من تاريخ  نص تنظيمي يتخذ داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما يحدد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري بموجب 

تمركز الإداري في أجل من  ميثاق اللاتمركز الإداري(، كما يتم إعداد التصاميم المديرية للا 22هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ) المادة  نشر

  أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول النص التنظيمي ) ميثاق اللاتمركز الإداري(  حيز التنفيذ.

 وتحدد مدة سريانها في ثلاث سنوات، على أن يتم تقييم تنفيذها وتحيينها سنويا داخل نفس الأجل.

الجهوي في إطار تعاقدي بين السلطات الحكومية المعنية ووالي الجهة ورؤساء يتم تنزيل التصاميم المديرية للاتمركز الإداري على المستوى 

 التمثيليات الإدارية الجهوية المعنية.
 ( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.2018ديسمبر  26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في  2-17-618 رقممن المرسوم  39المادة   354
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سنتين وخمس سنوات. بمعنى أنه يمكن لرؤساء القطاعات الوزارية وضع هذه التصاميم، كما يمكنهم ألا 

 يضعوا هذه التصاميم طالما لا يوجد أي مقتض ى يلزمها بوضع هذه التصاميم.

 : الكتابة العامة للشؤون الجهويةالفقرة الثالثة

 هام التالية:يتولى الكاتب العام للشؤون الجهوية القيام بالم

أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة اللازمة لمساعدة والي الجهة في ممارسة اختصاصاته المتعلقة 

 بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة؛

تحضير اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق والسهر على تنظيمها، وتنسيق أشغالها، وإعداد  -

 محاضرها ؛

ى اللجنة، حول حصيلة تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على إعداد تقارير دورية، ترفع إل -

 مستوى الجهة، بتنسيق وثيق مع مصالح الدولة اللاممركزة والمؤسسات والهيئات العاملة بالجهة؛

إعداد التقرير السنوي للجنة الجهوية للتنسيق الذي يبعثه والي الجهة بعد المصادقة عليه من  -

 ى اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري قبل متم شهر مارس من كل سنة.طرف اللجنة المذكورة، إل

 الفقرة الرابعة: اللجنة الجهوية للتنسيق

من أجل مساعدة والي الجهة في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة 

لجهة، والسهر على المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى ا

، وهو الأمر 355حسن سيرها، تحدث لديه وتحت رئاسته لجنة جهوية تحمل اسم "اللجنة الجهوية للتنسيق

                                                             
 العمل على انسجام والتقائية ووحدة عمل المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي ؛   355

العمل على تحقيق الانسجام والالتقائية ما بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج  -

 التنمية الجهوية؛ 

 عمومية التي تقدمها المصالح المذكورة ؛العمل على تأمين استمرارية الخدمات ال -

 إبداء الرأي حول مشاريع السياسات والبرامج العمومية للدولة على المستوى الجهوي ؛ -

إبداء الرأي بشأن مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وتقارير نجاعة الأداء القطاعية، وكذا المقترحات المعدة على المستوى  -

لقة بإعداد مشاريع الميزانيات القطاعية، وكذا مخططات الدولة للاستثمار المتلائمة معها، وذلك انسجاما مع التوجهات الجهوي المتع

 العامة للدولة بهذا الخصوص ؛

لة إبداء الرأي بشأن مقترحات توزيع الاعتمادات المالية حسب الحاجيات والبرامج الجهوية، وذلك انسجاما مع التوجهات العامة للدو  -

  بهذا الخصوص ؛



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

190 
 

بإحداث لجنة تقنية جهوية يرأسها  111.14من القانون التنظيمي للجهات  232نصت عليه المادة الذي 

والأقاليم، ورؤساء مجالس العمالات والي الجهة وتتألف من رئيس مجلس الجهة، وعمال العمالات 

جماعات، وكذا ممثلي القطاعات  5والأقاليم، وممثلي رؤساء مجالس الجماعات بنسبة ممثل لكل 

 الحكومية المعنية ببرامج التأهيل الاجتماعي العاملين بالدائرة الترابية للجهة.

مة، إذ بمؤسساته يظل اللاتمركز الإداري حلقة أساسية في مسلسل تفعيل الجهوية المتقد

المختلفة، من ولاة وعمال وقواد وباشوات ومصالح لاممركزة، يعد  نظاما لا غنى عنه لإنجاح ورش الجهوية 

المتقدمة، وإن كانت المراسيم السابقة على صدور ميثاق اللاتمركز، لم تعطي نتائج ملموسة على مستوى 

ية الإدارية والذي لا يسمح بمنح المصالح تفعيل سياسة اللاتمركز، بالنظر إلى طبيعة نظام المركز 

اللاممركزة اختصاصات تقريرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام الإداري نفسه، وكذلك بالنظر إلى 

 الممارسة العملية التي أظهرت العديد من النقائص في نظام اللاتمركز الإداري.

بة ميثاق اللاتمركز الإداري كانت بمثابة إلا أن هذه المراسيم السابقة على اعتماد المرسوم بمثا

، ولم يأتي 2005دجنبر  02القاعدة المرجعية، إذ أن بعض مقتضيات الميثاق قد تم نسخها من مرسوم 

تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر الميثاق بأي جديد يذكر سوى ما يتعلق بإحداث 

 إدارية قطاعية اعتبارا لحجم وتنوع المهام المنوطة بها . متناسقة ومتكاملة الأهداف، و تمثيليات

وما دمنا نتحدث عن التمثيليات فإننا لا زلنا بعدين عن منح المصالح اللاممركزة اختصاصات 

تقريرية ما دامت هذه المصالح لا تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وبالتالي تعطيل 

 وية المتقدمة.مسلسل تفعيل الجه

                                                                                                                                                           
مواكبة برامج ومشاريع الاستثمار المقررة وأشغال التجهيز المراد إنجازها على المستوى الجهوي، واقتراح التدابير الكفيلة بتذليل كل  -

 الصعوبات التي قد تعترض إنجازها ؛

الكتابة العامة للشؤون الجهوية  وإنجاز تقييمات تتبع تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على المستوى الجهوي في ضوء تقارير  -

 مرحلية لمستوى تنفيذها ؛

اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة إلى المرتفقين على مستوى الجهة من قبل مصالح الدولة  -

 اللاممركزة ؛

 بط الدولة بالمؤسسات العمومية وبالجماعات الترابية لاسيما الجهة ؛إبداء الرأي بشأن عقود برامج ذات الطابع الجهوي التي تر  -

 دراسة كل قضية من القضايا التي يحيلها إليها والي الجهة والتي تندرج في مجال اختصاصها ؛ -

الية أداء المصالح المصادقة على التقرير السنوي لمنجزات اللجنة واقتراحاتها بشأن تعزيز اللاتمركز الإداري والرفع من نجاعة وفع -

( بمثابة 2018ديسمبر  26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في  2-17-618 رقممن المرسوم  30المادة اللاممركزة على المستوى الجهوي)

 ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
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 التقائية السياسات العمومية الترابية وميثاق للاتمركز الإداري 

 عدي البشير

 .في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر أكادير باحث 

 

تعبـــر الالتقائيـــة عـــن مســـتوى مـــن التنســـيق والتقـــارب بـــين مختلـــف التـــدخلات العموميـــة فـــي مجـــال   

ألا يحـدث تنــاقض وتــوتر بينهــا وتتكامـل فيمــا بينهــا، إذ تتعـدد أبعــاد الالتقائيــة مــن قطـاعي أو ترابــي معــين، أي 

ثـم بعـد معيـاري يتعلـق بكـل مـا هـو قـانوني وبعـد  356بعد معرفي يركـز علـى كيفيـة صـياغة المشـكلات العموميـة

ـــيـ كتصـــــور عـــــام وشـــــامل متكامـــــل للمشـــــاكل  مؤسســـــاتي ثـــــم بعـــــد إجرائـــــي. لتكـــــون الالتقائيـــــة ذات بعـــــد إدراكـ

عموميـة وهنـا يلعـب الخبـراء دورا فـي تحقيـق هـذا التصــور ثـم التقائيـة وظيفيـة بمواجهـة نفـس المشـاكل لكــن ال

ــــل قطـــــاع حكـــــومي ببرنـــــامج عمـــــومي محـــــدد لتتحقـــــق الالتقائيـــــة فـــــي السياســـــات  بتـــــدخلات متعـــــددة حســـــب كـ

خــلال تناســقها . فالالتقائيــة تســعى الــى التكامـل بــين المشــاريع والبــرامج ومختلـف السياســات مــن 357العموميـة

والاســـتعمال المشـــترك لوســـائل إنجازهـــا فـــي إطـــار منـــدمج بتجويـــد التـــدخلات العموميـــة، ثـــم التكامـــل وتناســـق 

الاسـتراتيجيات القطاعيـة مـن اجـل ترشـيد جيـد لاسـتغلال المـوارد واسـتغلال أمثـل للماليـة العموميـة والـزمن 

 والطاقة.

ة التنمية على المستوى الوطني وتراجع أدوار ظهرت الالتقائية مع ظهور أنماط جديد في مقاربفقد 

الدولة في ظل تنامي دور الجهوي والمحلي واللجوء الى البحث عن شركاء في رسم السياسات العامة 

ونتيجة أزمات التدبير التقليدية، حيث ولد في ظل التدبير المقاولاتي مند  .والعمومية والقطاعية

الثمانينات، حيث ثم استعماله لانتقاد السياسات العامة المنتهجة من طرف الحكومات من فبل البنك 

فالإلتقائية في  … الدولي؛ كسياسية التقويم الهيكلي، ومؤشرات النمو ونهج سياسة التقشف وغيرها

المحددة على المستوى الوطني؛ بين الجهة والإقليم والجماعة الترابية، تميل إلى الإنجاز دون تناقض  البرامج

بعد تحديد ومعرفة المتاح من الموارد، نلجأ إلى رسم فكرة للسياسات  .أو تكرار أو الاستعمال المزدوج

                                                             
مـن مشـكل خـاص الـى مشـكل تصـبح مشـاكل عموميـة عبـر صـيرورة الانتقـال و تعبر المشاكل العمومية عن وضـعيات غيـر مرغـوب فيهـا،  - 356

جماعي تم مشكل عمومي عبر عملية التسييس وطرحه للنقاش العمومي في الفضاء العمومي من اجل اتخاذ قـرار يسـعى الـى القضـاء عليـه، 

الفئـات هذا القرار الذي يتخذ بناء على موازين القوى و استراتيجيات الفاعلين ثم عنصـر توافـق المرجعيـات بـين السـلطة المتخـذة القـرار و 

 المتضررة من المشكل.

357 - Convergence : Patrick Hassenteufel Dans Dictionnaire des politiques publiques (2010), pages 180 à 188. 

 

https://www.cairn.info/publications-de-Patrick-Hassenteufel--6098.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Patrick-Hassenteufel--6098.htm
https://www.cairn.info/dictionnaire-des-politiques-publiques--9782724611755.htm
https://www.cairn.info/dictionnaire-des-politiques-publiques--9782724611755.htm
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ة تتفاوت حسب أهميتها في والخيارات والبدائل. وهي عملية مفاضلة بين مجموعة من المتطلبات التنموي

الزمان والمكان. وهنا أيضا نلجأ لطرح عدة أسئلة منهجية في تحديد الإنفاق والتمويل وإعداد البرامج 

 . 358والخطط والاستراتيجيات

فالالتقائية تحيل إلى نوع من التسويات أو التراض ي أو التنازلات من هذه الجهة أو تلك من اجل 

لقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل داخل الفضاء تفادي التنازع بين مختلف ا

العمومي عبر مختلف التدخلات لحل المشكلات العمومية أو لتغيير الوضعيات الغير مرغوب فيها، فلكل 

فاعل عمومي أجندة وأهداف على مستوى قطاعي أو جهوي محددة، تتقاطع مع أهداف فاعل ترابي أخر 

 .لتقائية عبر جدلية الاعتماد المتبادللتتحقق الا

جاء سياق النقاش حول الالتقائية في ظل تزايد وتشابك المصالح الاقتصادية والسياسية  

والاجتماعية مع بداية السبعينيات إلى نهاية ارتباط السياسات العامة بالسلطة المركزية بشكل مطلق، 

ج انفتاح اضطراري انبثقت من خلاله أنماط جديدة مهدت لنه L’État providenceفأزمة دولة الرعاية 

وفي هذا السياق تم التسريع من وتيرة  للتدبير العمومي باشتراك فاعلين جدد في صياغة السياسات العامة.

خوصصة المنشآت العمومية وإشراك القطاع الخاص كقوة تنظيمية وضبطية قادرة على تدبير المرافق 

استحضار البعد الترابي أمام هذه المتغيرات كان القاسم المشترك المخوصصة بشكل عقلاني إلا أن 

لمختلف الدول المعاصرة، حيث فسح المجال أمام المبادرات المحلية كشريك أساس ي للدولة بعدما عرفت 

هذه الأخيرة إكراهات مالية متزايدة انعكست سلبا على قدرتها التوزيعية من جهة، وبعدما برهنت سياسة 

 ر الاقتصادي والتطويري عن عدم فعاليتها من جهة أخرى. مركزة القرا

 1976شتنبر  30والمغرب لا يكاد يخرج عن هذه القاعدة منذ تبنيه الميثاق الجماعي الصادر في 

كاستجابة لضرورة تأسيس الأرضية المناسبة لتنمية متوازنة ومستدامة تتم عبر إعادة هيكلة السياسات 

 ، ومع القوانين التنظيمية الجديدة.2011استبدال المحلي بالترابي في دستور العامة، واستمر تعزيز ذلك ب

وتتعقد الالتقائية عند الحديث عن السياسات العمومية الترابية حيث يلتقي في تدبيرها المعين و 

، ليصعد دور الترابي في تدبير النشاط العمومي 359المنتخب، والقطاع الخاص والفاعل المدني و المواطن

                                                             
358

 - Bruno Jobert, Pierre Muller. L’Etat en action : Politique publiques et corporatismes. Presses Universitaires de 

France,1987,p :143. 
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ليمكننا القول بأن السياسات العامة الترابية هي "سياسة إقليم تدار بتحريك وتحت مسؤولية جماعة 

فتبعا لهذا ظلت السياسة الترابية تعاني من  360محلية أو إقليمية أو بمجموعة منها تلتقي بشكل تعاقدي".

داعية إلى تطعيم الترابي مفارقة، اقترنت أولا بالرهانات التي عكستها خطابات الفاعلين السياسيين وال

 .361بإمكانية اتخاذ القرار، ثم اقترنت ثانيا بواقع الممارسة والمجسد لسياسة ضبط المجال

فالسياسات العامة الترابية ارتبط ظهورها وتطورها بإعادة اكتشاف الترابي والوعي بمحدودية 

وية. إذ أعتبر تبني اللامركزية في فرنسا المقترب القطاعي في معالجة المشاكل الاجتماعية وبناء المشاريع التنم

بمثابة إعادة توازن إرادي بين الدولة والمصلحة الوطنية على المستوى الأفقي ولفائدة إعطاء المبادرة 

للترابي. إن مفهوم السياسات العامة الترابية يطرح بشكل أولي سؤال العلاقة بين الهامش والمركزي 

ألة مفهوم الترابي ذاته الذي هو فضاء لتنفيذ السياسات العامة، والسؤال حول هذه العلاقة يطرح مس

لذلك نقصد في هاته الورقة بها مجموع البرامج والسياسات والمشاريع العمومية التي يقوم بها مجموعة من 

المتدخلين من جماعات ترابية وإدارات ترابية فوق تراب معين أو تستهدف فئة اجتماعية فوق تراب معين، 

 .362لى خلق تنمية ترابيةتهدف ا

لتكتمل هندسة الفعل العمومي بصدور الميثاق اللاتمركز الإداري، كإطار محدد لعمل الدولة في 

المجال الترابي، يروم تحقيق فعالية ونجاعة السياسات العمومية الترابية، بين مختلف المتدخلين من 

 تلف القطاعات الحكومية.سلطة المراقبة وسلطة منتخبة ثم ممثلي المصالح الخارجية لمخ

إذ ميثاق اللاتمركز الإداري وسيلة للتنظيم الإداري ومن صور المركزية الإدارية يسعى الى تخفيف 

العبء عن المركز بتخويل ممثلين عنه تفويض يهم الاختصاص والتوقيع ظهر مع الحماية من خلال 

، ليظهر أول إطار 1993غشت  4استحداث نظام الناحية أو الجهة بمقتض ى منشور المقيم العام ل 

                                                                                                                                                           
عبد القادر الخاضري : الجماعات الترابية، مـن التسـيير الإداري الـى تـدبير اقتصـاد التنميـة مقاربـة قانونيـة سياسـية، سلسـلة دراسـات  - 359

 .51، ص 2016، تنسيق مصطفى عيشان 1تنموية 
360

 - Pierre Muller : « Les politiques publiques », 2009,Collection : Que sais-je ?  Presses Universitaires de France, p :47. 

361 - Sabine Planel, « Transformations de l’État et politiques territoriales dans le Maroc contemporain », L’Espace 

Politique [En ligne], 7 | 2009-1, mis en ligne le 30 juin 2009, consulté le 18 mars 2020. 

URL :http://journals.openedition.org/espace politique/1234 ; DOI : 10.4000/espacepolitique.1234 

 
362

ماي  135- 134علي الحنودي: الدولة وتدبير السياسات العمومية الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج  - 

 .186، ص2017غشت 

https://www.cairn.info/collection-que-sais-je.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PUF
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المتعلق بتحديد قواعد  2005دجنبر  2، ليتبعه مرسوم 1993أكتوبر  2قانوني في زمن الاستقلال بتاريخ 

 وتنظيم القطاعات الوزارية. 

ويرتبط ميثاق اللاتمركز الإداري بالتقائية السياسات العمومية الترابية باعتباره المحدد المهم 

فذة للسياسات العمومية على المستوى الترابي، تماشيا مع التراب الذي اصبح لمختلف المصالح المن

براديغما جديدا للتنمية بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي عرفتها المجتمعات 

اصبح بديل جيد لخلق دينامية تنموية جديدة وبراديغم جديد للاندماج  363والسلطة في المعمور، فالتراب

لتحت جهوي ولتعبئة الطاقات، أن ميثاق اللاتمركز الإداري يضمن تحقيق ترابية السياسات العمومية ا

التي تعد مقاربة جديدة تضمن تنمية متوازنة لمجموع الفضاءات الجغرافية المكونة للدولة كل تراب حسب 

 .364خصوصياته واحتياجاته الخاصة به

ة مـــــا مـــــدى مســـــاهمة ميثـــــاق اللاتمركـــــز الإداري فـــــي لــــذلك تـــــروم الورقـــــة البحثيـــــة البحـــــث فـــــي إشـــــكالي

التقائيـــــة السياســـــات العموميــــــة الترابيـــــة؟ إذ تفتــــــرض الدراســـــة أن ميثـــــاق اللاتمركــــــز الإداري ســـــاهم ضــــــمن 

سيرورة بدأت تبحث في فعالية و نجاعة السياسات العمومية على المسـتوى المركـزي، ومـن اجـل تفـادي عـدم 

ســات العموميــة تــم الانتقــال فــي التــدبير العمــومي مــن التــدبير بالوســائل الانســجام و عــدم الاندماجيــة للسيا

الى التدبير بالنتائج ثم اصبح تقييم السياسـات العموميـة ممارسـة لـدى الفـاعلين، ليـتم تنزيلهـا علـى المسـتوى 

، بفـــرض 2011الترابــي عبــر ملائمـــة القــوانين التنظيميـــة الجديــدة للجماعــات الترابيـــة مــع مقتضـــيات دســتور 

لانســجام بــين مختلـــف بــرامج عمـــل الجماعــات بـــان تخضــع الأدنــى للأعلـــى منهــا مســـتوى فــي انســـجام تــام بـــين ا

مختلــف السياســات العموميــة الترابيــة التــي تريــد إنجازهــا علــى تــراب الجماعــة. وســيتم الاعتمــاد علــى المقاربــة 

 الوظيفية لتحقق من هاته الفرضية، 

 الخطوط العريضة لها التي هي:  وللتطرق لهذا الموضوع نقترح

 أولا: مشكلة عدم التقائية السياسات العمومية في المغرب.

 ثانيا: دور ميثاق اللاتمركز الإداري في التقائية السياسات العمومية الترابية بالمغرب.

                                                             
حملـون مفهـوم التـراب متعـدد الـدلالات إذ يفيـد ذلـك الحيـز أو الفضـاء الجغرافـي لـه أبعـاد مختلفـة بعـد اجتمـاعي يفيـد وجـود الافـراد ي -  363

قيما فوقه يغيـرون مـن بنيـة ذلـك الحيـز الجغرافـي تأسيسـا علـى تلـك الثـروات التـي يحوزهـا ثـم بعـد سياسـ ي مـرتبط بسـيادة الدولـة التـي تقـوم 

 بتقسيمه ومراقبته.
364

 - Amadou Diop, le territoire un nouveau paradigme de développement et d’intégration sous-régionale, 

http://www.uqac.ca/leraa/wp-content/uploads/2016/11/Territoire_paradigme.pdf  

http://www.uqac.ca/leraa/wp-content/uploads/2016/11/Territoire_paradigme.pdf
http://www.uqac.ca/leraa/wp-content/uploads/2016/11/Territoire_paradigme.pdf
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 أولا: مشكلة عدم التقائية السياسات العمومية في المغرب.

بعامــل تعـدد المتـدخلين مــن جماعـات ترابيـة والدولــة عبـر ممثليهــا أمـام تعقـد الفعــل العمـومي الترابـي 

علـى المســتوى الترابــي، وقطـاع خــاص ومجتمــع مــدني، هـذا التعــدد نــاتج عــن التراجـع التــدريجي لتــدخل الدولــة 

واعتبــــارا لشــــمولية وتكامليــــة التنميــــة الترابيــــة التــــي تــــرتبط بجوانــــب اقتصــــادية واجتماعيــــة وبيئيــــة وثقافيــــة 

تصــــبح عمليــــة مركبــــة ومعقــــدة يصــــعب الفصــــل بــــين مكوناتهــــا المتفاعلــــة التــــي دائمــــا تعمــــل علــــى للمجتمــــع، ل

. تنميـة ترابيـة قاعديـة مـن الأسـفل نحـو الأعلـى 365تحسين مستوى عيش المجتمعات داخل قطاع ترابي معـين

يحمـــل  تعتمــد مقاربـــة أفقيـــة للتنميــة مـــن خـــلال تنســيق وتعبئـــة المـــوارد والطاقــات تعتبـــر التـــراب حيــز جغرافـــي

 ثروة ويعيش فيه الإنسان حامل لمجموعة من القيم.

الأســاس والمرجـــع لظهـــور مفهــوم الالتقائيـــة فــي المغـــرب ليـــأتي  2005مـــاي  18ويعــد الخطـــاب الملكــي ل 

الــذي روج لهــذا المفهــوم بمختلــف مراكــز القـــرار  2006غشــت  20ملتقــى الحكــومي المنعقــد ببنــي مــلال بتــاريخ 

 لوطني.على المستويين الترابي وا

لينتشــــر النقــــاش حــــول التقائيــــة السياســــات العموميــــة فــــي المغــــرب مــــن طــــرف الفــــاعلين السياســــيين 

ويكثــر بشــكل كبيــر، حتــى أصــبحت العديــد مــن تقــارير المؤسســات الدســتورية توصــ ى بضــرورة الالتقائيــة مــن 

 .366اجل فعالية ونجاعة أكبر لمختلف السياسات العمومية

تـدبير الشـأن العـام مـع ميثـاق للاتمركـز الجديـد بـل هـو فقـط محطـة  لم تأتي الالتقائية كمنهجية فـي

مـــن ضـــمن مجموعـــة مـــن المحطـــات إصـــلاح التـــدبير العمـــومي، بـــدأت مـــع الانتقـــال مـــن التـــدبير بالوســـائل الـــى 

، ثـــم بــرامج عمـــل الجماعــة ومخططـــات 130-13التــدبير بالنتــائج ثـــم إصــلاح القـــانون المتعلــق بالماليـــة العامــة 

، ليكمــــل هاتــــه المنظومــــة ميثــــاق 2011كأحــــد اليــــات تــــدخل الجماعــــات الترابيــــة بعــــد دســــتور  التنميــــة للجهــــة

 اللاتمركز الجديد الذي يمثل خارطة الطريق لتدخل المصالح الخارجية لمجموع الوزارات بالتراب.

                                                             
365

، 2014ة المندمجـة الطبعـة الأولــى نجيــب المصـمودي: الجماعـات الترابيـة بــالمغرب بـين مقومـات التســويق الترابـي ورهـان التنميـة المحليــ -  

 .20مطبعة الخليج العربي تطوان، ص: 
هناك العديد من تقارير المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي والبيئـي التـي تطرقـت الـى موضـوع الالتقائيـة منهـا: راي المجلـس حـول: تجـانس  -  366

ضـيات التغيـرات المناخيــة فـي السياسـات العموميــة فـي ســنة ، ثـم تقريـر إدمــاج مقت2014السياسـات القطاعيـة واتفاقيــة التبـادل الحـر ســنة 

، وخصـص مجلـس المستشــارين فـي احــدى 2016، ثـم تقريـر متطلبــات الجهويـة الموســعة وتحـديات إدمـاج السياســات القطاعيـة ســنة 2015

 .2017دورات الملتقى البرلماني للجهات موضوعة للالتقائية السياسات العمومية، سنة 
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فالتدبير المبني على النتائج نمط للتدبير يعتمد على نتائج قابلة للقياس، عـوض الوسـائل، يسـتهدف 

عاليــــة ونجاعــــة أفضــــل بخصــــوص الإنتاجيــــة مــــع الحفــــاظ علــــى جــــودة الخدمــــة. ويقــــوم علــــى المســــائلة التــــي ف

تتضــمن مــن جهــة حريــة التصــرف فــي ســياق الشـــفافية والعمــل الجمــاعي، ومــن جهــة أخــرى تقــديم الحســـاب 

 المبني على النتائج المنجزة حسب الموارد المتوفرة.

 130/ 13ون نفقـــة عموميــة اتجـــه القــانون التنظيمـــي ولأنــه لا يمكــن أن تكـــون سياســات عموميـــة بــد

المتعلـــق بقـــانون الماليـــة الـــى اعتمـــاد المقاربـــة جديـــدة لتـــدبير الميزانيـــة القائمـــة علـــى النتـــائج تحقيقـــا للانســـجام 

والالتقائيـــة عبـــر اليتــــين همـــا: أولا شــــمولية الاعتمـــادات وتقيــــيم النتـــائج والتـــي ترمــــي الـــى مــــنح المســـؤولين علــــى 

تمـــادات هامشــا مـــن الحريـــة أوســع فـــي اســتعمال الوســـائل والاعتمـــادات الموضــوعة تحـــت تصـــرفهم تــدبير الاع

 .  367مقابل التزامهم بإنجاز أهداف متفق عليها مسبقا

وثانيــا التعاقـــد بـــين الإدارة المركزيــة ومصـــالحها اللاممركـــزة تعميقــا لعمليـــة اللاتمركـــز الإداري، هاتـــه 

ية جديدة قائمة على حسن الأداء واللاتمركز وتوسيع مجـال تـدخل العلاقة التعاقدية ستدخل علاقة تدبير 

 .  368المدبرين العموميين وتعزيز الانسجام في البرامج العمومية

وتتســع الالتقائيــة الــى الجماعــات الترابيــة حيــث تــم تحديــد اختصاصــات كــل مســتوى مــن مســـتويات 

، وتنـاط بالعمالـة أو 369طنات والمـواطنينالجماعات الترابية، فالجماعات تقوم بتقديم خدمات القرب للموا

، أمـــا الجهـــة فتنـــاط بهـــا داخـــل دائرتهـــا 370الإقلـــيم داخـــل دائرتهـــا الترابيـــة مهـــام النهـــوض بالتنميـــة الاجتماعيـــة

 .371الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة

خططــات بعينهــا أي تلــك وتعـد بــرامج التنميــة الترابيــة اهــم اليــة للسياسـات العموميــة الترابيــة فهــي الم

الوثــــائق المرجعيـــــة لمختلــــف البـــــرامج والمشــــاريع المزمـــــع تنفيــــذها فـــــوق تــــراب الجماعـــــة الترابيــــة، فقـــــد حـــــددت 

مراســـــيم كيفيـــــة إعــــــداده، حيـــــث تبـــــدا بالتشــــــخيص وتحديـــــد الحاجيـــــات والإمكانيــــــات وأولويـــــات ليـــــتم جــــــرد 

تقيــيم السياســات العموميـة و وضــع مصــفوفة  المشـاريع المبرمجــة والمتوقعــة، بترتيـب الأولويــات التنمويــة عبـر

                                                             
( بتنفيـذ القـانون التنظيمـي رقـم 2015يونيـو  2) 1436مـن شـعبان  14صـادر فـي  1-15-62مـن ظهيـر شـريف رقـم  69والمـادة  39 المـادة - 367

 .2015يونيو  18تاريخ  6370لقانون المالية، جريدة الرسمية عدد رقم  13-130

( يتعلـــق بإعـــداد وتنفيـــذ قـــوانين الماليـــة، 2015يوليـــو  15) 1436مـــن رمضـــان  28صـــادر فـــي  2.15.426مـــن المرســـوم رقـــم  23المـــادة  -  368

 .(2015يوليو  6) 1436رمضان  29الصادرة بتاريخ  6378الجريدة الرسمية عدد 
 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. 77المادة  - 369
 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم. 78المادة  -  370
371

 ظيمي المتعلق بالجهات.من القانون التن 80المادة  -  
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المشاريع الجهوية والإقليميـة و المشـاريع والأنشـطة ذات الأولويـة، وتقيـيم المـوارد والنفقـات أي التحليـل المـالي 

العـــــاملي للمـــــوارد والنفقـــــات مســـــارات تمويـــــل المشـــــاريع ليـــــتم أخيـــــرا إعـــــداد وثيقـــــة مشـــــروع بتحديـــــد المشـــــاريع 

والتـــدابير و التقـــدير المـــالي و التزامـــات الشـــركاء ثـــم أســـاليب التنفيـــذ و آجـــال الإنجـــاز المبرمجـــة ثـــم الإجـــراءات 

وأخيرا وضع منظومـة تتبـع المشـاريع والبـرامج عبـر بنـاء مؤشـرات الفعاليـة والنجاعـة التقريـر السـنوي للتقيـيم 

 .372وسيناريوهات التحيين، دليل المصاحبة والتقويم

إطــلاق اســم البـــرامج علــى مختلــف المخططـــات الترابيــة، وهـــذا ويلاحــظ فــي الهندســـة الجديــدة انــه تـــم 

لـيس صـدفة إذ هــو تحـول مــن مخططـات التنميــة الجماعيـة أي تحــول مـن نمــط التـدبير المبنــي علـى الوســائل 

 الى نمط التدبير المبني على النتائج.

فلقــــــــد جــــــــاء اســــــــتجابة إلــــــــى الحاجيــــــــات المعبــــــــر عنهــــــــا مــــــــن طــــــــرف الســــــــاكنة، وتحســــــــين أداء البلــــــــدان 

المؤسسات الدولية، وإرساء سياسات وبرامج قابلة للقياس من أجل المـواطنين والالتـزام بالامتيـاز، والتركيـز و 

علـى النتـائج مــع الحـرص علـى تــرابط منطقـي أكبـر مــن أجـل فعاليـة أحســن، انـه انتقـال مــن إدارة مرتكـزة علــى 

ولة مبنيـة علـى الخلـق والإبـداع، نفقـات تسـييرها الـذاتي إلـى إدارة مرتكـزة علـى المهمـة، ومسـاطر إلـى إدارة مسـؤ 

 مصلحة لخدمة الآخرين. –إلى إدارة أفقية  -مصلحة لخدمة ذاتية  –إلى إدارة نتائج. عمودية 

وبالموازاة مع وضـع هاتـه البـرامج عليهـا أن تطـرح أمامهـا مختلـف السياسـات القطاعيـة المقـرر إنجازهـا 

ج التنميــة للجماعــات الترابيــة الأخــرى ســواء فــي مســـتوى فــوق تــراب الجماعــة ثــم الالتقائيــة مــع مختلــف بـــرام

 .  373أدني أو اعلى

محطة مهمة في سبيل تعزيز التقائيـة السياسـات العموميـة الترابيـة، حيـث سـيؤثر علـى   ليعد الميثاق

إعادة هيكلة البنى الإدارية للدولة و إعادة توزيع سلطة القرار بين المركـز و تنظيم و مهام المصالح المركزية، ب

                                                             
( بتحديـــد مســــطرة إعـــداد برنــــامج عمـــل الجماعــــة وتتبعــــه 2016يونيــــو  29)1437مـــن رمضــــان  23صـــادر فــــي  301.16.2المرســـوم رقــــم  - 372

( بتحديـد مسـطرة 2016يونيـو  29)1437رمضان  23صادر في  299.16.2والمرسوم رقم  .وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده

مـن رمضـان  23صـادر فـي  300.16.2إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينـه وتقييمـه وآليـات الحـور والتشـاور لعـداده والمرسـوم رقـم 

 والإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.( بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أ2016يونيو 29)1437

المتعلـــق بالجماعــات و المقاطعـــات علـــى "تضـــع الجماعــة تحـــت إشـــراف رئـــيس  113.14مـــن القـــانون التنظيمــي رقـــم  78تــنص المـــادة   - 373

ج الأعمـال التنمويـة المقــرر إنجازهـا أو المســاهمة مجلسـها، برنـامج عمــل الجماعـة، و تعمـل علــى تتبعـه و تحيينـه و تقييمــه. يحـدد هـذا البرنــام

( سنوات. يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلـس علـى أبعـد تقـدير 6فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست )

الإقليم، أو من ينوب عنه، بصـفته مكلفـا بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية و وفق منهج تشاركي و بتنسيق مع عامل العمالة أو 

بتنسـيق أنشــطة المصــالح اللاممركـزة لــلإدارة المركزيــة. يجـب أن يتضــمن برنــامج عمـل الجماعــة تشخيصــا لحاجيـات و إمكانيــات الجماعــة و 

 ."الاعتبار مقاربة النوعتحديدا لأولوياتها و تقييما لمواردها و نفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى و أن يأخذ بعين 
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المحيط، حيث أجـاب عـن عـدة إشـكالات فـي العلاقـة بـين الجماعـات الترابيـة و المصـالح الخارجيـة،  و أهدافـه 

ـــل أشــــكال الـــــدعم للجماعــــات الترابيــــة فـــــي  مــــن قبيــــل التنصــــيص علـــــى آليــــات الشــــراكة و التعـــــاون و تقــــديم كـ

تحقيـق برامجهـا،  فـي علاقـة بقوانينهـا التنظيميـة، عبـر إرسـاء أسـس شـراكة فاعلـة مـع الجماعـات الترابيـة مـن 

 خلال إبرام عقود، بناء على تفويض.

مـن مبـادئ كمبـدأ التفريـع والتـدبير الحـر،  2011لقد تم إدخال الـروح الجديـدة التـي جـاء بهـا دسـتور 

ة سيشــــــكل معــــــه شــــــحنة لإعمــــــال هــــــذا الــــــنص ومبــــــدأ ربــــــط فوجــــــود عــــــدد مــــــن المبــــــادئ الدســــــتورية المســــــاعد

المســؤولية بالمحاســبة؛ فوفقـــا لقاعــدة التفريــع يعتبـــر كــل مســتوى فـــي الدولــة مكمــل للمســـتوى الــذي يليـــه. إذ 

 العناصر المشتركة لقاعدة التفريع يسعى الى:

 تحقيق الفاعلية والنجاعة وأخذ الخصوصيات المحلية في تطبيق المفهوم؛ -

 التفريع يتميز بالشمولية؛ أي ربط الاختصاص بالموارد المالية والمادية. أن -

ليصــبح الميثـــاق مرجعـــا لمصـــالح الدولــة علـــى المســـتوى المركـــزي والخــارجي خاصـــة فـــي مجـــال الحكامـــة، 

 وتحقيق الجودة والفعالية في البرامج المزمع تنفيذها.

 اسات العمومية الترابية بالمغرب.ثانيا: دور ميثاق اللاتمركز الإداري في التقائية السي

حقــــق ميثــــاق اللاتمركــــز الإداري التقائيــــة السياســــات العموميــــة الترابيــــة عبــــر ثــــلاث مرتكــــزات الأولــــى 

تمثلــــت فــــي ســــلطة الــــوالي الــــذي أصــــبح يلعــــب دورا محوريــــا فــــي تنســــيق أنشــــطة المصــــالح اللاممركــــزة، والثانيــــة 

 المتمثلة في التمثيليات المشتركة بين المصالح اللاممركزة.  والجهوية للتنسيق ثم الثالثة اللجنتين الوطنية

يبــدو أن الميثــاق يــراهن بشــكل كبيــر علــى ضــمان التقائيــة السياســات العموميــة الترابيــة حيــث يظهــر 

هــذا مــن خــلال الجهــاز المفــاهيمي المســتعمل إذ اســتعمل مصــطلح التكامــل فــي الوظــائف ذكــرت خمــس مــرات 

تكامــــل فــــي الأهــــداف ومصــــطلح موميــــة ومصــــطلح تكامــــل فــــي الاختصاصــــات تكامــــل السياســــات العومصــــطلح 

وحــدة عمــل . ومصــطلح 21و 9و 7التكامــل بــين مكونــات التمثيليــات الجهويــة علــى التــوالي فــي المــواد ومصــطلح 

، ثـــــم مصـــــطلح التعاضـــــد فـــــي الوســـــائل الماديـــــة 30و 21و 10و 8مصـــــالح الدولـــــة ذكـــــرت أربـــــع مـــــرات فـــــي المـــــواد 

 5و -10مـرات فـي المـواد  10، ومصـطلح التنسـيق الـذي ذكـر 21و10و 7مـرات فـي المـواد  3 والبشرية الذي ذكـر

 .37و33و 30و 27و 24و 23و11و 8و
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فالميثــــاق عــــزز الوظيفــــة التنســــيقية للــــوالي والعامــــل علــــى أن هــــذه الوظيفــــة هــــي أداة مهمــــة لتحقيــــق 

فــي تنســيق عمــل المصــالح اللاممركــزة  ركــز علــى دور والــي الجهــةالالتقائيــة بــين القطاعــات فــي جميــع المجــالات، 

إذ الــوالي يشــارك فــي جميــع الهيئــات الاستشـــارية والتقريريــة، ليعــد والــي الجهــة كمشــرف و منســـق ، 374للدولــة

للمصالح الخارجية كما أنه سيعمل على تجديد مسلسل اتخاذ القرار عبـر هيكلـة جديـدة، تسـعى إلـى ترشـيد 

يثــــاق فرصــــة  لتجديــــد  طــــرق عمــــل الدولــــة و  تعزيــــز ســــلطات و اســـتغلال المــــوارد بشــــكل مشــــترك، ليشــــكل الم

رؤساء المصالح اللاممركزة و خاصة  مسألة  التعاقـد  بـين الدولـة و الـوالي و الحكومـة و المصـالح اللاممركـزة.  

هـذا الـدور المحـوري لــوالي الجهـة فـي التنســيق بـين المصـالح للاممركــزة، مـن خـلال تركيــز سـلطات واسـعة بيــده 

الـــى جانـــب العمـــال وســـيط ضـــروري فـــي قيـــادة العمـــل علـــى المســـتوى الجهـــوي والإقليمـــي لأنـــه يســــمح باعتبـــاره 

 بتكسير العلاقات العمودية، بهدف تحقيق التنمية.

تســـتهدف تخفيـــف التـــوترات علـــى مســـتوى المصـــالح الخارجيـــة، وتوحيـــد الجهـــود بـــين هاتـــه الوظيفـــة 

ويــراد بــه تجميــع الجهــود المتنــاثرة لضــمان أقصـــ ى  العديــد مــن الأجهــزة التــي تســتهدف غايــة وحيــدة ومحــددة،

 . 2011مردود لتحقيق التنمية. هذا الدور المحوري في الميثاق هو ملائمة وتطابق مع ما جاء به دستور 

التـي تظـل معظــم مهامهـا استشـارية، فهـي بمثابـة هيئــة الـى جانـب الـوالي هنـاك لجنــة جهويـة للتنسـيق 

افة إلــى المجلــس الجهــوي كوســيلة هيكليــة يمكــن الاعتمــاد عليــه لمســـاعدة استشــارية؛ الــى جانــب الــوالي بالإضــ

 الوالي في الاضطلاع بمهامه، علاوة على اللجان الاستشارية المتطلعة بعدة مهام موضوعاتية.

وتعتبــر اللجنــة الجهويــة للتنســيق بمثابــة هيئــة أركـاـن أو حكومــة مصــغرة علــى مســتوى الجهــة للتتبــع 

يســمح بتقيـــيم فعاليــة ومردوديـــة المصــالح الخارجيـــة وتقويــة قـــدرات المــوظفين عبـــر  وتفعيــل البـــرامج، كــم أنـــه

التكــــوين والتكــــوين المســــتمر، وإجــــراء مباريـــــات مشــــتركة، كمــــا أن الميثــــاق عمـــــل علــــى توضــــيح العلاقــــات بـــــين 

 .375كما أن الميثاق أحدث كتابة عامة في الشؤون الجهويةمصالح الدولة الخارجية والجماعات الترابية. 

بالإضــــافة الــــى اللجنــــة الجهويـــــة للتنســــيق خلــــق الميثــــاق التمثيليـــــات الإداريــــة المشــــتركة بــــين المصـــــالح 

 اللاممركزة هاته التمثيليات تختلق من تمثيليات الإدارية الجهوية، والتمثيليات الإدارية الإقليمية، ثم 

                                                             
بمثابــة ميثـاق وطنــي للاتمركــز إداري الجريـدة الرســمية العــدد  1440مــن ربيـع الآخــر  18صــادر فـي  2.17.618مــن مرسـوم رقــم  5المــادة  -  374

 .9788ص  2018ديسمبر  27الصادرة بتاريخ  6738
375

ثابة ميثاق وطني للاتمركز إداري الجريدة الرسمية العدد بم 1440من ربيع الآخر  18صادر في  2.17.618من مرسوم رقم  30المادة  - 

 .9793ص  2018ديسمبر  27الصادرة بتاريخ  6738
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 . 376كة مؤقتةالتمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة، مع إمكانية إحداث تمثيليات مشتر 

 وستمكن هاته التمثيليات من ضمان التقائية السياسات العمومية الترابية وتكاملها عبر: 

 الحد من ظاهر تضخم الهياكل الإدارية؛ -

 تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي والإقليمي؛ -

 تحقيق التعاضد في الوسائل البشرية والمالية -

 التنسيقية للولاة والعمال؛تعزيز وتسهيل الوظيفة  -

 مواكبة تنزيل الجهوية؛ -

رغــــم هاتــــه الآليــــات التــــي جــــاء بهــــا ميثــــاق اللاتمركــــز الجديــــد لتعزيــــز التقائيــــة السياســــات العموميــــة 

الترابيـــة إلا أن لـــه مجموعـــة مـــن الحـــدود منهـــا محدوديـــة الســـلطات المخولـــة للـــوالي والعامـــل، بغيـــاب الآليـــات 

المصــالح الخارجيــة للــوزارات، فمثــال لا توجــد ســلطة حقيقيــة يــتم بهــا تقيــيم الضــرورية لتتبــع جميــع أنشــطة 

عمل مختلف المصالح، ثم إثقال كاهل مؤسسة الكاتب العام وأيضا عدم مطابقة بعض النصـوص للوثيقـة 

الدســتورية فـــي إطــار تراتبيـــة القـــوانين ابرزهــا الظهيـــر المـــنظم لاختصاصــات العمـــال الـــذي يجــب إعـــادة النظـــر 

إخضـاعهم لسـلطة رئـيس الحكومــة علـى غـرار الحكومـة المصـغرة مــع ضـرورة تـوفير الكفـاءات وتفعيــل فيـه ، و 

  .مناهج التدبير الحديثة

و فــي جوانـــب الــنقص التـــي تعتـــري الميثــاق ســـجل المتــدخل  أن هـــذا الميثـــاق لا يتعامــل مـــع العمـــال و     

الح الخارجيـــة لا تســـري علـــيهم، و الميثـــاق الـــولاة كمصـــالح لا ممركـــزة، لأن مقتضـــيات الميثـــاق المتعلقـــة بالمصـــ

يخصـــص مقتضـــيات خاصـــة بعلاقـــتهم بالمصـــالح الخارجيـــة و كــأـن الـــولاة و العمـــال جهـــات أجنبيـــة عـــن هـــذه 

المصـالح و لا وجـود لمقتضـيات تـربطهم بــرئيس الحكومـة فـي مقابـل المقتضـيات التــي تـنص علـى علاقـتهم بــوزير 

يهــــتم بتنظــــيم إدارة الولايــــات و العمــــالات و الأقــــاليم التــــي لازالــــت الداخليــــة، كــــذلك يعتبــــر الميثــــاق كــــذلك  لا 

خاضـــعة لقـــرار وزيـــر الداخليـــة، كمـــا انـــه لا يحـــدد علاقـــة الـــولاة بالعمـــال ، و لا طبيعـــة هـــذه العلاقـــة هـــل هـــي 

 علاقة رئاسية مثلا .
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أن الميثــاق لا يهــتم بمســألة تتبــع أنشــطة الـــولاة والعمــال وتقييمهــا، مقابــل وضــعه لقواعــد تتبـــع  كمــا 

أنشطة المصالح الخارجية، وفي هذا الصدد اقتـرح المتـدخل تعيـين وإحـداث لجنـة مركزيـة تحـت رئاسـة رئـيس 

لإداري، حيـــث دور الحكومــة لمســاعدتهم وتتــبعهم وتقــديم العــون لهــم. أنــه لــم يكــن واعيــا بفلســفة اللاتمكــز ا

اللاتمركز هو مساعدة الجماعات الترابيـة فـي تحقيـق التنميـة وانـه يؤسـس الـدور المركـزي للـوالي علـى حسـاب 

 العمال.

 أما بخصوص التمثيليات المشتركة فيمكن القول أن: 

 المرسوم لم يلزم الوزارات بإحداث تمثيليات مشتركة؛ -

 ممركزة؛الواقع العملي يكشف تباين المصالح اللا  -

 العمالات والأقاليم المحدثة لازالت لا تتوفر على التمثيليات الأساسية للمصالح الخارجية؛-

 غموض تموقع التمثيليات المشتركة في هيكلة الوزارات وعلاقة ممثليها بالوزراء؛ -

 وضعية موظفي التمثيليات المشتركة واختلاف أنظمتهم؛-

 القطاعات الوزارية؛الموارد المالية وكيفية توزيعها بين -

وأيضــا مــا محــل المؤسســات العموميــة والشــركات التــي تســتحوذ علــى تــدبير مجموعــة مــن السياســات 

 العمومية الترابية من مسالة اللاتمركز الإداري ومدى شمول الميثاق لها؟ 
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 قراءة في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري 

 المكحول الحسين

 كلية الحقوق سطات طالب باحث بسلك الدكتوراه،

 

إن هدف الإدارة في الكثير من الدول المتقدمة هو خدمة المواطن على أكمل وجه، ولما كان هدف 

الإدارة هو خدمة المواطن فإنها مطالبة بتجديد هياكلها وبنياتها وكذا أساليب إدارتها للشأن العام، وبالتالي 

عملها بما يعود على المواطن بالنفع في مختلف أوجه فإن الإدارة تقوم فإعادة تنظيم أجهزتها وطريقة 

الحياة، وفي هذا الإطار حاول المغرب مسايرة الدول المتقدمة في مجال تحديث الإدارة بغية تحقيق 

متطلبات وحاجيات المواطنين، هذا التحديث الذي انخرط فيه المغرب انطلق من تطوير أساليب الإدارة 

ري، باعتباره وسيلة من وسائل تخفيف وطأة النمو المركزي في التدبير، وخاصة أسلوب اللاتركيز الإدا

 وأسلوبا للتنظيم الإداري.

فاللاتركيز الإداري في المغرب لم يتم الاهتمام به ومعالجته كموضوع مستقل، باعتباره يهدف إلى 

ادة توزيع ضمان تواجد مستمر للدولة على المستوى الترابي، وكتقنية للتنظيم الإداري تتوخى إع

الصلاحيات والوسائل والإمكانيات داخل جهاز الدولة بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة، وإنما تم 

، إذ نجد أنه من بين مرتكزات الجهوية المتقدمة كما جاء في خطاب جلالة الملك 377ربطه دوما باللامركزية

على  ضرورة انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن بمناسبة تعيينه للجنة الاستشارية للجهوية، أنها تقوم 

تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل، كما أن 

الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الصادر حديثا نص على أن سياسة اللاتركيز الإداري تقوم على مرتكزين 

بارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، أساسيين أحدهما الجهة باعت

بالنظر لما تحتله من صدارة في التنظيم الإداري للمملكة، بما يجعلها مستوى بينيا لتدبير العلاقة بين 

 الإدارات المركزية للدولة وبين تمثيلياتها على المستوى المركزي.

ن صور المركزية الإدارية، لكنه أقل تركيزا من المركزية الإدارية فاللاتركيز الإداري هو صورة م

المطلقة؛ بحيث بمقتضاه يتم '' تخويل بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو في الأقاليم بصفة فردية أو في 
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شكل لجان حق البت نهائيا في بعض الأمور دون الرجوع إلى الوزير المختص، لاسيما في المسائل التي لا 

ج إلى مجهود خاص في إنجازها، وذلك لتخفيف العبء عن الوزير ولتحقيق السرعة في إنجاز بعض تحتا

أمور الوظيفة الإدارية، خاصة بالنسبة للأماكن البعيدة عن العاصمة، وسلطة البت هذه لا تعني 

في نطاق  استقلال الموظفين عن الوزير، وإنما يخضعون بالرغم من ذلك لإشرافه ولرؤسائهم الإداريين أي

 .378السلطة الرئاسية''

وإذا كان اللاتمركز الإداري قد تمت معالجته بشكل مرتبط باللامركزية، فإنه مقابل ذلك لم يعرف 

في 1993أكتوبر  20مع مرسوم  1993تطورا موازيا لتطور اللامركزية بالمغرب، إذ لم تكن البداية إلا سنة 

لم يتلاءم ومتطلبات تفعيل سياسة اللاتمركز الإداري، كان ، هذا المرسوم الذي 379شأن اللاتركيز الإداري 

بشأن تحديد  2005دجنبر  2وراء إصدار نص تنظيمي آخر متقدم على سابقهن ويتعلق الأمر بمرسوم 

، والذي شكل قفزة نوعية لسياسة اللاتمركز 380قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري 

 ادة تنظيم علاقة المصالح اللاممركزة بالإدارات المركزية للدولة.الإداري بالمغرب، من خلال إع

ورغم الجهود التي بذلت في مجال اللاتمركز الإداري، يمكن القول بأن منظومة اللاتمركز في 

تصورها الكلاسيكي، لم تستطيع تجاوز أنماط التدبير التقليدية ونزوعاتها الكلاسيكية المفرطة من مركزية 

الانقياد لممارسات البيروقراطية، من خلال حملة من الأسباب المتداخلة، منها ما هو ذو القرارات وفي 

طبيعة سياسية يتجلى في هيمنة مواضيع اللامركزية على مشاريع الإصلاح الإداري، وكذا تحفظ المسؤولين 

فعل إجراءات عن الإدارات المركزية وما يتولد لديهم من شعور بالحرمان نتيجة الانتقاص من سلطاتهم ب

اللاتمركز، ومن جانبها تبدي المصالح اللاممركزة ترددا أمام إجراءات اللاتمركز التي يزيد من 

 .381مسؤولياتها

 غير أن انخراط المغرب في ورش تعزيز مسلسل اللامركزية وجعل هذا الأخير قائما على الجهوية 

                                                             
محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة،  - 378

 .72، ص. 2010، 66عدد 

 4227لإداري، جريدة رسمية عدد( في شأن اللاتركيز ا1993أكتوبر  20)1414جمادى الأولى  4صادر في  2.93.625مرسوم رقم  -379

 .2209(، ص.1993نونبر 3جمادى الأولى ) 18بتاريخ
( بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز 2005دجنبر  2) 1426من شوال  29صادر في  2.05.1369مرسوم رقم   -380

 .177، ص. (2006يناير 12) 1426ذو الحجة  11بتاريخ  5386الإداري، جريدة رسمية عدد 
381

رشيد أجلاب، اللاتمركز مدخل أساس ي لتقوية الجهوية المتقدمة، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد الخامس عشر،  

 ، 2016نونبر 
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الية وتحقيق التنمية الترابية، فرض على المتقدمة كخيار استراتيجي لمعالجة الاختلالات والفوارق المج

الفاعل الرسمي إعادة النظر في سياسة اللاتمركز الإداري وذلك لجعلها تتلاءم ومتطلبات إنجاح ورش 

المتعلق بالميثاق الوطني للاتمركز  2.17.618الجهوية المتقدمة، وفي هذا الإطار شكل صدور المرسوم رقم 

، عبر محاولة خلق نوع من التوازن 2005و 1993رك نقائص مرسومي ، نقلة نوعية وفرصة لتدا382الإداري 

في الاختصاصات بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة، وذلك من أجل توسيع مجال الحرية 

والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج، فسياسة اللاتركيز الإداري تعد من ركائز التدبير العمومي، 

تحقيق مجموعة من الأهداف الإدارية والتنموية والسياسية أيضا، كتقريب الإدارة من  والتي تروم إلى

المواطن، وتقريب مراكز اتخاذ القرار، وتقديم خدمات للقرب ذات جودة معتبرة عبر البنيات الإدارية 

عبه اللاتمركز اللازمة لتنفيذ استراتيجية الدولة ترابيا، وتدعيم الجهوية المتقدمة اعتبارا للدور الذي يل

 الإداري كدعامة أساسية وشرط لازم لإنجاح اللامركزية.

وإذا كان صدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مناسبة لتجديد التأكيد على عزم الفاعل الرسمي 

في المض ي نحو مواصلة تعزيز مسلسل اللامركزية وتقوية الآليات المساعدة على ذلك، فكيف ساهمت 

نص التنظيمي في تنظيم علاقة المصالح اللاممركزة مع المركز وباقي الفاعلين الترابين مستجدات هذا ال

 وتجاوز اختلالات المرسومين السابقين؟

إن استقراء مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، يتضح لنا من الوهلة الأولى ان هناك 

رض أن هذا التطور الكمي سيكون له انعكاس تطور كمي مقارنة مع المرسومين السالفي الذكر، وهو ما يفت

إيجابي على مضمون هذا النص ومستجداته. وترتيبا عليه فإن قراءة وتحليل مقتضيات الميثاق الوطني 

للاتمركز الإداري، ستنطلق من خلال الوقوف على آليات تفعيل سياسة اللاتمركز الإداري )المحور الأول(، 

ات ضبط علاقة المصالح اللاممركزة لإدارات الدولة بالإدارات المركزية إضافة إلى التطرق إلى وسائل وآلي

 نفسها وباقي الفاعلين الترابيين )المحول الثاني(.
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 المحور الأول: آليات تفعيل سياسة اللاتركيز الإداري 

إذا كان التنظيم اللامركزي يعتبر كأحد أهم القنوات التي تعتمد عليها الإدارات المركزية لنقل 

قراراتها وسياساتها العامة، وتجسيدها على أرض الواقع، فإن رهان تحقيق التنمية الترابية فرض ضرورة 

تدعيم هذا التنظيم اللامركزي بسياسة للاتركيز الإداري موازية، على اعتبار أن عدم تخلف اللاتمركز عن 

عتبار ان السلطات المركزية لا زالت اللامركزية، أدى إلى صعوبات كبيرة على مستوى التنمية الترابية، على ا

 .383تركز وتحتكر سلطة اتخاذ القرار والوسائل المادية والمالية لتنفيذ القرار

وخلافا للامركزية التي تعد نظاما إداريا يسمح بتنظيم المجتمع وإشراكه في تدبير الشأن العام، فإن 

المجتمع والتواصل معه، والتواجد على مقربة نظام اللاتمركز الإداري يتميز بكونه يتيح تمثيل الدولة لدى 

 .384منه لخدمته، والإصغاء لاحتياجاته وطلباته، لكن أيضا لمراقبته وتأطيره

وترتيبا عليه، ونظرا للأهمية التي يحتلها اللاتمركز الإداري في التدبير العمومي، وبعد عدة نداءات 

ا التي وجهها الملك للحكومة في أكثر من مناسبة بضرورة إصدار اللاتمركز الإداري، خاصة تلك الرسمية منه

بمثابة ميثاق وطني للاتمركز  2.17.618في خطبه الرسمية، عمدت الحكومة إلى إصدار المرسوم رقم 

الإداري، والذي حمل في طياته الكثير من المستجدات القانونية والتي تهدف بالأساس إلى مواكبة التنظيم 

لى الجهوية المتقدمة والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته، بالإضافة إلى اللامركزي للمملكة، القائم ع

التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على مستوى الجهة 

 .385وعلى مستوى العمالة او الإقليم، وتحديد المهام الموكولة إلى هذه المصالح

إطار مؤسساتي لتفعيل سياسة اللاتركيز الإداري، وتفادي وقد نص هذا المرسوم على إحداث 

التخبط والتأخر الذي قد يمس تنزيل مقتضيات هذا المرسوم، وذلك اعتبارا لكون هذه المقتضيات تهم كل 

 .386من نفس المرسوم 46القطاعات الوزارية، باستثناء ما نصت عليه المادة 

                                                             
والسياسية، منشورات مجلة العلوم القانونية، "الجهوية رشيد اجلاب، اللاتمركز الواسع في سياق الجهوية المتقدمة، سلسة الدراسات الدستورية  -383

 .56، ص.2018المتقدمة على ضوء المستجدات التشريعية''، العدد السابع، 
، 18-17إبراهيم زياني، نظام اللاتمركز ورهانات تنظيم الدولة في أفق الجهوية المتقدمة، مجلة مسالك في الفكر والاقتصاد والسياسة، عدد مزدوج - 384

 .25، ص.2011
385

 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 7المادة  - 
386

من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على أنه " لا تسري أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل وبالأوقاف  46نصت المادة  - 

 من الداخلي والقطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مصالح لاممركزة''.والشؤون الإسلامية وبإدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأ 
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وزارية للاتمركز الإداري تناط بها مهمة اقتراح  وفي هذا الإطار، أحدثت لدى رئاسة الحكومة لجنة

التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، والسهر على تتبع 

 :387تنفيذها وتقييم نتائجها؛ حيث تتولى هذه اللجنة بالخصوص القيام بالمهام التالية

بين قطاعين وزاريين او أكثر على المستوى  اقتراح إحداث تمثيليات إدارية مشتركة -

 الجهوي وعلى مستوى العمالة أو الإقليم؛

الدراسة والمصادقة على اقتراحات إحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة  -

من  11المقدمة من قبل السلطات الحكومية المعنية أو من قبل والي الجهة المعني، طبقا لمقتضيات المادة 

 سوم؛هذا المر 

اقتراح جميع التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية أداء المصالح اللاممركزة للدولة  -

 ونجاعتها؛

المصادقة على مشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري المنصوص عليها في المادة  -

 من هذا المرسوم؛ 20

 طويرها.تقييم سياسة اللاتمركز الإداري ونتائجها، واقتراح كل إجراء من شأنه ت -

كما تتلقى اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري من كل السلطات الحكومية قبل نهاية كل سنة، تقريرا 

 :388مفصلا يتضمن المعطيات التالية

 الاختصاصات التي تم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها خلال السنة الجارية؛ -

ممركزة للدولة التابعة لها برسم السنة أو السنوات الاختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح اللا  -

 الموالية؛

جدول بياني حول توزيع الموارد البشرية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة التابعة  -

 لها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم؛

 الاقتضاء. التدابير المقترحة لتعزيز سياسة اللاتمركز الإداري عند -

وتتألف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي 

 :389بيانهم

                                                             
387

 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 38المادة  - 
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 39المادة  - 388
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 السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ -

 الأمين العام للحكومة؛ -

 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ -

 السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛ -

سلطة حكومية أخرى معنية بالقضايا والنقط المدرجة في جدول أعمال كل  -

 اللجنة؛

كما يمكن للرئيس أن يدعو، للمشاركة وبصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة، كل شخص ذاتي 

أو اعتباري يرى فائدة في حضوره، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى 

، كما تتدارس اللجنة حصيلة أعمالها 390ثلاثة أشهر، بناء على جدول أعمال يحدده رئيسها الأقل مرة كل

الذي تعده السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية باعتبارها تتولى مهام الكتابة 

بعد المصادقة ، وتعمل على نشره بجميع الوسائل المتاحة 391العامة للجنة الوزارية للاتمركز الإداري 

 .392عليه

كما نص المرسوم على إحداث لجنة جهوية للتنسيق، تحت رئاسة والي الجهة، وتناط بها المهام 

 :393التالية

 العمل على انسجام والتقائية ووحدة عمل المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي؛ -

شاريع العمل على تحقيق الانسجام والالتقائية ما بين السياسات والبرامج والم -

 العمومية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية؛

 العمل على تأمين استمرارية الخدمات العمومية التي تقدمها المصالح المذكورة؛ -

 إبداء الرأي حول مشاريع السياسات والبرامج العمومية للدولة على المستوى الجهوي؛ -

                                                                                                                                                           
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 40المادة  - 389
 الإداري.من الميثاق الوطني للاتمركز 41المادة  - 390
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 43المادة  - 391
392

 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 42المادة  - 
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 30المادة  - 393
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يزانياتية لثلاث سنوات وتقارير نجاعة الأداء إبداء الرأي بشأن مقترحات البرمجة الم -

القطاعية وكذا المقترحات المعدة على المستوى الجهوي المتعلقة بإعداد مشاريع الميزانيات القطاعية وكذا 

 مخططات الدولة للاستثمار المتلائمة معها، وذلك انسجاما مع التوجهات العامة للدولة بهذا الخصوص؛

ات توزيع الاعتمادات المالية حسب الحاجيات والبرامج إبداء الرأي بشأن مقترح -

 الجهوية، وذلك انسجاما مع التوجهات العامة للدولة بهذا الخصوص؛

مواكبة برامج ومشاريع الاستثمار المقررة وأشغال التجهيز المراد إنجازها على المستوى  -

 ض إنجازها؛الجهوي، واقتراح التدابير الكفيلة بتذليل كل الصعوبات التي قد تعتر 

تتبع تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على المستوى الجهوي في ضوء تقارير  -

أدناه، وإنجاز تقييمات مرحلية لمستوى  33الكتابة العامة للشؤون الجهوية المنصوص عليها في المادة 

 تنفيذها؛

اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة إلى  -

 لمرتفقين على مستوى الجهة من قبل مصالح الدولة اللاممركزة؛ا

" 2دراسة وإبداء الرأي في شأن مشاريع الاتفاقيات والعقود المنصوص عليها في المادة  -

 من هذا المرسوم؛

إبداء الرأي بشأن عقود البرامج ذات الطابع الجهوي التي تربط الدولة بالمؤسسات  -

  سيما الجهة؛العمومية والجماعات الترابية لا

دراسة طل قضية من القضايا التي يحيلها إليها والي الجهة والتي تندرج في مجال  -

 اختصاصها؛

المصادقة على التقرير السنوي لمنجزات اللجنة واقتراحاتها بشأن تعزيز اللاتمركز  -

 الإداري والرفع من نجاعة وفعالية أداء المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي.

 :394هذه اللجنة الجهوية للتنسيق من الأعضاء التالية بيانهم وتتألف

 عمال العمالات والأقاليم التابعة لدائرة النفوذ الترابي للجهة؛ -

 أدناه؛ 33الكاتب العام للشؤون الجهوية المنصوص عليه في المادة  -

 رؤساء مصالح الدولة اللاممركزة على مستوى الجهة؛ -

                                                             
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 31المادة  - 394
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ستثمار والمسؤولون الجهويون للمؤسسات المسؤولون عن المراكز الجهوية للا  -

 العمومية المعنية؛

كما يمكن لوالي الجهة، حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال، أن يدعو بصفة استشارية، 

للمشاركة في اجتماعات اللجنة كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره، وتجتمع اللجنة بدعوة 

، وتخصص اللجنة اجتماعا سنويا 395ضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهرمن والي الجهة، كلما اقتضت ال

لتقييم حصيلة تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية التي يتم إنجازها على مستوى الجهة وترفع نتائج هذا 

، كما يمكن ان تجتمع اللجنة، بطلب من السلطة أو السلطات 396التقييم إلى السلطات الحكومية المعنية

المعنية، من أجل دراسة التقرير أو التقارير المرحلية التي تعدها المصالح اللامركزية حول مستوى  الحكومية

 .397تنفيذ البرامج والمشاريع المذكورة

ومن أجل مساعدة ولاة الجهات على تنسيق أعمال اللجنة الجهوية للتنسيق تم إحداث الكتابة 

ويرأسها كاتب عام جهوي للشؤون الجهوية يعين من الجهوية للشؤون الجهوية، تحت إشراف والي الجهة، 

 :398قبل وزير الداخلية؛ حيث يتولى هذا الأخير المهام التي يكلفه بها والي الجهات، إضافة إلى المهام التالية

التنسيق والتتبع والمواكبة اللازمة لمساعدة والي الجهة في ممارسة صلاحياته المشار إليها في  أعمال -

 الباب الخامس من هذا المرسوم؛

تحضير اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق والسهر على تنظيمها؛ وتنسيق أشغالها، وإعداد  -

 محاضرها؛

نفيذ السياسات العمومية والقطاعية على إعداد تقارير دورية، ترفع إلى اللجنة، حول حصيلة ت -

 مستوى الجهة، بتنسيق وثيق من مصالح الدولة اللاممركزة والمؤسسات والهيئات العاملة بالجهة؛

إعداد التقرير السنوي للجنة الجهوية للتنسيق الذي يبعثه والي الجهة بعد المصادقة عليه من  -

 ركز الإداري قبل متم شهر مارس من كل سنة.طرف اللجنة المذكورة، إلى اللجنة الوزارية للاتم

أما على مستوى العمالة او الإقليم، فقد حافظ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على اللجنة 

 1.75.168المحدثة بموجب الفصل الخامس مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  399التقنية

                                                             
 الإداري.من الميثاق الوطني للاتمركز  32المادة  - 395
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 32المادة  - 396
397

 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 32المادة  - 
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 33المادة  - 398
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عامل العمالة او الإقليم في ممارسة ، وذلك من اجل مساعدة 400المتعلق باختصاصات العامل

، وفي نفس السياق يمكن الإشارة إلى أن الإقليم ما فتئ 401الاختصاصات الموكولة إليه في مجال التنسيق

يشكل حلقة وصل بين الإدارة المركزية  والسكان وهذا ما يفسر وجود عدد من الوحدات اللاممركزة على 

إمكانية تقريب الإدارة من المواطن وضمان التأطير الإداري  هذا المستوى باعتباره مجالا وسيطا يوفر

 .402باعتبار العامل يتولى رئاسة اللجنة التقنية الإقليمية

 المحور الثاني: البعد العلائقي في سياسة اللاتمركز الإداري 

إن تعدد المستويات الترابية المكونة لنظام اللاتركيز الإداري قد يسقط بعض الوحدات في مجرد 

وات لا تؤدي مهامها وفق الشكل المطلوب، وهو ما يستدعي مراعاة إحداث كل وحدة ترابية للأبعاد أد

والأهداف الحقيقية وراء هذا الإحداث من جهة وضبط علاقات المتدخلين في سياسة اللاتركيز وعقلنتها من 

طير العلاقات وتوضيحها ، وهو ما حاول ميثاق اللاتمركز الإداري الوصول إليه عبر تحديد وتأ403جهة ثانية

 قانونيا ومؤسساتيا بين مختلف الفاعلين الترابيين.

 أولا: القواعد المنظمة لعلاقات الإدارات المركزية بالمصالح اللاممركزة للدولة

إن مبدأ اللاتمركز الإداري كقاعدة تنظيمية يرتكز أساسا على توزيع الاختصاصات بين المصالح 

كزة، حيث تضطلع الإدارة المركزية بمهام التنسيق والتخطيط والتنشيط المركزية والمصالح اللاممر 

والتوجيه والمراقبة والتقويم، بالإضافة إلى جميع المهام ذات الطابع الوطني من جهة، إلى جانب مهام 

البرمجة والتنسيق وتنشيط عمل المصالح اللاممركزة، هذه الأخيرة التي كانت تضطلع بمهام تنفيذ 

. غير أن صدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري 404السياسات العمومية على المستوى المحليالمخططات و 

عمل على تقوية علاقة المصالح اللاممركزة بالإدارات المركزية ورسم معالم عمل كل واحدة على حدى، من 

                                                                                                                                                           
عام للعمالة أو الإقليم تتألف اللجنة التقنية من الكاتب ال 1.75.168حسب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  - 399

ومن رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة ومن مديري المؤسسات العمومية، كما يجوز للعامل أن 

 يستدعي لحضور أشغالها كل شخص من ذوي الأهلية.
(، المتعلق باختصاصات العامل، جريدة 1977برايرف15)1397صفر  25صادر بتاريخ  1.75.168ظهير شريف بمثابة قانون رقم  - 400

 .767(، ص.1977مارس16) 1397ربيع الأول  25بتاريخ  3359رسمية عدد 
401

 الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. من 34للاطلاع على اختصاصات اللجنة التقنية انظر المادة  
، مجلة آراء للعلوم الإنسانية -الفاعلون والعلاقات –الإداري محمد أحجام، تدبير المجال في ضوء السياسة الجديدة للاتمركز  - 402

 .162، ص.2019والاجتماعية والقانونية، عدد خاص حول: الأدوار التنموية للجماعات الترابية بالمغرب، العدد الأول 
 .157م.س، ص. ، -الفاعلون والعلاقات –محمد أحجام، تدبير المجال في ضوء السياسة الجديدة للاتمركز الإداري  - 403
404

والقوانين  2011وفق مقتضيات دستور -المصطفى القريش ي، ملاءمة نظام اللاتمركز الإداري بالمغرب مع متطلبات الجهوية المتقدمة  - 

 .334، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص.2017، الطبعة الأولى-التنظيمية للجماعات الترابية
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ام بالمهام المسندة خلال تقوية صلاحيات المصالح اللاممركزة وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية للقي

 إليها.

ومن اجل ذلك، نص الميثاق الوطني للاتمركز على أنه يتعين على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ 

التدابير اللازمة لتمكين المصالح اللاممركزة التابعة لها من ممارسة صلاحيات تتيح لها اتخاذ المبادرة في 

بتنفيذها، وابتداع الحلول الكفيلة بتجويد الخدمات تفعيل السياسات العمومية القطاعية المكلفة 

العمومية التي تقدمها للمرتفقين، وتفعيل هذه الحلول في إطار الصلاحيات والاختصاصات المسندة 

 .405إليها

بالإضافة إلى ذلك، كرس الميثاق آلية جديدة لتفعيل سياسة اللاتمركز الإداري وعقلنة علاقة 

المركزية، تتمثل في التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي تعدها هذه  المصالح اللاممركزة بالسلطات

 :406الأخيرة، وتحدد هذه التصاميم الجوانب التالية

الاختصاصات، ولاسيما منها ذات الطابع التقرير التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة،  -

 وتلك التي يمكن أن تكون موضوع تفويض؛

البشرية والمادية لتمكين المصالح اللاممركزة للدولة من ممارسة الاختصاصات الموكولة الموارد  -

 إليها،

الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة، ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في  -

 تحقيق هذه الأهداف؛

ام للأجل المنصوص عليه في البرمجة الزمنية المتعلقة بتنفيذ مضمون التصاميم المديرية، في احتر  -

 أدناه؛ 22المادة 

المتعلق بتحديد نموذج التصميم  2.19.40أعلاه من الميثاق، صدر المرسوم رقم  20وتنفيذا للمادة 

 :408، وقد تضمن هذا النموذج المرجعي أربعة محاور على الشكل التالي407المديري المرجعي للاتمركز الإداري 

الطابع التقريري التي سيتم نقلها إلى المصالح الاختصاصات، ولا سيما منها ذات  .1

 اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم؛

                                                             
 ق الوطني للاتمركز الإداري.من الميثا 18المادة  - 405
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 20المادة  - 406
( بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، 2019يناير24) 1440جمادى الأولى  17صادر في  2.19.40مرسوم رقم  - 407

 242ص.(، 2019يناير25)1440جمادى الأولى 18مكرر بتاريخ  6746ج.ر عدد 
 ، م.س2.19.40نمودج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، ملحق المرسوم رقم  - 408
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الاختصاصات التي يمكن أن تكون موضوع تفويض إلى المصالح اللاممركزة للدولة على  .2

 مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم؛

المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى توزيع الموارد البشرية بين  .3

 الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم؛

توزيع الموارد المادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى  .4

 الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم؛

ي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول ويتم إعداد هذه التصاميم المديرية للاتمركز الإدار 

مرسوم نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري حيز التنفيذ، وتحدد مدة سريان هذه التصاميم 

في ثلا سنوات، على أن يتم تقييم تنفيذها وتحيينها سنويا داخل نفس الأجل، ويتم تنزيلها على المستوى 

سلطات الحكومية المعنية ووالي الجهة ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية الجهوي في إطار تعاقدي بين ال

 .409المعنية

كما يراعي في إعداد هذه التصاميم مبادئ التناسق والتكامل بين مكونات التمثيليات الجهوية 

ا على المعنية، ووحدة عملها، والتعاضد في الوسائل الموضوعة رهم إشارتها، بالإضافة إلى أنها تحال وجوب

اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري من أجل المصادقة عليها قبل الشروع في تنفيذها داخل أجل أقصاه شهر 

 .410واحد من تاريخ توصل اللجنة بها

بالإضافة إلى ذلك، فإن الميثاق ألزم السلطات الحكومية المركزية بالقيام بجميع التدابير اللازمة 

زة التابعة لها ومواكبتها وتتبعها ودعمها من جهة، والعمل من جهة قصد توجيه عمل المصالح اللاممرك

 :411أخرى على تقييم أداءها بصفة منتظمة، وذلك قصد التأكد مما يلي

مدى تقيدها بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في هذا المرسوم، وكذا الالتزامات المضمنة في  -

 لاه؛أع 20التصاميم المديرية المنصوص عليها في المادة 

مدى تنفيذها للالتزامات الملقاة على عاتقها، سواء منها تلك الناتجة عن تطبيق النصوص  -

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو تلك المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهر على إنجازها 

 في إطار الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأنها؛

 لواجب التقيد بها في ممارستها لاختصاصاتها.مدى التزامها بالإجراءات ا -

                                                             
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 22المادة  - 409
410

 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 21المادة  - 
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 24المادة  - 411
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كما تقوم مصالح الإدارة المركزية المكلفة بإجراء التقييم بإعداد تقريرا في هذا الشأن، يرفع إلى 

السلطة الحكومية المعنية قص البت في خلاصاته، وتوجيه نسخة منه إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو 

 الإقليم.

كومية، في حدود الصلاحيات المسندة إليها، برامج للتكوين والتكوين كما تضع السلطات الح

المستمر قصد تنمية قدرت الأطر العاملة بالمصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو 

الإقليم، بالإضافة إلى انها يمكن أن تنظم، كلما أمكن، مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين 

 .412ات الوزارية المعنية للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لهاالقطاع

 ثانيا: القواعد المنظمة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة بولاة الجهات وعمال العمالات

 والأقاليم

تحتل مؤسسة العامل مكانة خاصة ومتميزة داخل النظام الإداري المغربي، إذ يعهد إلى ولاة الجهات 

العمالات والاقاليم تمثيل السلطة المركزية على المستوى الترابي، ويعملون باسم الحكومة، على وعمال 

تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية، 

المخططات والبرامج ويساعدون رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ 

التنموية، ويقومون تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، 

 .413ويسهرون على حسن سيرها

من الدستور المغربي والقوانين التنظيمية  145هذه المكانة التي المتميزة التي كرسها الفصل 

قتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والتي جعلت الولاة للجماعات الترابية، تأكدت بمقتض ى م

والعمال الفاعل الأقوى في سياسة اللاتركيز الجديدة؛ حيث تتمظهر هذه القوة من خلال علاقة الولاة 

 .414والعمال بالمصالح اللاممركزة للإدارة المركزية

صالح اللاممركزة، ويسهرون على وبالإضافة إلى كون الولاة والعمال يعملون على تنسيق أنشطة الم

، فإنه يعهد إليهم أيضا الإشراف على 2011من دستور  145حسن سيرها، كما نص على ذلك الفصل 

تحضير البرامج والمشاريع المقررة من قبل السلطات العمومية أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات أو عقود 

جامها وتناسقها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة مع هيئات أخرى، ويسهرون على ضمان التقائيتها وانس

                                                             
 الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.من  25المادة  - 412
والقوانين  2011وفق مقتضيات دستور -المصطفى القريش ي، ملاءمة نظام اللاتمركز الإداري بالمغرب مع متطلبات الجهوية المتقدمة  - 413

 .344، م.س، ص. -التنظيمية للجماعات الترابية
 .160، م.س، ص.-الفاعلون والعلاقات –الإداري  محمد أحجام، تدبير المجال في ضوء السياسة الجديدة للاتمركز - 414
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لتنفيذ المصالح اللاممركزة للدولة لمهامها وللالتزامات الملقاة على عاتقها وقيامها بإنجاز البرامج والمشاريع 

المذكورة، والأهم من ذلك أن الميثاق أعطى للولاة والعمال إمكانية إبرام اتفاقيات وعقود بخصوص البرامج 

 .415ع المذكورةوالمشاري

كما يسهر الولاة والعمال بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة 

، ويعملون على إحاطة 416واللازمة لمواكبة المصالح اللاممركزة للدولة في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية

أجل ضمان إنجاز برامج الاستثمار وأشغال السلطات الحكومية المعنية علما، بهذه الإجراءات المتخذة من 

التجهيز التي تتولى الدولة او المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية أو القطاع الخاص إنجازها على 

مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم حسب الحالة، وبوضعية تنفيذ هذه البرامج والأشغال، وعند 

تهم لتذليل الصعوبات التي قد تعترض إنجازها داخل الآجال الاقتضاء، يقدمون ملاحظاتهم ومقترحا

كما أشرنا إلى ذلك  -. وما يعزز قوة الولاة والعمال كفاعل أساس ي في سياسة اللاتركيز الإداري 417المقررة

هو أن الميثاق منح لهم حق ان يقترحوا على السلطات الحكومية المعنية، داخل دائرة اختصاصهم،  -سابقا

ير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي، يندرج ضمن اختصاصاتها، من شأنه اتخاذ كل تدب

تحسين أداء المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، قصد الاستجابة 

 . 418لانتظارات المرتفقين وتبسيط إجراءات استفادتهم من الخدمات العمومية المقدمة لهم

ولمساعدة ولاة الجهات في ممارسة الاختصاصات المنوطة بهم في علاقتهم بالمصالح اللاممركزة 

للدولة، أحدثت اللجنة الجهوية للتنسيق تحت رئاسة ولاة الجهات، بالإضافة الكتابة العامة للشؤون 

تحت سلطة الجهوية والموضوعة أيضا رهن إشارة ولاة الجهات، ويرأسها كاتب عام للشؤون الجهوية و 

؛ إذ توضع 419السادة الولاة، ويمكن القول أن هذه البنيات الإدارية هي مستوحاة من التجربة الفرنسية

رهن إشارة المحافظ في فرنسا، وتحت سلطته مؤسسات من أجل مواكبة وتنسيق أعمال المصالح 

  Comité de l’administration régionale اللاممركزة، ويتعلق الأمر بكل من اللجنة الإدارية الجهوية

. هذه البنيات الإدارية  Secrétariat général pour les affaires régionaleوالكتابة العامة للشؤون الجهوية

كما أشرنا إلى ذلك في الفقرة  -والتي نص الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على الاختصاصات المنوطة بها

                                                             
415

 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 26المادة  - 
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 27المادة  - 416
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 29المادة  - 417
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 28المادة  - 418

419
 - Wassim Kamel, La nouvelle organisation de l’état en région, Revue française d’administration publique, n° 

136/2010, p :1014-1015. 
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يمتد ليشمل مختلف جوانب ومجالات عمل المصالح لها اختصاصات ذات طابع تدبيري  -السابقة

اللاممركزة لإدارات الدولة، وهو ما يزكي الدور الأساس ي الذي بات يلعبه ولاة الجهات في ظل سياسة 

اللاتمركز الإداري، والتي دفعت البعض إلى القول أننا أصبحنا أمام مركزية جديدة على المستوى الترابي، 

ات التي تضمنها في تفعيل سياسة  حقيقية للاتمركز الإداري، فإنه لم يجعل وأن الميثاق ورغم المستجد

هامش الحرية مفتوحا أمام رؤساء المصالح اللاممركزة من أجل ممارسة الاختصاصات المنوطة بهم، بل 

قيدها بسلطة الولاة والعمال، وهو ما جعلنا امام نظام للاتمركز ذات طابع إداري وصائي، بدل سياسة 

 ركز يغلب عليها طابع المواكبة التنموية والاقتصادية للوحدات الترابية، وخاصة الجهات.للاتم

ثالثا: علاقات المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية وهيئاتها والهيئات والمؤسسات 

 الأخرى ذات الاختصاص الترابي

ركزي الترابي ببلادنا، هو فرصة مما لا شك فيه أن إقرار الجهوية المتقدمة كأساس للتنظيم اللام

سانحة لإصلاح نظام اللاتمركز الإداري، ذلك أن تمتيع الجهات بصلاحيات موسعة وجعلها في مركز الريادة 

على المستوى الترابي، بات يفرض على السلطات المركزية تنظيم تواجدها على المستوى الجهوي بشكل 

 .420ى صعيد المنتخبينفعال، يتيح لها مواكبة التطور الذي سيحصل عل

فالجهوية المتقدمة التي نطمح إلى تحقيقها لا يمكن أن تصل إلى المستوى المنشود وستبقى 

محدودة، ما لم تكن مقرونة بتعزيز مسار اللاتمركز لما له من دور على المستوى الترابي خاصة في مجال 

. من هنا كانت 421التأطير عن قرب إعادة تنظيم الإدارة المحلية وجعلها أكثر تناسقا وفعالية وتقوية

الاستجابة إلى هذه الانتظارات عبر اصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، حيث عمد إلى تنظيم العلاقة 

بيم المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية، وخاصة الجهات لما لها من دور كبير في بلورة السياسات 

 على المستوى الجهوي عبر برامجها التنموية.العمومية للقطاعات الحكومية 

وفي هذا الإطار، فقد نص الميثاق على أنه تتولى المصالح اللاممركزة، تحت سلطة السلطات 

الحكومية المعنية، وتحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، بتقديم الدعم 

 :422خلالوالمساعدة للجماعات الترابية، وذلك من 

                                                             
 .28إبراهيم زياني، نظام اللاتمركز ورهانات تنظيم الدولة في أفق الجهوية المتقدمة، م.س، ص. - - 420
المغرب، السلسلة المغربية لبحوث الإدارة والاقتصاد والمال، العدد الثالث، الطبعة الأولى حجيبة زيتوني، الجهة والإصلاح الجهوي ب - 421

 .243، ص. 2011
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 36المادة  -422
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تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات  -

 العمومية ذات الاختصاص الترابي وكل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير مرفق عمومي؛

العمل على إرساء أسس شراكة مع الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات ذات  -

صاص الترابي في مختلف المجالات، ولاسيما عن طريق إبرام اتفاقيات أو عقود باسم الدولة، بناء على الاخت

 تفويض خاص، مع التقيد بالتوجهات العامة للدولة وبرامج التنمية الجهوية المعتمدة؛

 المساهمة في تنمية قدرات الجماعات الترابية وهيئاتها؛ -

في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، ولاسيما في إنجاز مواكبة الجماعات الترابية وهيئاتها  -

 برامجها ومشاريعها الاستثمارية وتمكينها من كل أشكال المساعدة اللازمة؛

تعزيز آليات الحوار والتشاور مع كافة المتدخلين على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو  -

 الإقليم.

مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم التعاون كما ألزم الميثاق المصالح اللاممركزة على 

والقيام بجميع أعمال التنسيق اللازمة مع المركز الجهوي للاستثمار المعني باعتباره شباكا وحيدا، من أجل 

تمكينه من القيام بمهامه، ولاسيما تلك المتعلقة بمساعدة المستثمرين من أجل الحصول على التراخيص 

نصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية اللازمة طبقا لل

 .423ومواكبتها

ورغم تنصيص الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على آليات ووسائل تحديد علاقات الوحدات 

رة احترام الترابية بالمصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الترابي، فإن هذه العلاقة يجب أن تبني على ضرو 

الوضع الدستوري والقانوني لمكانة المجالس التداولية للجماعات الترابية، وخاصة المجلس الجهوي، الذي 

يجب أن تنبني على مبدأي التعاون والتشاور لا على الطابع الوصائي الذي قد يجعل المجالس الجهوية 

صالح التابعة للمركز لا أقل ولا أكثر، المنتخبة مجرد أدوات لتنفيذ المهام المركزية فقط، ومصلحة من الم

خصوصا في ظل الصلاحيات الممنوحة للولاة والعمال على المستوى اللامركزي واللاممركز إداريا وتنمويا 

 .424وسياسيا

وعموما، فالميثاق الوطني للاتمركز الإداري لم يرقى إلى تطلعات الفاعل الجهوي ومتطلبات مواكبة 

لقائمة على الجهوية المتقدمة، بل أبان عن استمرار المركز في استحضار إنجاح مسلسل اللامركزية ا

                                                             
423

 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 37المادة  - 
 .165، م.س، ص. -الفاعلون والعلاقات –للاتمركز الإداري محمد أحجام، تدبير المجال في ضوء السياسة الجديدة  - 424
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الهاجس الأمني ومواصلة تبنيه الأسلوب الوصائي التبعي، عبر نقله من المركز إلى المستوى الترابي، من 

خلال مركزة جميع السلطات في يد الولاة والعمال، وجعلهم السلطة العليا داخل الفضاء الترابي، مقابل 

هميش دور رؤساء الجهات في هذا المجال، وربط علاقتهم بالمصالح اللاممركزة تحت سلطة وإشراف الولاة، ت

 .2011وهو ما يتنافى ويتعارض مع مبادئ وفلسفة التدبير الترابي الحديث التي أسس لها دستور 

والترابي في وعليه، فنظام اللاتمركز الإداري يطرح مسألة توزيع السلطة على المستوى المجالي  

إطار أجهزة الدولة، وكلما تمكنت الدولة من إيجاد صيغة فعالة تتيح لها مباشرة الاختصاصات المخولة لها 

على مقربة من الساكنة والمنتخبين المحليين، كلما كان ذلك افضل تمهيدا لتأسيس حكامة ترابية محلية 

هين بالترسيخ المعياري والعملي  لمبادئ تتصل مسؤولة، ومن هذا المنطلق فإن اللاتمركز المعمق والفعلي ر 

بتصور السياسات العمومية وتفعيلها وبأساليب الحكم والإدارة وبرصد الموارد البشرية والمالية وتدبيرها 

الأمثل، والتنسيق الناجع للعمل العمومي على كل مستوى ترابي تتدخل فيه الدولة، بما في ذلك المستوى 

  ة التي تربط نظام اللاتمركز باللامركزية، فالأول هو عنصر أساس ي في تطور الثانيالجهوي، اعتبارا للعلاق

 وركيزة أساسية لإنجاحه.
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القوانين التنظيمية للجماعات الترابية العمومي الترابي الجديد على ضوء التدبير   

 د. رشدي عبد العزيز

 جامعة محمد الخامس.   –دكتور في الحقوق 

 باحث في قضايا العقار والإدارة المحلية. 

 دمة :ــــــــقــــــم

تعتبر سياسة اللامركزية في الوقت الحاضر ضرورة من ضروريات الدولة المعاصرة وحجرة   

رئيسية في بناء دولة الحق والقانون، تمكن من مساهمة المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية وتسيير 

قتصادية قضاياهم اليومية، غير أن مفهوم اللامركزية لم يكن وليد الصدفة بل قادت إليه  التطورات الا

 والسياسية التي صاحبت مفهوم الدولة.

قد اتجهت جميع الدول ، ومن بينها المغرب نحو إرساء دعائم الإدارة المحلية، وتكريس التنمية      

الترابية ونهج أساليب التنظيم الإداري الحديثة، والمتمثلة أساسا في اللامركزية إلى جانب اللاتركيز، ولم 

ن الأسلوبين بمحض الصدفة، ولا من فراغ، خاصة في الدول النامية، بل نتيجة تأت تلك الأهمية لهذي

حتمية لتطورات وطنية ودولية أملتها ظروف ومعطيات معينة، استوجبت إحداث وحدات ترابية مبادرة 

 ونشيطة وفعالة وساهرة على التدبير الشأن العام المحلي ومساهمة في تحقيق التنمية الترابية.

د أن فشلت المقاربة المركزية في تكريس التنمية الشمولية المستدامة والمنشودة، وهكذا بع   

اتجهت أغلب الدول نحو اللامركزية التي اعتبرت مند الاستقلال من المدخلات الأساسية للمنظومة 

التنموية الحديثة، وهي وسيلة لتحديث التدبير العمومي المغربي، ووصفة لمعالجة اختلالات التنمية ، 

وذلك من خلال ضمان القرب والفعالية والتوازن بين حضور السلطة العامة للدولة وإقرار الحريات 

 للمواطنين في سياق البحث عن التنمية الترابية كبديل للمقاربة المركزية والأحادية.

اه وإذا كانت فترة التسعينات والعشرية الأولى من الألفية  الثالثة تعتبر مرحلة للإصلاح والاتج  

نحو التنمية الترابية بامتياز، حيث عرفت الإدارة المحلية إصلاحات عدة على جميع الأصعدة والمستويات ) 

خاصة في شقها المتعلق باللامركرية( فإن الفترة الراهنة وبعد كل التجارب التي  راكمها المغرب مند 

رابية، وتبويئها المكانة  الوازنة  في الاستقلال ، يبدو أن الدولة أضحت أكثر حرصا على تكريس التنمية الت

 منظومة التدبير العمومي المغربي.
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يعتبر التنظيم الجماعي من أهم أشكال التنظيم اللامركزي التي عرفها المغرب غداة الاستقلال    

، وهو القانون الذي سيتم  1960يونيو  23من أهم النصوص القانونية التي يمكن الإشارة إليها ، هو ظهير 

، هذا الأخير الذي حل محله  1976شتنبر  30ويره على إثر التعديلات التي أدخلت عليه بواسطة ظهير تط

 2015يوليو  7الصادر بتاريخ  113.14والذي تم تعديله بمقتض ى القانون رقم  78.00القانون رقم 

مستويات  من القانون السالف الذكر، فإن الجماعة هي أحد 2، وحسب المادة 425والمتعلق بالجماعات

التنظيم الترابي، بمعنى أنها جماعة ترابية تخضع للقانون العام، وتتمتع بالشخصية المعنوية الاعتبارية 

 والاستقلال المالي والإداري.

وإذا كانت   الجماعات الترابية ، بما فيها الجماعات الحضرية والقروية قد سبق تنظيمها بموجب  

من حيث الشكل بالنصوص القانونية المنظمة للجماعات على  ارتقى 2011قوانين عادية فإن دستور 

 426من الدستور المغربي.  146قوانين تنظيمية  طبقا للفصل 

إن الحديث عن التدبير العمومي الجديد يأتي في سياق تحول العلاقة القائمة بين المركز    

تها المركزية واللاممركزة فقط ، والمحيط، بحيث لم يعد الاهتمام بالشأن العام مقتصرا على الدولة وأجهز 

بل بأطرف أخرى أصبحت مدعوة الآن لتساهم بصورة أو أخرى في صياغته والتأثير فيه، وخصوصا 

الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني،  والمواطنين،  في اتجاه تغيير التصور التقليدي للدولة 

 يعة علاقتها مع مختلف مكونات المجتمع.ولأدوارها وتعديل أسس وقواعد مشروعيتها وطب

وبالإضافة إلى الأركان التقليدية للتدبير المتمثلة في : التخطيط والتنظيم والتحفيز والمراقبة،     

فإن التدبير العمومي الحديث، يعتمد مفاهيم جديدة وهي : التدبير بالمشاريع، والتدبير بالأهداف، التدبير 

 427ي، ثم التدبير الاستراتيجي وترشيد الاختيارات الاستراتيجية . بالنتائج، التدبير التشارك 

يعتبر مسألة التدبير العمومي الترابي ، أساسا لبلوغ تنمية حقيقية ومتوازنة، بإمكانها الاستجابة    

لكل متطلبات المواطنين على الصعيد الترابي سواء من خلال الجماعات الحضرية أو القروية، الجهات، 

                                                             
، الجريدة  114.13( المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليو  7)  1436من رمضان    20صادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم  -1

  .23 – 6380الرسمية عدد 

 . .الدستور  ( بتنفيذ نص2011 يوليو 29. )1432من شعبان  27صادر في  91.  11.  1ظهير شريف رقم    -2

نجيب المصمودي : القانون التنظيمي الجديد للجماعات) نحو تدبير عمومي ترابي جديد بالمغرب( سلسلة الحكامة الترابية ودراسة   -3

 .54ص  :  2017السياسات، مطبعة الأمنية ، الرباط 
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والأقاليم، غير أن هذا التدبير، لازالت تعترض تطوره مجموعة من الاختلالات التي أثرت على العمالات 

 مردودية نتائجه وجودة خدماته،  وهي الاختلالات التي يمكن إجمالها في النقاط التالية:

 ضعف الموارد المالية المرصودة لتدبير الشأن العام الترابي، الأمر الذي لطالما أثر سلبا على -

 جاذبية الاقتصاديات الترابية وهو ما يفسر قلة تهافت المستثمرين عليها؛

ضعف تكوين المنتخبين واستمرار تدبيرهم للاقتصاديات الترابية بعقلية سياسية محضة عوض  -

 عقلية تدبيرية بحثة؛

ن، من ضعف آليات وقنوات التسويق الترابي، مما حرم الميزانية العامة للدولة، وعبرها المواطنو  -

 جني أرباح مالية مهمة كانت ستكون لها انعكاسات ايجابية على مسلسل التنمية؛

نقص في الموارد البشرية والمالية الكفيلة بالاستجابة الآنية للمرتفقين من جهة ، وتثبيت العدالة  -

 الخدماتية والجهوية من جهة أخرى الخ...

 :يتطلب منا طرح تساؤلا أساسيا مفاده وبناء على ما سبق، فإن معالجة  هذا الموضوع ،   

أين تتجلى مقومات  التدبير العمومي الترابي الجديد ؟ وماهي  أهم مظاهر  هذا التدبير في ظل 

 القوانين اللتنظيمية الجديدة للجماعات الترابية؟. 

إن الهدف من اختيار هذا الموضوع، قصد والخوض في بعض إشكالاته يرجع إلى الأسباب التالية    

 والتي من  أبرزها:

واقتراح الحلول الكفيلة بتفعيل  ،لإشكالات التي يطرحها موضوع التدبير العمومي ارصد بعض  -

تنمية ترابية شاملة تستجيب  دور حقيقي وفعال للجماعات الترابية، والتي بدونها لا يمكن الحديث عن

 لانتظارات وتطلعات المواطنين بمعظم جهات ومدن المملكة، 

إن اتجاه المغرب نحو النهوض بسياسة ترابية ناجعة وإقرار لامركزية فعلية، يتطلب من الفاعلين  -

 المحليين تبني آليات ومقومات التدبير العمومي الترابي .

راهنية كبرى، تتجلى أساسا في شموليته، من حيث تركيزه على لذا يكتس ي هذا الموضوع أهمية و   

مجالات مختلفة سواء كانت قانونية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، إدارية ...، كما  أنه يشكل آلية  

لتحسين التواصل ودعامة أساسية  للسياسات التنموية للوحدات الترابية  باعتبارها شريكا رئيسيا للدولة 

 الكبرى وإنعاش الاستثمارات . في المبادرات
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 ولتفكيك عناصر الإشكالية، سنحاول من خلال هذا المقال الإجابة على بعض الأسئلة من بينها:

 ماهي أهم مقومات ومحددات التدبير العمومي الترابي ببلادنا ؟ 

 ماهي أهم مبادئ أو آليات  التدبير العمومي الترابي ؟ 

 لارتقاء  والنهوض بالتدبير العمومي الترابي؟ما مدى مساهمة  النخب المحلية في ا 

 ماهي آفاق ورهانات التدبير العمومي ؟ 

 

 ارتأيت تقسيمه إلى مبحثين أساسيين  : ولمعالجة إشكالية هذا الموضوع، 

  المبحث الأول:  واقع التدبير العمومي الترابي الجديد 

  المبحث الثاني: آليات التدبير العمومي الترابي بالمغرب. 
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اقع  التدبير العمومي الترابي الجديد بالمغرب    المبحث الأول : و

اعتمد المغرب اللامركزية كخيار استراتيجي من أجل تكريس الديمقراطية المحلية وتحقيق    

التنمية الترابية بكل أبعادها، وأصبحت الجماعات في السنوات الأخيرة إحدى المحددات الرئيسية 

الأنسب للتدخلات العمومية  في مختلف مظاهر الحياة العامة وأصبح التدبير العمومي الترابي الإطار 

 لوضع خطط إستراتيجية تنموية لترسيخ سياسة القرب والحكامة الجيدة.

يعتبر حسن إدارة وتدبير الشأن العام الترابي من أهم مداخل الرقي التنموي للدولة، وخاصة أن    

اعتماد المقاربة المركزية في التدبير والتسيير لم تعد مواكبة للتطور السريع والمتزايد للحاجيات ، لذلك فإن 

اللامركزية الإدارية كمخرج حرر الدولة من عبئ الكثير من الصلاحيات والاختصاصات والتي أسندت 

للهيئات المنتخبة، غير أن البناء اللامركزي عموما كانت تنقصه دعامة أسياسية تكمن في ضرورة اعتماد 

ير العمومي الترابي في )مطلب هذه الهيئات مقومات  التدبير الحديث . وعليه سنحاول إعطاء مفهوم التدب

 ) مطلب ثان (. التدبير العمومي الترابي الحديث أول ( تم بعد ذلك الوقوف على أهم نقائص ومحدودية

 المطلب الأول :  الإطار المفاهيمي للتدبير العمومي الترابي       

يات من القرن الماض ي، ظهر مصطلح التدبير بداية في الولايات المتحدة الأمريكية مع نهاية الستين   

وتم تعريفه كفن للتعامل، أو بكل بساطة فن الممكن، وحاليا يطبق مفهوم التدبير كفن أو طريقة لقيادة 

مؤسسة ما، من حيث إداراتها أو التخطيط لتنميتها ومراقبتها، بغية تحقيق أهدافها، سواء تعلق الأمر 

  428بمؤسسة في القطاع العام أو الخاص.

إذا كان التدبير  يهدف بشكل عام،  إلى التوظيف الكامل للإمكانات والموارد لأجل تحقيق      

الأهداف المخططة للمنظمة، فأن مضمونه يختلف بين التوجهين الأنجلوكسوني والفرنس ي ، فالتدبير في 

ي والخارجي ظل التوجه الأنجلوكسوني يتميز بمفهوم واسع ، يأخذ بعين الاعتبار تأثير المحيط الداخل

للمنظمة، وله ثلاث  مدلولات عامة ومتكاملة يفيد مجموع المعارف التي   تهتم بتنظيم المقاولة ، ويفيد 

كذلك تطبيق هذه المعارف على  كل عملية تجارية أو مقاولاتية ، وتفيد في مرحلة ثالثة قيادة وإدارة عملية 

                                                             
محمد بنطلحة الدكالي : محاولة لتشخيص ومعالجة الجوانب المالية والجبائية في التنظيم المالي الجماعي، منشورات  المجلة   - 4 

 . 172ص:   2003، 44المغربية الإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "مواضيع الساعة"، العدد 
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و يحيل على مجموع الوسائل المعتمدة أما التدبير حسب التوجه الفرنس ي، فه 429التدبير نفسها،

والإجراءات والقواعد القانونية  الواجب الالتزام بها عند مزالة مهمة التدبير، وهو بهذا المعنى له بعد 

أحادي وهو المطابقة، عكس مفهوم التدبير لدى المدرسة الأنجلوكسونية، فهو رباعي الأبعاد يشمل 

  L’efficience .430والنجاعة  l’efficacité، والفعالية L’économie ، والاقتصاد  conformité المطابقة 

عموما يمكن القول أن مفهوم التدبير، هو مرحلة متقدمة على مجال التسيير، على اعتبار أن     

مدلوله لا يتوقف عند مجرد الاهتمام بمجال التسيير، بل يشمل مجموع تقنيات التنظيم والتسيير 

   .431والقيادة داخل المنظمة

أما عن  مفهوم التدبير العمومي  فهو يحيل بشكل عام  على " مجموعة من عمليات تخطيط     

وتنظيم وتنشيط ورقابة الأشخاص العامة بهدف تطوير أداءها وقيادة تطورها في إطار يحترم خصوصياتها 

 432، ويرتكز على مفهوم أساس ي هو  تكيف مناهجه مع تنوع الوضعيات والرهانات. 

التدبير العمومي  لازال غامضا من الناحية النظرية ويحيل على معاني متعددة  ولقد تم فمفهوم 

تعريفه من قبل  العديد من الباحثين ، فقد  جاء في إحدى تلك التعاريف بأنه عبارة عن " مجموعة من 

لتسيير  مستقاة المناهج المساعدة على اتخاذ القرار تتكيف في جزء منها مع المجال العمومي، وكذا مناهج  ل

 . 433مباشرة القطاع الخاص ) تدبير، محاسبة تحليلية ، رقابة طرق التسيير ...( مع إدماج الأنظمة المعلوماتية

فقد اعتبر التدبير العمومي " بأنه مقاربة عقلانية شمولية لصنع القرار وتدبير المنظمات   

صة أهم المبادئ والمفاهيم  التي تقوم عليها ، العمومية، تستوحي من الاقتصاد  ومن تدبير  المقاولات الخا

فيقوم على فكرة أساسية مفادها : أن تقنيات التدبير المعتمدة بالقطاع الخاص يمكن نقلها وتطبيقها 

بالقطاع العام ومجال السياسات العمومية وذلك عبر تبنيه للمقاربة الثلاثية أو أسس ومبادئ ما يسمى 

                                                             
رهان الطموح المغربي(، طبع الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الدارالبيضاء، سعيد جفري: الحكامة وأخواتها ) مقاربة في المفهوم و    -5

 .   18، ص: 2010

بهيجة هسكر : " الجماعة المقاولة بالمغرب" ) الأسس، المقومات، الرهانات( ن طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى،   -6 -

7، ص: 2010   

431 - Chevalier Gilles :« éléments  de management public  : le management public par la qualité ,éditions afnor, 2009,p: 6 

et 7.  

432 - Annie Bartoli: «  le management dans les organisation publiques » , Editions DUNOD , 1997,P  :  72.  

مؤلف جماعي حول  التدبير العمومي الترابي والحكامة د. عماد أبركان  : التدبير العمومي الترابي وإشكالية النخب السياسية، ضمن  -9

.86، ص: 2018الجيدة، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد السادس، مطبعة الأمنية،    
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قتصاد والفعالية والفاعلية، بشكل يختلف عن المقاربة الكلاسيكية بالتدقيق والافتحاص ، وهي الا

للتدبير العمومي التي تتميز بترسيخ القاعدة القانونية كنموذج للتحليل ولتسيير النشاط العمومي، 

وخاصة أن القطاع العام أصبح غير فعال وأكثر بيروقراطية وصلابة  وفق التصور الفيبري الذي يستند 

 . 434الإداري المنضبط للقواعد والمساطر والتطبيق الصارم للقانون على التسيير 

وعليه جاء التدبير العمومي الحديث بمجموعة من الوسائل والتقنيات والآليات الحديثة من   

أجل النهوض بالعمل العمومي بشكل عام والعمل الإداري بشكل خاص، ورفعه إلى مستوى المردودية الذي 

فالتدبير العمومي الحديث جاء .ة الناجحة التي تعتمد طرق تدبيرية جد فعالةتعرفه المقاولات الخاص

بوسائله ومجالاته التدبيرية بعد الفحص الدقيق لأهم العراقيل التي تحول دون تحقيق أهداف وغايات 

الجهاز الإداري العمومي، وهي عراقيل ترتبط بمستوى العلاقات الإنسانية داخل الوحدة الإدارية 

 . وبعقليات القيادات الإدارية

فإن تحسين مناهج العمل داخل الإدارة العمومية هو الهدف الرئيس ي للتدبير العمومي    

الحديث، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور وأخذ المواطن بعين الاعتبار كزبون 

  .ئيس ي لنجاح تنمية إدارية في أي بلدأساس ي للإدارة العمومية  بشكل عام واعتبار رضاه، المعيار الر 

فإصلاح مناهج الإدارة من وجهة العلوم الإدارية يقوم على عقلنة العمل الإداري، وعقلنة طرق    

اتخاذ القرار ومفهوم القيادة، ونعتقد أن هذه الجوانب الثلاثة تصب كلها في تبني مفهوم تحديثي للتدبير، 

د البشرية والمادية، وذلك وفق مبدأ أساس ي من مبادئ التدبير والذي يشمل عقلنة طرق تسيير الموار 

تعني إضفاء الطابع الأخلاقي والديني على ممارسة الوظائف  العمومي وهو مبدأ المسؤولية كأمانة،

 . والمسؤوليات

 المطلب الثاني  : محدودية التدبير العمومي الترابي

بة آلية  تعتمد الوسائل والتقنيات والآليات الحديثة يعتبر التدبير العمومي الترابي الحديث بمثا      

من أجل النهوض بالعمل العمومي داخل مختلف الهيئات العمومية بشكل عام، والهيئات المحلية  بشكل 

خاص،  فهو يهدف  أساسا  إلى بلوغ تنمية حقيقية ومتوازنة، بإمكانها الاستجابة لكل متطلبات المواطنين 

 .واء من خلال الجماعات الحضرية أو القروية، الجهات، العمالات والأقاليمعلى الصعيد الترابي س

                                                             
ماعية، نوال الهناوي: التدبير العمومي الجديد، أطروحة لنيل الدكتوراه  في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجت  - 10

 .56، ص:  2008/2009الرباط، أكدال، السنة الجامعية 
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إن تراكم الوسائل والطرق التقليدية في العمل الإداري ، وما أثبتته عبر مرور الوقت من عدم    

فعاليتها وعدم مردوديتها وعدم مسايرتها لمتطلبات المرتفقين والتطورات العالمية السريعة في ظل العولمة 

ى مردودية نتائجه و جودة جعلت التدبير العمومي، يعرف مجموعة من الاختلالات والنواقص التي أثرت عل

 :خدماته، ويمكن  إجمالها على عدة الإشكاليات التالية 

 أولا: إشكالية الحكامة :     

مجموعة من التدابير التي تهدف إلى  ترشيد الموارد المالية والبشرية قصد  إن  الحكامة هي     

د المجتمع وتوجيهها نحو التنمية الشاملة تحقيق التنمية المجتمعية في شموليتها فهي آلية فعالة لإدارة موار 

 ، تتأسس على مجموعة من المبادئ كالمشاركة والشفافية والمحاسبة. 

غير أن الملاحظ أن الاهتمام بحكامة  الشأن العام لدى  الفاعل المحلي  ما يزال دون مستوى 

 435علا أزمة حكامةالطموحات، فالعديد من الجماعات بالمغرب لاسيما  بالجماعات القروية تعيش ف

بشكل كبير، حيث أن هناك موارد مالية مهمة  تصرف من قبل المجالس الجماعية دون تحقيق الهدف 

الأساس ي ألا وهو التنمية. كما نجد أيضا أن مبادئ هذه الحكامة كالشفافية والمحاسبة والمراقبة والمشاركة 

جماعات الترابية بالمغرب تعاني مجموعة تغيب على مستوى تدبير الشأن المحلي، لهذا نجد أن مختلف ال

من المشاكل مرتبطة أساسا بأزمة التدبير الرشيد ومن بين هده المشاكل : تفش ي السكن العشوائي  والأحياء 

السرية، أزمة تدبير النفايات الصلبة والسائلة، أزمة النقل العمومي، أزمة الحفاظ على البيئة الحضرية...، 

ليوم الشغل الشاغل لجماعات مما يستدعي من هذه الأخيرة نهج أسلوب فعال كل هذه المشاكل أصبحت ا

ار التنمية الترابية للتدبير والتسيير يعتمد على مبادئ الحكامة من أجل التغلب علبها وركب مس

 436المستدامة.

                                                             
تطالعنا الصحف الوطنية اليومية من حين لآخر عن مجموعة من مظاهر سوء التدبير التي تعيشه العديد من الجماعات ، فحسب  - 11

تابع لوزارة الداخلية الذي رصد  جوانب مختلفة صحيفة جريدة الأخبار اليومية بناء على تقرير  أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية ال

 من الاختلالات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري  بالجماعات الترابية،  خاصة على مستوى  الطلبيات العمومية وإنجاز الصفقات ، وكذا

ط القانونية كتسليم رخص  فوق بقع تسيير قطاع التعمير الذي يعرف بدوره العديد من الاختلالات تتعلق خصوصا بعدم احترام الضواب

ناتجة عن تقسيم وتجزئ غير قانونيين ومنح رخص السكن رغم مخالفتها لتصميم التهيئة أو التصاميم الهيكلية أو التصاميم 

 3ص:   2018نونبر  14بتاريخ  1842المرخصة....إلخ ) المصدر : جريدة الأخبار العدد 

الجماعية ومسالة التنمية الترابية ؛ حالة المجلس الجماعي لمدينة مارتيل، ضمن مؤلف جماعي حول ذ . نورالدين أعيسا، المجالس     - 12

 .  40، ص: 2017المسألة الترابية ورهان التنمية المستدامة، منشورات مجلة العلوم القانونية، مطبعة الأمنية ، 
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 انيا: إشكالية العنصر البشري ث      

بالتدبير العمومي الترابي  يعني بالدرجة لاشك أن نجاح حكامة الشأن العام المحلي  والنهوض  

الأولى المنتخبين والذين يتحملون قيادة وتدبير الجماعات الترابية ، وهو ما يفرض عليهم ضرورة التفاعل 

مع متطلبات التدبير الجيد من خلال رفع مستوى الجماعات من وحدات لامركزية للتسيير الإداري إلى 

لتنمية  وفق متطلبات الحكامة المحلية، فالمنتخب يعتبر المسؤول الأول عن مقاولات تعطي الأولوية لتدبير ا

التدبير العمومي للمدينة، ويعتبر في المقابل المستفيد الأكبر  في حالة التجويد والارتقاء بالشأن العام 

 437الترابي .

جماعية  يتبين من خلال أشكال التدبير المحلي بجميع مستوياته  أن  العديد من المجالس ال  

والمجالس الإقليمية والجهوية  لا تأوي نخبا  قادرة على بلورة سياسة تنموية تنبثق من مقاربة تشاركية 

مبنية على الحوار وإشراك الساكنة المحلية، ولهذا غالبا ما نجد أن المشاريع التنموية التي تتبلور على 

 438هذه المجالس. مستوى المدن المغربية يكون مصدرها سلطات الوصاية وتتبناها

من هنا  يثير موضوع النخب المحلية الكثير من الأسئلة المرتبطة بمظاهر العجز في عمل النخب 

المحلية في تدبيرها للشأن الترابي  ، وبكيفية تحقيق الفعالية في نشاط هذه النخب وعن المبادئ التي يتعين 

المدني في تتبع نشاط النخب المحلية وتقييم أدائها،  الالتزام بها في تدبيرها للشأن المحلي، تم عن دور المجتمع

المتعلق بالجماعات يتضمن إمكانيات هائلة للارتقاء بالأداء المحلي و لكن   113.14فالقانون التنظيمي مثلا 

 المشكل  سيظل مرتبطا بالمدبرين التي سيترجمون هذه الإمكانيات إلى أرض الواقع .

السالف الذكر  بمجموعة من  المبادئ كمبدأ التدبير الحر الذي لقد جاء القانون التنظيمي      

يخول لكل جماعة تسير أمورها بكيفية ديمقراطية إلى جانب أيضا مبدأ التضامن والتعاون بين الجماعات 

وبينها وبين الجماعات الأخرى ، علاوة على نقل مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات  الذاتية والمنقولة  

في مجملها بالتنمية الترابية من قبيل تدبير المالية المحلية والجبايات والتعمير و تدبير المرافق المرتبطة 

المحلية وإنعاش الاستثمارات والبيئة والتخطيط ...إلخ ، لكن  الإشكالية التي تطرح كيف يمكن بلورة هذه 

لتي تعاني منها الجماعات  وفي المبادئ والاختصاصات إلى  أرض الواقع ، في ظل  الاكراهات والصعوبات ا

 ظل عدم توفر  معظم هذه الأخيرة على موارد بشرية كفأة ، أو على مستوى الموظفين بالإدارات الجماعية.

                                                             
  129سية ورهانات التنمية ، مرجع سبق ذكره ن ص: عماد ابركان؛  حكامة  المدن بالمغرب بين اشكالية النخب السيا - 437

 .38/39ذ. نور الدين أعيسا :  مرجع سبق ذكره، ص:  - 438



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

227 
 

إن بناء الجماعات الترابية وفق مقومات التدبير العمومي الجديد يقوم أساسا على العنصر 

التنموي طبقا للمعايير التدبيرية الجديدة ، الذي البشري، الذي يضع الرؤية الاستراتيجية للمسار 

تستدعي دخول فاعلين جدد ا في إطار حكامة الفعل العمومي، بحثا عن المردودية والإنتاجية ، تجعل من 

ذلك التدبير الذي تقوده قيادات سياسية منتخبة وأطرا إدارية لتحسين نوعية حياة المواطنين، وتحقيق 

 شاركتهم ودعمهم، في إطار من التعاون والتضامن والتكامل الوظيفي.رفاهيتهم، برضاهم وعبر م

 إشكالية الموارد المالية:  -الثا ث    

لا شك أن  أي عملية تنموية مرتبطة أساسا بالموارد المالية، حيث تشكل هذه الموارد عماد  

ختلف الجماعات الترابية في المشاريع التي تتوخى تحقيق التنمية الترابية والرفع من مستوى التنافسية، وت

المغرب من حيث توفرها على الإمكانيات المالية، فهناك جماعات تتوفر على إمكانيات مالية مهمة وهناك 

جماعات خصوصا القروية تفتقر إلى كل ش يء، حيث لا تكفي ميزانيتها حتى لتغطية مصاريف التسيير، 

لقد جاء القوانين التنظيمية  للجماعات   439ة.  قبل الحديث عن التجهيز الذي يتطلب أغلفة مالية ضخم

الترابية الثلاث  بمقتضيات مهمة تكرس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام الترابي، من بين هذه 

المبادئ ، مبدأ التدبير الحر، الذي يخول للجماعات سلطات حقيقية للتداول بكيفية ديمقراطية وسلطة 

تها، لكن السؤال الذي بطرح بإلحاح هما هو كيف يمكن أن يسود التدبير الحر في تنفيذ مقرراتها ومداولا

 الجماعات إذا كانت لا تتوفر على  الموارد المالية اللازمة والكافية لذلك؟.

وبعبارة أخرى ، تعتبر الوسائل المالية حجر الزاوية لتكريس مبدأ التدبير الحر، فمهما تعددت  

ماعة ترابية معينة ، ومهما كانت صلاحياتها التقريرية على مجالات الاختصاصات التي تعطى لج

اختصاصها، فإن عدم توفرها على الوسائل المالية اللازمة للنهوض بهذه الاختصاصات يفرغ الاستقلال 

المالي المعترف به من كل محتوى، ويجردها من أي دور مستقل في مجال التنمية. لذا فالعبرة ليست بما 

وص القانونية من اختصاصات وصلاحيات للمؤسسات، بل إن مسالة التدبير الحر للجماعة تخوله النص

 440. الترابية مرهونة بمدى توفرها على الوسائل المالية من أجل ترجمة تلك الاختصاصات على أرض الواقع

                                                             
        49مكاوي نصير: تدبير مالية الجماعات المحلية ، مطبعة دار أ بي  رقراق للطباعة والنشر، الرباط، المغرب ص :  - 15

ن التنظيمي للجماعات تنفيذ للخطاب السياس ي وتقييم الواقع الممارساتي ،  ضمن مؤلف ذ . عماد أبركان/ المصطفى قريش ي: القانو   - 16

التدبير المحلي والحكامة الترابية على ضوء القوانين التنظيمية   منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد السادس ، مطبعة الأمنية، 

 .93/94،ص: 2015
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 لقد أصبح التدبير المالي الجيد لشؤون الجماعات ، في إطار السعي نحو التكريس  الفعلي لمبدأ التدبير 

الحر الذي جاء به القانون التنظيمي، يفرض على الدولة تعزيز الموارد المالية للجماعات، ويفرض على 

ة من شأنها أن تساهم في تنمية المسؤولين نهج أسلوب عقلاني يفض ي إلى البحث الدائم  في خلق موارد جديد

الجماعات الحضرية والقروية ، ولعل تجاوز الأسلوب الكلاسيكي في التمويل وفي التمكين المادي الذي رافق 

التجارب المحلية السابقة، والذي جعل التحصيل والإنفاق محكوما بهاجس الاستهلاك دون الإنتاج، يعتبر مسألة 

 ضرورية في هذه المرحلة الراهنة.

 المبحث الثاني:المقاربات والآليات الحديثة في التدبير العمومي الترابي بالمغرب .              

إن العمل بالمقاربات  والآليات الحديثة لها أهمية بالغة للنهوض بمستوى ادوار الجماعات في تدبير 

مساهمتها في مواكبة السياسات العمومية الترابية ، نظرا لانعكاسها المباشر على تبسيط المساطر و 

التحولات التي عرفها العالم ، هذه التحولات جعلت تدبير السياسات العمومية الترابية تعرف نوعا من 

التغيير في بلورة القرار العمومي الترابي وجعله تدبيرا معقلنا يستجيب لمتطلبات التنمية الترابية ، وذلك من 

طرق عملها ) مطلب أول ( تم اعتماد الجماعات الترابية  خلال  عمل الجماعات  بمقاربات حديثة لتحديث

على آليات حديثة لأجل تدبير عمومي ترابي جيد يتوخى تحقيق الفعالية والمر دودية المطلوبة في تدبير 

 السياسات العمومية الترابية ) مطلب ثان(.

 المطلب الأول : المقاربات الحديثة في التدبير العمومي الترابي   

لقد أصبح للجماعات الترابية من الوظائف الجديدة ما يؤهلها للبروز كجماعات مقاولة            

تسخر كافة الإمكانيات قصد تدبير شؤونها على أساس النتائج والأهداف ، غير أنه لتحقيق هذا التحول 

نتقال من النظرة النوعي فمن الضروري تغيير طريقة تدبير السياسات العمومية الترابية ، وذلك بالا 

  441التسييرية الضيقة إلى المقاربة التدبيرية المتجددة. 

هذا التوجه العمومي الجديد يعززه تحول الجماعات الترابية لاسيما الجهات من وحدات إدارية 

تدبر الشأن اليومي، إلى وحدات تعمل بالفكر المقاولاتي وفق المبادرات والتوجهات التنموية الكبرى، لتكون 

كا حقيقيا للدولة وباقي الفاعلين الاقتصاديين لتحقيق تنمية اقتصادية  حقيقية، ولعل الهدف شري

المتوخى من اعتماد المقاربات الحديثة في التدبير الترابي، هو تشجيع الجماعات كل حسب اختصاصاها 

                                                             
هوية في تدبير السياسات العمومية الترابية، ضمن مؤلف حول الجهوية  المتقدمة ذ. ياسير عاجل : تحديات الإدارة الج  - 17

، مطبعة 15واللاتمركز الإداري : قراءات متقاطعة، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم 

  .132، ص: 2019الأمنية الرباط، 
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والمستدام،  على تنظيم نفسها في إطار ترابي تضامني ملائم لفرز واحتضان المشروع التنموي المناسب

المساهم في مجهود هيكلة المجال الترابي ، وهو المطلب الذي يعتبر اليوم حيويا من أجل تقوية الحكامة 

 والتنافسية الترابية .

وعموما فإن التدبير العمومي الحديث ، يعتمد  العديد من التقنيات والأساليب الجديدة وسوف 

 نقتصر على أهمها :

 شاريع  :التدبير بالم -أولا      

يقوم هذا التدبير على قيام المنظمة أو الفاعل الترابي بتحديد الأولويات ومحاور التنمية والمشاريع 

 الكبرى ، مجموع هذه العناصر تكون الإستراتيجية التدبيرية للمنظمة أو الوحدة الإدارية الترابية.

الجماعات يرتكز هذا الأسلوب على النظرة الشمولية لمجموع المشاريع المراد إنجازها من طرف   

في ذلك على عدة عناصر وهي ) تشخيص الأهداف، إبراز الأهداف، وضع خطة محكمة للعمل،  ويعتمد

 توزيع العمل على العاملين بالإدارة، مرحلة الإنجاز والتنفيذ، التقويم والتتبع (.

 التدبير بالأهداف :  -ثانيا 

وهي تحديد الأهداف حسب أولوياتها من الناحية الزمنية ومن حيث الإمكانيات المرصودة ، وبناء 

على ذلك تتم دراسة الإمكانات المادية والبشرية الواجب رصدها لإنجاز وأحسن الشروط لبلوغ الهدف 

 الرئيس ي  أي الجودة.

العامة ، الأهداف الإجرائية، مدى القابلية للإنجاز، وهو أسلوب يعتمد على ما يلي ) الأهداف 

 الوسائل المعتمدة لإنجاز المشاريع والبرامج (.

وتبعا لذلك فإن المنتخبين والعاملين بالهيئات الترابية   يتفقون على أهداف مشتركة ويتعاونون  

تالية ) الوضوح، الدقة ، على تحقيقها، ولكي تكون النتيجة جيدة لابد من اتصاف الأهداف بالمواصفات ال

 (.القابلية للإنجاز، الاستجابة للحاجيات، القابلية للقياس، تحديد مدة الإنجاز

 

 

 التدبير المبني على النتائج : -ثالثا

لاسيما في تنفيذ البرامج والمشروعات  هو اتجاه إداري يقوم على تحسين كفاءة وفاعلية الأداء ،

 التنموية عن طريق تحديد النتائج المتوقعة من تنفيذ البرنامج أو المشروع .

إن تبني هده المقاربة تهدف على تحسين أداء الجماعات الترابية والرفع من جودة الخدمات التي 

التي تهدف إلى تحديد مجموعة من تقدمها، ومن أهم المقاربات هي تدبير الميزانية وفق منطق النتائج 
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الأهداف تلتزم الجماعات الترابية بتحقيقها خلال فترة زمنية محددة بعد تقسيمها إلى مجموعة من البرامج 

والمشاريع الواجب تحقيقها ، مع تحديد الكلفة المالية لتنفيذ كل البرامج أو المشاريع بالإضافة إلى تحديد 

يعتمد هذا النمط من التدبير على نتائج قابلة للوصف والقياس عوض  معايير الإنجاز وقياس الكفاءة،

 442الوسائل المتاحة  للجماعة.

وعليه، فإن هده المقاربة تهدف إلى تحقيق الفعالية والنجاعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة 

النوع ، حيث  للمواطنين، لهذا تم التنصيص في القوانين الثلاث للجماعات الترابية على ضرورة تبني هذا

المتعلق بالجهات " على أن  رئيس مجلس الجهة يتخذ  111.14من القانون التنظيمي رقم  245نصت المادة 

الإجراءات الضرورية  من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجهة ولاسيما : ... تبني نظام التدبير 

المتعلق  112.14من القانون التنظيمي رقم  215بحسب الأهداف " وهي نفس العبارة المتكررة في المادة 

 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي رقم  271بالعمالات والأقاليم، وفي المادة 

إن التدبير وفق منطق النتائج سيحول الأدوار التنموية للجماعات الترابية إلى برامج ومشاريع 

البنية التقليدية للميزانية التي تعتمد على تبويبها على حقيقية قابلة للتنفيذ ، خاصة وان الانتقال من 

فصول وفقرات وأسطر إلى بنية حديثة للميزانية تقدم في أبواب وفصول مقسمة إلى مشاريع وبرامج أو 

عمليات، من بين الركائز الأساسية للدفع بالجماعات الترابية بالقيام بأدوارها التنموية ، باعتبار أن 

في تخصيص أفضل للموارد ، والتفكير في الأولويات والحاجيات الملحة وبالتالي تحسين الانتقال سيساهم 

 الخيارات والتدخلات.

 تبني المقاربة  التشاركية :  -رابعا 

أمام الحراك الكبير الذي شهده المجتمع المغربي على جميع الأصعدة، شكلت الديمقراطية  

الرئيسية لمرحلة جديدة من الحكامة وحسن التدبير، ولا أدل التشاركية أحد الأركان الأساسية والمطالب 

من ذلك أن الوثيقة الدستورية الجديدة نصت في ديباجتها على المقاربة التشاركية كمحدد للتدبير 

 العمومي بكل أوجهه.

 وقد ظهر أسلوب التدبير التشاركي في العديد من الدول المتقدمة ، ففي فرنسا مثلا فإن غالبية 

                                                             
   

المالي الحديث على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ضمن مؤلف حول الجماعات الترابية ذ. حمزة أعيلال : التدبير   - 18

، 2019، مطبعة الأمنية الرباط، ، 12وتدبير الشأن الترابي ،  منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم 

  .144ص: 
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ريع والبرامج الكبرى تتم في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولا يزال هذا الأسلوب المشا

 التدبيري يلعب دورا مهما في تعزيز نجاعة والتدبير وتحقيق التنمية .   

آلية  من آليات الحكامة الجيدة بحيث تؤمن  approche participative )تعتبر المقاربة التشاركية  )

عة والفعالية في تدبير الشأن العام الترابي، ويمر هذا التدبير عبر إشراك المواطنين في القرارات النجا

الحاسمة سواء بصفة مباشرة أو عبر انخراطهم في الجمعيات،  فهي تتطلب وضع المقترحات وإدماجها في 

على  139في الفصل   2011إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج التنموية المحلية والحضرية، وقد نص دستور 

تحفيز المواطنين على المشاركة في القرار التنموي مشاركة فعلية حيث نص على أنه " تضع مجالس الجهات 

والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات 

 والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها."

على شروط تقديم العرائض من قبل  113.14ثلا القانون التنظيمي للجماعات الترابية نص م فقد 

المواطنين والمواطنات والجمعيات ، كمدخل أساس ي في المشاركة في صناعة القرار المحلي، والهدف من هذه 

العرائض مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله، ولقد حدد القانون 

لتنظيمي للجماعات شروط تقديم هذه العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات وكيفية ا

(  وكذلك القانون  119)المادة    111.14إيداعها . وهو نفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي للجهات رقم 

 (.113الخاص بالأقاليم والعمالات  ) المادة   112.14التنظيمي رقم 

وى الاقليمي والجهوي لم تعد التنمية شأنا مرتبطا بالدولة وحكرا عليها بل أصبحت فعلى المست

مسألة تشاركية ، تتقاسم فيها الدولة المسؤولية مع الفاعلين المحليين من جماعات ترابية وقطاع خاص 

سائل ومجتمع مدني، في إطار ترسيخ ثقافة جديدة قوامها التدبير الديمقراطي الشفاف بأدوات ناجعة بو 

التقويم والتتبع   من  خلال إمكانية المشاركة الفعلية للمواطنين أو عن طريق ممثليهم في الأحياء في إطار ما 

يسمى بالحكامة المحلية ، بما يتماش ى مع المقاربات الحديثة في التدبير التي توص ي بإشراك الفاعلين في 

لى أرض  الواقع )مشاريع البنيات التحتية، مشاريع المشاريع التنموية واستشارتهم قبل الشروع في تنزيلها ع

 السكن، مشاريع التهيئة والتعمير..إلخ(.

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن هذه المقاربة تعتمد في قيامها وتجسيدها على مبدأ الاستشارة 

جميع دول الذي غدا اليوم من المفاهيم المعاصرة التي تحظى باهتمام خاص من لدن الإدارات العمومية ب
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العالم    فالتجارب المقارنة على سبيل المثال في كل من اسبانيا والبرتغال والدول الانجلوسكسونية تبنت 

تقنية البحث والاستماع كأسلوب استشاري، بهدف  إعطاء المشاركة فعالية أكثر وتوسيع مجال 

 443الاستشارة.

جارب المجتمعية، لعل أهمها تلك شهدتها بلدان كما تجسدت المقاربة التشاركية في العديد من الت         

أمريكا اللاتينية من خلال المنتديات الاجتماعية،  وبشكل خاص تجربة مدينة بورتو ألغري، والتجربة الفنزويلية، 

حيث تقوم المجالس الجماعية في إشراك الأسر في تدبير السياسة العمومية  التي تهمها )صياغة، تنفيذ، مراقبة 

وفي أوربا تظل بعض الدول الاسكندينافية رائدة في التأسيس لتجربة الديمقراطية التشاركية، بالاضافة إلى وتتبع(، 

  444سويسرا التي تتوفر على صندوق لدعم مشاركة السكان في لجن مجالس أحياء، وفي الجمعيات.

وآلياته في إدارة الجماعة وتأسيسا على ما سبق،  فإن ترسيخ ثقافة التدبير التشاركي بمفاهيمه وقواعده 

والإقليم والجهة  المقاولة  يعد مطلبا ملحا ، الأمر الذي يفرض على المنتخبين والموظفين والأطر المحلية ورجال 

 السلطة وفعاليات المجتمع المحلي المشاركة في تنمية جماعاتهم الترابية بنفس الاهتمام والوعي .

 التخطيط الاستراتيجي :   -خامسا 

لتطور الذي عرفته الجماعات  ببلادنا والرهانات المختلفة التي تعلق عليها في إنعاش الاقتصاد إن ا

المحلي، يفرض عليها ضرورة تجاوز فكرة التخطيط التقني، واعتماد آليات التخطيط الاستراتيجي في تدبير 

 الشأن العام الترابي.

يعتبر الركيزة الأساسية للتدبير حيث   (la planification stratégique )فالتخطيط الإستراتيجي 

يمكن من كشف الآليات الآنية والمستقبلية والتنبؤ بالمتغيرات تم تحديد رؤيا مشتركة للمستقبل ، إنه 

مقاربة لتحسين التدبير من خلال التنسيق وتدبير المداخلات  والتتبع وفق مؤشرات قابلة للمعاينة 

                                                             
،  2017السنة   47/48كامتي للإدارة الترابية  بالمغرب ، مجلة مسالك للفكر والسياسة والاقتصاد العددمحمد بوكطب ؛ التدبير الح -19 

  .75ص: 

  444   -.  194ص :  2015محمد سكلى  : مدخل لدراسة علم السياسة، الطبعة الأولى    
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التنمية الترابية بطريقة تشاركية، كما أنه مقاربة لتحسين  والقياس ، إنه كذلك إطار للتشاور حول 

  445التواصل بين الشركاء والسكان حول الأهداف الإستراتيجية.

وإذا كانت الجماعات الترابية بالدول المتقدمة  قد استعانت بهذه التقنية مند بداية الثمانينيات 

سياسة التخطيط الاستراتيجي وفقا للتصور  من القرن الماض ي، فإن التجربة  المغربية بدأت تهتدي إلى

الجديد للجماعة كمقاولة تنتج خدمات متنوعة ومتطورة مما يتطلب وجود  قيادة إستراتيجية  تعكس 

إرادة الفريق المسير للجماعة ،وقدرته على إنجاز البرامج المسطرة للوصول على الأهداف المحددة ، مع 

  446الية والمكانة المنشودة.القدرة على المقارنة بين الوضعية الح

ورغم أن التخطيط  الاستراتيجي يعتبر  عنصرا أساسيا تساهم بواسطته الجماعات الترابية في 

إعداد المخططات انطلاقا من الجماعة باعتبارها القاعدة مرورا بالإقليم ومن بعده الجهة إلى أن يغطي 

قد  113.14مي المنظم مثلا للجماعات تحت عدد كافة التراب الوطني ، فقد لوحظ مثلا أن القانون التنظي

تراجع عن المخطط الجماعي للتنمية لينص على آلية برنامج العمل، وعكس ما يعتقده البعض أن ذلك 

يعد خطوة إلى الوراء ، فأكيد أن برنامج العمل هو أكثر واقعية وفاعلية من المخطط  لاسيما مع هزالة 

وكذا ارتباطه بخلفية التخطيط الوطني، من خلال المخططات تجربة المخططات الجماعية للتنمية 

الخماسية الثلاثية التي لا تتسم بطابع الإلزام فيما يخص تنفيذ أهدافها ، ولكن أيضا برنامج العمل 

ينسجم أكثر مع المفاهيم الجيدة للتدبير المالي القائم على منطق الأهداف والبرامج المتعددة السنوات، 

  447ات المحلية ميزانيات برامج ونتائج وليس ميزانيات وسائل.ولجعل الميزاني

بالمتعلق بالجماعات مفهوم البرنامج  113.14من القانون التنظيمي  رقم  158وقد حددت  المادة 

الذي هو "عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات تقرن به أهداف محددة  وفق غايات ذات 

ت مرقمة لقياس النتائج المتوخاة، والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من منفعة عامة وكذا مؤشرا

من نفس القانون  تنص  180شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات... "، كما أن المادة 

                                                             
   . 79ص :   2013يدة ، الرباط  حميد القستلي ، حكامة المدن : نحو مستقبل حضري أفضل ، مطبعة المعارف الجد  -  445

  .34ص:   2010، 5بهيجة هسكر : الجماعة المقاولة بالمغرب، سلسلة اللامركزية والإدارة  المحلية، الطبعة الأولى، عدد   - 22

والاقتصاد  إبراهيم كومغار؛ أي مستقبل للحكامة المحلية من خلال القانون التنظيمي للجماعات؟ مجلة مسالك للفكر والسياسة  - 23

  . 163، ص:  2015السنة   33/34العدد
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"على أن توجه نفقات التجهيز لإنجاز برنامج عمل الجماعة والبرامج المتعددة السنوات..." ، والجدير 

 لإشارة أن التخطيط مستقبلا سيتم على مستوى أعلى وهو المستوى الجهوي، تفعيلا للجهوية الموسعة.با

إن العمل  بالتخطيط  الاستراتيجي يسمح للجماعات الترابية على غرار الفاعلين الخواص  بترتيب 

المالية وإنجاز  اختياراتها وتوجيهها خاصة فيما يتعلق بتحديد طبيعة المشاريع التنموية والإمكانات 

 الشراكات مع القطاع الخاص وتنظيم التعاون اللامركزي وكل ما يرتبط بالتنمية الترابية عموما.

وعلى تحديد الاستراتيجيات المناسبة لتكون دليلا  تستند  فالتخطيط  يشجع على تكوين نظرة مستقبلية ،

ذلك من توفير بيئة ملائمة لطموحات  عليه قرارات الاستثمار في  القطاعات الاقتصادية  بما يتطلبه 

 التنمية المستمرة على المدى البعيد.  محمد أحجام التخطيط الاستراتيجي .

 المطلب الثاني : آليات التدبير العمومي الترابي الجديد       

، أعطت 2011إن المكانة الدستورية التي أصبحت تتمتع بها الجماعات الترابية في ظل دستور 

الترابي والجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث تصورا جديدا، يتلائم ومكانة كل مستوى ضمن للتنظيم 

الهندسة الترابية الجديدة، حيث أضحت أنظمتها ترسخ لمبادئ الحداثة في التدبير والنجاعة في التدخلات 

  448والجودة في الخدمات.

ي  لاسيما ضمن القانون التنظيمي رقم لذا فقد اعتمد المشرع آليات جديدة  لتدبير الشأن التراب 

المتعلق بالعمالات والأقاليم،  112.14المتعلق بالجماعات ، على غرار القانون التنظيمي رقم  113.14

المتعلق بالجهات، حيث لا يمكن للمجالس المنتخبة القيام بالأدوار  111.14والقانون التنظيمي رقم 

دة، إلا بالاعتماد على مقاربة تنموية شمولية جديدة في بعدها المنوطة بها ، في خضم الإكراهات المتعد

 الترابي، معتمدة في ذلك على مبادئ التدبير العمومي الترابي الجديد ، والتي سنقتصر على أهمها :

 مبدأ التدبير الحر:  -أولا 

دستور  أحد تجليات الحكامة الترابية التي أقرها 136يمثل هذا المبدأ المنصوص عليه في الفصل 

، فضلا عن كونه يشكل منعطفا في مسار تعزيز اللامركزية الإدارية، فهو يعد آلية هامة وفعالة لربح  2011

                                                             
مصطفى بس ي : ميزانية الجماعات الترابية على ضوء مبدأ استقلال القرار المالي الترابي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية   -24

  .275، ص: 2018، يناير/ابريل،  138/139، عدد 
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الرهانات المطروحة فيما يتعلق بالتدبير     الحديث للجماعات الترابية وتتوزع المظاهر العامة لمبدأ التدبير 

حرية والاستقلالية في تدبير الجماعات الترابية الحر إلى مظهرين أساسيين ، يمثل أحداهما شكلا من ال

لشؤونها بنفسها وتحديد وبلورة اختيارتها وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة وديمقراطية ولا يسمح للمثلي 

في حين يمثل إقرار  449السلطة المحلية التدخل في أنشطتها ومهامها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.

تنظيمية المحلية المظهر الثاني لها،  من خلال العمل  على اتخاذ القرارات والقيام ممارسة السلطة ال

 بالإجراءات التي يتطلبها حسن سير المرافق العامة، وبغية الحفاظ على النظام العام .

 ، 1946أكتوبر  27وقد كانت فرنسا سباقة لتكريس هذا المبدأ في دساتيرها ، بدأ بدستور   

 ، 72 والفصل ،34 الفصل بمقتض ى 1958 أكتوبر 4دستور  في تكريسه يتم أن قبل ، 87 الفصل بمقتض ى

التي تقر  بأن   72من خلال المادة  2003 مارس 28 ل الدستوري التعديل بمناسبة بعد فيما تقويته لتتم

 لجماعات الترابية تدبر شؤونها بشكل حر. 

إلى ضمان استقلاليتها وحرية تصرفها فالتدبير الحر هو حق أساس ي للجماعات الترابية ، يهدف 

وتدخلها من أجل إشباع الحاجات العامة في إطار الشروط الموضوعة من قبل المشرع، يرتبط الأول 

بالاعتراف لهذه الجماعات الترابية ، بموارد مالية ذاتية، من مجموع الموارد التي تتوفر عليها، وهو ما يعزز 

لويات وحاجيات الساكنة، أما الثاني يهم إلتزام الدولة عند نقلها لي حرية تصرفها في هذه الموارد حسب أو 

اختصاص لهذه الجماعات بتحويل الموارد المالية المطابقة ، للحفاظ على هذا المبدأ وعدم المساس بجوهره 

 ومضمونه.

 مبدأ التفريع والتعاقد  –ثانيا 

داخل الدولة، فهو مبدأ يهدف إلى  يرتبط هذا المبدأ بإشكالية توزيع وتنظيم وتحديد الصلاحيات

ضبط وتنظيم العلاقة ما بين الدولة المركزية والجماعات الترابية و خاصة الجهات وفق علاقة تقوم على 

تقاسم السلطة بشكل متحضر وديمقراطي يضمن وحدة الدولة من جهة ويراعي الخصوصيات المحلية من 

كل مستوى ترابي من مستويات الحكامة ، يلزمه إعطاء جهة ثانية، كما يقوم هذا المبدأ على قاعدة أن 

                                                             

المتعلق بالجهات  111.14من القانون التنظيمي  4وأيضا المادة  113.14مي المتعلق بالجماعات رقم من القانون التنظي 3انظر المادة    - 25

   المتعلق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التنظيمي رقم  3والمادة 
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أجوبة نوعية ومحددة لتساؤلات وقضايا مشتركة، وضرورة تجاوز التعارض التقليدي ، الذي يحد من 

فعالية ونجاعة التدخلات العمومية ، أي أن المبدأ  يقض ي بضرورة توضيح الاختصاص بين مستويات 

بينها، كما أن التعاون بين هذه المستويات يصبح أساسيا ومركزيا في الجماعات الترابية وتعبئة العلاقات 

 تشكيل هندسة الحكامة، وتتجلى بصفة عامة وظائف مبدأ التفريع في النقط التالية؛

مبدأ تقاسم المسؤوليات المشتركة بين  جميع المستويات الثلاث أي بين الحماعات الترابية ،  -

 مشتركة فيما بينها؛والبحث الدائم عن حلول لقضايا 

 مبدأ توزيع الاختصاص بين الدولة والجماعات على المستوى الأفقي والعمودي؛ -

مبدأ ضابط ومؤطر لتداخل ولتنافس الاختصاصات بالنظر لتباين وتمايز واختلاف جهات  -

 وجماعات المملكة ومستويات نموها وتطورها وحركيتها ؛

ويقر ويحقق المسؤولية  جال في التدخلات الترابيةمبدأ يقطع مع ثقافة الاتكالية والارت -

 450.والمساءلة

 مبدأ يقوم  على فعالية تعدد التدخلات  في ظل وحدة التراب.  -

والذي أكد على  1976" وذلك سنة olivier Guichardيعود ظهور  مبدأ التفريع بفرنسا  إلى تقرير " 

ا وإن كانت  الدولة متى كانت جماعة ترابية أدنى أنه " ليس من الضروري إسناد أي اختصاص إلى هيئة علي

وقرية من المواطن قادرة على ضمن الخدمة المتوخاة، وقد جاء في هذا التقرير أن مبدأ التفريع يقود إلى 

يناير  7البحث عن المستوى الأمثل لممارسة الاختصاصات ، وقد تم التنصيص على هذا المبدأ في قانون 

، ولاحقا تم والمحافظات والجهات والدولة ع الاختصاصات بين الجماعاتالمتعلق بتوزي 1983سنة 

، وهو ما تم تأكيده أيضا من خلال التعديل الدستوري في  1992التنصيص عليه في القانون الصادر سنة 

من الدستور الفرنس ي على أن " الجماعات الترابية تمتلك صلاحية  72، حيث نصت المادة  2003مارس  28

 القرارات المتعلقة باختصاصاتها الذاتية والتي تعد الأقدر على تفعيلها داخل مجال نفوذها. اتخاذ كل

                                                             
 2015ارات، العدد الأول ، نجيب الحجيوي : مبدأ التفريع وتوزيع الاختصاصات بين الدولة المركزية والجهات بالمغرب، مجلة حو  -26

  .83، ص: 
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" للجماعات الترابية ، وبناء على مبدأ  140بينما نص عليه الدستور المغربي لأول مرة في الفصل 

بدأ التفريع اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة، وتظهر اهمية م

من القانون التنظيمي  4التفريع في القوانين التنظيمية الثلاث ، من خلال التنصيص عليه في المادة 

المتعلق بالعملات  112.14المتعلق بالجماعات وهو نفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي رقم  113.14

 (. 6علق بالجهات ) المادة المت 111.14( وكذا بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 4والأقاليم  ) المادة 

ويبقى مبدأ التفريع أحد المبادئ الحديثة ، الذي يفترض أن يشكل حضوره ضمن المنظومة 

 التدبيرية للامركزية، وعموما يمكن إجمال خصائص مبدأ التفريع في الآتي :

 معالجة إشكالية الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية؛ 

 بما يتناسب مع قدرات الوحدات الترابية؛ توزيع السلطات والاختصاصات 

 . مبدا مرن وحركي يتطور بشكل تلقائي مع التنظيم اللامركزي وسياسة عدم التركيز 

مبدأ التفريع تتماش ى مع توجهات الدولة ، في إطار التشاور مع السلطة التي  إن أساس  إستراتيجية

تمثل الدولة في الجهة وباقي المجالس الترابية. وهذا المبدأ يتطابق مع  مجموعة من المبادئ من حيث 

 ممارسة الاختصاصات الذي يعني أن ما تستطيع الجماعة إنجازه يسند إليها ، وما لا تستطيعه يسند على

  451المستوى الأعلى من الوحدات الترابية وصولا إلى  الدولة.

 مبدأ التعاون والتضامن   -ثالثا

يرتبط مبدأ التعاون والتعاضد بين الفاعلين المحليين، أكثر بطبيعة القدرات التي يتمتع بها الفاعل الترابي 

يتطلب من السلطات العمومية لاسيما خاصة في مستواه الرسمي، فالتدبير العمومي الترابي وفق هذا المبدأ 

الجماعات الترابية،  أن تعرف كيف تدخل في حوار وشراكة مع الفاعلين الآخرين أي القدرة على بناء علاقات 

 تواصلية وتعاونية مع مختلف المتدخلين.

                                                             

ذة غزلان بوعبدلي:  مثياق اللاتمركز بين رهان التحديث ومتطلبات الجهوية المتقدمة، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية   -27

 .   178/ 177، ص: 2019، مطبعة الأمنية الرباط، ، 15والسياسية، العدد الخاص رقم 

-  
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لك هذا التجديد التواصلي ، يستلزم تغييرا ثقافيا جذريا في مواقف الفاعلين الرسميين  وتغييرا كذ

في المساطر، ويمكن الإقرار في هذا الصدد بأن الدول التي نجحت في قيادة التنمية الاقتصادية ، هي تلك 

 الدول التي تتوفر على القدرة والكفاءة في تنظيم وتعبئة كل الفاعلين حول مشروع مشترك.

على  136 من خلال الفصل  2011ومن أجل مجابهة الفوارق المجالية والاجتماعية، عمل دستور  

الحر بالقوة والدرجة نفسيهما، وهو مبدأ التعاون والتضامن، لضمان حد   تكريس مبدأ مواز لمبدأ التدبير

  والخدمات للمواطنين بغض النظر عن النطاق الترابي الذي يوجدون فيه في إطار من  أدنى من المرافق

وحدات الجغرافية المختلفة في إطار وحدة التضامن والتآزر، من جهة، ولإيجاد آليات للتعاون في ما بين ال

 .الدولة، من جهة ثانية

في هذا الإطار، نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون التنظيمي للجهات على أن 

التنظيم الجهوي يرتكز على مبدأي التعاون والتضامن بين الجهات، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، 

أهدافها وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون من أجل بلوغ 

 .التنظيمي

وباستحضار التجارب المقارنة ، فمبدأ التضامن في إسبانيا، يشكل آلية حقيقية للإقلاع 

أ على أن الدولة تضمن التحقيق الفعلي لمبد 138الاقتصادي ، حيث أن الدستور الاسباني ينص في مادته 

  452التضامن ، وتسهر على تحقيق التوازن الاقتصادي بين مكونات التراب الإسباني .

 مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛  –رابعا  

في ظل تنامي آفة الفساد و ما تحمله من تأثيرات سلبية ومن إضعاف لشروط ووسائل تحقيق   

ربط المسؤولية بالمحاسبة " المبدأ الاستراتيجي " التنمية المجتمعية في مستواها الترابي، يمكن اعتبار مبدأ 

 في مجال الحكامة الترابية.

وفي هذا الصدد تعتبر الرقابة أحد المقومات الأساسية للحكامة  ووسيلة لضبط العمل والحرص 

على أدائه  تبعا للضوابط  والقواعد القانونية العامة ، وانسجام القرارات والأعمال الجماعية مع 

                                                             
  452  145حمزة أعيلال : مرجع سبق دكره ، ص:  - 
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من خلال ممارسة مراقبة عادلة وجيدة ومزدوجة استقلال القرار المحلي من جهة ، وقياس  الشرعية،

الأداء الفعلي وتصحيح انحرافاته من أجل التدبير الفعال والمسؤول والشفاف والجيد لأعمال الجماعات 

 453الترابية من جهة ثانية. 

 خير يستوجب وجود نظام متكامل  إن ارتباط المساءلة بالتدبير العمومي ، ناتج عن كون  هذه الأ 

يتوفر فيه عنصر المحاسبة ) المساءلة( ، فبعد الرقابة التي تتوخى التأكد من أي عمل قد تم وفق 

القوانين والأنظمة المعمول بها، تجب المساءلة بإقرار عنصر الجزاء الذي في غيابه تفقد الرقابة مصداقيتها 

 وأهليتها.

ساسية للحكامة، وتعني إخضاع أعمال وسلوك المسؤول عن تدبير والمحاسبة تعد من المبادئ الأ 

الشأن العام الترابي بكل شفافية إلى المساءلة والتقييم ، من أجل تدبير سليم يراعي الحاجيات والتطلعات 

 ويساير التحولات، لضمان تدبير عمومي جيد.

لترابية ، من شأنها تفعيل قيم إن إعمال آليات الرقابة والافتحاص والتدقيق على أعمال الهيئات ا

الشفافية والمسؤولية والمحاسبة  تساعد على تخليق تدبير الشأن العام الترابي، وتهدف إلى  تنبيه 

المسؤولين والمدبرين المحليين إلى  رسالتهم النبيلة ومسؤوليتهم القيادية اتجاه الساكنة ،و تمكن من كسب 

 رهان تدبير عمومي رشيد ومحكم.

مقوما من مقومات النظام  454ونظرا لأهمية هذا المبدأ فقد جعله المشرع الدستوري              

الدستوري للمملكة ،  حيث اعتبر أن ربط المسؤولية بالمحاسبة قاعدة أساسية ومن الركائز الأساسية 

                                                             
، مطبعة 47/48الشريف تيشيت : حكامة المدن ؛ أي دور لرؤساء الجماعات الحضرية؟ مجلة مسالك للفكر والسياسة والاقتصاد، العدد  -29

  .47، ص: 2017النجاح الحديدة الدارالبيضاء، 

لســلط، وتوازنهـــا وتعاونهـــا، والديمقراطيـــة المواطنـــة والتشـــاركية، وعلـــى مبـــادئ يقــوم النظـــام الدســـتوري للمملكـــة علـــى أســـاس فصـــل ا  -30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولية بالمحاســ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة، وربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط المســ  الحكامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجيــ

على أن " المرافـق العموميـة تخضـع لمعـايير الجـودة والشـفافية  154ونص  الدستور على المبادئ العامة للحكامة الجيدة. وأكد في الفصل     

ية، وتخضــع فـي تســييرها للمبــادئ والقـيم الديمقراطيــة التــي أفرزهــا الدسـتور." كمــا يــنص نفـس الفصــل علــى أن تنظــيم والمحاسـبة والمســؤول

في أداء المرافق العمومية يتم على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية 

  الخدمات
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مية لبناء دولة الحق والقانون ، مع تكريس قاعدة التلازم بين ممارسة المسؤوليات والوظائف العمو 

 .بالمحاسبة

من  149في هذا الصدد، نجد المجالس الجهوية للحسابات وطبقا لمقتضيات الفصل       

، تتولى مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية وهيآتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. 2011دستور 

اللامركزية واللاتركيز ولا شك أن إحداث المجالس الجهوية يدخل ضمن إطار مسلسل تقوية سياسة 

الإداري،  فالرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات تتجلى في الفحص والتحقق من العمليات 

 المالية للجماعات الترابية، وبالتالي فعملها يقتصر على النطاق المحلي.

ن السير الإداري و كما أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تناط بها مهمة المراقبة و التحقق م 

 التقني و المحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية و الجماعات الترابية وهيئاتها.

، جاءت ببعض   455والجدير بالذكر  أن القوانين التنظيمية  الثلاث للجماعات الترابية   

لى مشروع نجاعة المستجدات لاسيما في  الجانب المتعلق بالتدبير المالي الحديث،  حيث تم التنصيص ع

الأداء  المعد من قبل الآمر بالصرف ، هذا المشروع الذي يعد بمثابة لوحة القيادة ، يتضمن على غرار 

 أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به.   456لقانون المالية  130.13القانون التنظيمي للمالية رقم 

 

 

 

 

                                                             

 111.14مــن القــانون التنظيمــي رقــم  المتعلــق  171المتعلــق بالجماعــات والمــادة  113.14مــن القــانون التنظيمــي رقــم  158المــادة أنظــر     -31

 المتعلق بالعمالات والأقاليم . 112.14من القانون التنظيمي رقم  150للجهات  وأيضا المادة 

.5810 ( ص:2015يونيو 8)  1436، فاتح رمضان 6370جريدة رسمية عدد   -
456
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 خاتمة واستنتاج ؛ 

اليوم، يتمثل في صياغة  نموذجه التنموي القائم على استغلال إن  أكبر تحد يواجه التراب  

الثروات والطاقات المحلية، وإشراك كل الفاعلين المحليين، وتوحيد تدخلاتهم وفق أهداف ومرتكزات  هذا 

النموذج التنموي، وتحقيق  الغايات المتوخاة  رهين بتوفير آليات تجعل من  المنتخبين بالمجالس الترابية 

أساسيين في وضع استراتيجيات للتنمية المحلية، يحددون الأولويات والموارد على المدى المتوسط  فاعلين

والبعيد ويسهرون  على تنفيذها، وإدارة محلية تتوفر على موارد  بشرية مؤهلة ومؤطرة كما وكيفا وموارد 

لبات التنمية مالية كافية لتقديم الخدمات الضرورية للسكان وفق أساليب حديثة تستجيب لمتط

 المستدامة .

وصفوة القول أن الجماعات أضحت مكونا رئيسيا للامركزية الإدارية بالمغرب وركيزة       

أساسية في  التدبير الترابي  ، ومن تم بمقدورها كسب رهان التنمية على أسس علمية بعيدة عن الارتجال 

قطع مع والعشوائية التي طبعت مسار تدخلها في العديد من المناسبات، ولتحقيق هذا الهدف لابد من ال

الأنماط التقليدية للتدبير ، واعتماد آليات التدبير الحديث، ، من  خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة 

والديمقراطية والمشروعية والفعالية ،  وكذلك من خلال  مواكبة مستمرة لتأهيل العنصر البشري الذي 

فة التدبير التشاركي وذلك لتجاوز يعتبر الفاعل المركزي لنجاح أي تدبير، بالموازاة مع ترسيخ  ثقا

الصراعات المصلحية )الشخصية والحزبية( السياسية وتغليب المصلحة العامة لإيجاد نوع من التوافق 

 حول تصور وإعداد وتنفيذ المشاريع التنموية . 

وعموما ، يبقى التدبير العمومي  كتقنية أو مجموعة آليات ، تمكن من تطوير الجماعات الترابية   

والرفع من أداءها ونجاعتها ، رهين  بوعي المنتخبين بأهمية مختلف أدوات التدبير العمومي الحديث، ورهين 

أيضا بمدى قدرة هؤلاء الفاعلين على نهج المقاربات الفعالة التي تضمن حسن الأداء، وهو ما يتطلب في 

خلال  تطوير فلسفة الرقابة نظرنا تغيير قيم السلطة ، وتعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد من 

 والمحاسبة المحلية.
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الجهوية المتقدمة بالمغرب بين السياسات الجهوية والمقتضيات الدستورية والقوانين 

 التنظيمية

 محمد مهداوي 

 .دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

 

الشمولية والاستراتيجية والتنموية في إطار الرؤية  أضحى اليوم الحديث عن السياسات الجهوية

التي ما فتئ المغرب ملكا وشعبا وحكومة يولونها اهتماما بالغا، وذلك من خلال تبني خيارات أكثر حداثة 

وانفتاح ،والتفكير في السبل الكفيلة من أجل تحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات ، عبر 

ية والسياسية، ولها اختصاصات واسعة مؤطرة بترسانة جهوية متقدمة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدار 

قانونية، في اطار المشاركة المواطنة، حتى يتمكن الجميع  من العيش في مغرب متقدم وحداثي يوفر 

 للمغاربة كل ضروريات الحياة الإنسانية الكريمة.

وتحقيق وذلك بتلبية  2011إن المغرب اليوم الذي حقق مجموعة من المكاسب  في ظل دستور 

 بفضل وثيقة دستورية تتماش ى مع الإرادة الملكية، نسبة كبيرة من مطالب واحتياجات المواطنين،

واختيارات المغاربة ومطالبهم، إذ تنص  والسياسات التي تنتهجها الحكومة ،وباقي الفاعلين والمجتمع المدني،

لقدرات اللامركزية الإدارية باعتبارها الوثيقة من خلال مضامينها على الجهوية المتقدمة، بغية الرفع من ا

أحد أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام على المستوى الترابي ، وبالتالي تخفيف العبء عن المركزية 

وتقريب الإدارة  من المواطنين، بحيث تم التفكير وبعقلانية في التقطيع الجهوي الذي يتميز بإعداد 

 يات الجهة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.سياسات تنموية جديدة لتلبية حاج

بل هناك إستراتيجية محكمة وأولويات هادفة في إعداد برامج للتنمية داخل النفوذ الترابي 

الوطني،حسب كل جهة مع مراعاة خصوصيات كل واحدة على حدا في إطار الاستقلالية التامة التي تتمتع 

ومية فعالة وناجعة بهدف تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يميز بها الجهات، مما يعطي سياسات عم

المراحل التي تمر منها كل دولة.إن الرهانات الأساسية أمام المغرب في المرحلة القادمة ستكون دون شك 

اعتماد سياسات جهوية وتنموية وذلك عبر خلق مناصب شغل جديدة وكافية وتوفير السكن اللائق 

لتعليم النافع ،ولن يتأتى ذلك إلا بفضل فتح أفاق الاستثمار والبحث عن سوق والعلاج الضروري وا

واسعة وعن سلم اجتماعي .وذلك يتطلب قدرة شرائية مهمة في إطار سياسات عمومية متوازنة ومستدامة 
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،عبر الإدارة المثلى للموارد،من أجل الحصول على الحد الأقص ى من منافع التنمية الاقتصادية، 

 .457ة على خدمات الموارد الطبيعية ونوعيتهاوالمحافظ

هـــذا إذا استحضـــرنا أن الجهويـــة المتقدمـــة بـــالمغرب أصـــبحت اليـــوم مطلبـــا ملحـــا ،وضـــرورة لا محيـــد 

عنهـــا، بـــل رهانـــا مســـتقبليا، وتحـــديا كبيـــرا أمـــام مختلـــف الشـــركاء والفـــاعلين والمجتمـــع المـــدني، تحـــت التـــدبير 

ياســات والبــرامج الوطنيــة المركزيــة، فــي ســياق ايديولوجيــة الدولــة المسـؤول للحكومــة، لرفــع شــعار تنفيــذ الس

.وذلـــك مـــن خـــلال تبنـــي 458الأمـــة الـــى تغليـــب الطـــابع السياســـ ي الأمنـــي والضـــبطي علـــى الاقتصـــادي والاجتمـــاعي

اســـتراتيجيات تنمويـــة ترابيـــة مرتكــــزة علـــى التخطـــيط المحكــــم والتشـــخيص الحقيقـــي الــــذي يفضـــ ي الـــى ابــــراز 

 .459لسياسات العمومية المحليةالأولويات لتوجيه ا

ويعتبــر الاســـتقرار السياســـ ي والأمنــي والاقتصـــادي والســـلم الاجتمــاعي الـــذي يـــنعم بــه المغـــرب ويعمـــل 

علـى اســتمراره وضــمان اسـتقراره عــاملا أساســيا فــي تحسـين تنزيــل الجهويــة المتقدمـة علــى المســتويين الــداخلي 

 والخارجي.

 لاتي الذي مفاده :وانطلاقا مما سبق ، يمكن طرح التساؤل ا

الـــــى أي حـــــد يمكـــــن أن تســـــاهم السياســـــات الجهويـــــة والقـــــوانين التنظيميـــــة للجهـــــة فـــــي بلـــــورة مطلـــــب 

 الجهوية المتقدمة؟

مـــن خـــلال هـــذا التســـاؤل يمكـــن تقســـيم هـــذه الورقـــة البحثيـــة الـــى محـــورين أساســـيين يتعلـــق المحـــور 

ة. فيمـــا يتعلــــق المحـــور الثـــاني بالقــــانونين الأول بالسياســـات الجهويـــة دعامــــة لتعزيـــز مســـار الجهويــــة المتقدمـــ

 التنظيمية للجهات والجماعات الترابية أساس الجهوية المتقدمة.

 

 

                                                             
 .4، ص.2011، 16-15رضوان زهرو: حكامة عمومية وتنمية مستدامة، مجلة مسالك، عدد مزدوج  -457
عبد القادر الخاضري، الجماعات الترابية بالمغرب: من التسيير الاداري الى تدبير اقتصاد التنمية: مقاربة قانونية وسياسية،المجلة  -458

 .11،ص.2015صيف ، 16المغربية للسياسات العمومية، العدد 
459
، الطبعة 9فتيحة بشتاوي، التسويق الترابي ودينامية المجال، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد -

 .3،ص.2018الأول،
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 المحور الأول: السياسات الجهوية دعامة لتعزيز مسار الجهوية المتقدمة

عرفـــت السياســــة الجهويــــة بــــالمغرب تطــــورا ملحوظــــا فـــي ترســــيخ ثقافــــة الانتقــــال الــــديمقراطي، فمنــــذ 

المغــــرب علــــى الاســــتقلال إلــــى يومنــــا هــــذا لا يمكننــــا الحــــديث عــــن التقطيــــع الترابــــي بــــدون الرجــــوع الــــى حصـــول 

الترســـانة القانونيـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تـــؤطر هـــذا الـــورش الجهـــوي الـــذي يرتكـــز بالدرجـــة الأولـــى علـــى أهـــم مـــا 

نهج لــن يتــأتى بكيفيــة يســيرة تضــمنه الدســتور المغربــي المتمثــل فــي  المقاربــة التشــاركية بــين الفــاعلين، وهــذا الــ

،لكنه يتطلب إجماعا وطنيا  تميزه إرادة الدولة المتشبعة بروح التغيير والدمقرطة بجميـع مكوناتهـا، لتقريـب 

 الإدارة من المواطن وهذا ما نراه اليوم ينحو منحى تصاعدي في تطور جد متقدم من أجل الارتقاء بالجهة.

رؤية استراتيجية واستباقية من خلال دخـول القـانون التنظيمـي لذا نجد أن المشرع المغربي كانت له 

المتعلـــــق بالجهـــــات حيـــــز التنفيـــــذ، ســـــواء فـــــي الجانـــــب المتعلـــــق بمـــــدى تفعيـــــل الاليـــــات والضـــــوابط المتاحـــــة فـــــي 

عمليـات التخطـيط والبرمجـة لتحقيــق التنميـة المندمجـة، أو علــى مسـتوى ابـراز المشــاريع المبرمجـة فـي الوثــائق 

صــميم الجهــوي لإعــداد التــراب وبرنــامج التنميــة الجهويــة(، أو حتــى علــى مســتوى تــدعيم وتعزيــز المرجعية)الت

دور الجهـــة فــــي تحســــين منــــاخ الاعمــــال وتحفيــــز وجــــذب الاســـتثمار وخلــــق فــــرص الشــــغل والعمــــل علــــى تقويــــة 

 مكانتها في ظل النموذج التنموي الجديد.

مجموعة من الاختصاصـات والتـي ستسـاهم إن هذا القانون المنظم للجهة الذي لا محالة سيمنحها 

دون شـــك فـــي تخفيـــف العــــبء عـــن المركزيـــة فــــي تســـيير شـــؤونها الترابيـــة، كمــــا أن اي المتتبـــع للشـــأن السياســــ ي 

تضمن مجموعة من المقتضـيات المهمـة، والتـي ارتقـت بالجهـات وجعلـت لهـا   2011المغربي سيجد أن دستور 

تنظـــيم الترابـــي للمملكـــة ،وهكـــذا نجـــد  فـــي الفصـــل الأول مـــن مرتبـــة أساســـية ومحوريـــة يقـــوم علـــى أساســـها ال

دستور المملكة وخاصة في الفقرة الأخيرة التي نصت على "أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي"يقـوم 

علــى الجهويــة المتقدمــة .ولــم يكــن هــذا الــنص موجــودا فــي الدســاتير الســابقة،وهذا مــا يجعــل مــن دســترة هــذا 

مـن الدسـتور نـص 136.كما نجـد أن الفصـل  460الجهوية المتقدمة أساس التنظيم الترابي المقتض ى هو جعل

علـــى"أن التنظـــيم الجهـــوي والترابـــي يرتكـــز علـــى مبـــادئ التـــدبير الحـــر، وعلـــى التعـــاون والتضـــامن" وذلـــك مـــن 

خـــــلال حـــــرص المجـــــالس الجهويـــــة علـــــى الإصـــــغاء للقطـــــاع الخـــــاص والعمـــــل علـــــى إشـــــراك الفـــــاعلين فـــــي وضـــــع 

                                                             
460
 ( بتنفيذ الدستور،2011يوليوز  29موافق ل) 1432من شعبان  27صادر في  1-11-91: ظهير شريف رقم  للمزيد من التفصيل أنظر  -

 .3600، ص.2011يوليوز  30مكرر، بتاريخ  5964منشور في الجريدة الرسمية، عدد 
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ات وتنفيـــذ المخططـــات والبـــرامج والمشــاريع التنمويـــة وتـــوفير المنـــاخ الأمثــل للاســـتثمار وخلـــق مناصـــب التصــور 

 .461للشغل ورواج الأعمال

علـــــى أن الجهـــــات والجماعـــــات الترابيـــــة الأخـــــرى  137أكـــــد أيضـــــا فـــــي فصــــله  2011و نجــــد أن دســـــتور 

بيـة، مـن خـلال ممثليهـا فـي مجلــس ستسـاهم فـي تفعيـل السياسـات العامـة للدولـة، وفـي إعــداد السياسـات الترا

المستشــارين، وذلــك لضــمان نجاعــة تــدخلات الدولــة فــي كــل مســتوى مــن مســتويات التنظــيم الترابي،وضــمان 

ســـــدادها فــــــي أعــــــين المــــــواطنين وفعاليــــــة وقعهــــــا.ويمكن للجهــــــات أن تســــــاهم فــــــي بلــــــورة السياســــــات العموميــــــة 

إطـــــار إشــــراكها مـــــن طـــــرف الدولـــــة فـــــي بلـــــورة هـــــذه الترابيــــة،إما بواســـــطة ممثليهـــــا بمجلـــــس المستشـــــارين أو فـــــي 

 .462السياسات

 :2011مسار الجهة بالمغرب بعد الاستقلال ومن خلال دستور 

إن الحـــديث عـــن الجهـــة بـــالمغرب هـــو الحـــديث عـــن كيـــان ترابـــي ومســـتوى إداري لا مركـــزي بـــدأ يأخـــذ 

فــت الاتجاهــات بخصــوص مكانــة ضــمن الدراســات والأبحــاث الاقتصــادية والإداريــة والاجتماعيــة، وقــد اختل

،ويعنـــــــي مجموعـــــــة متماســـــــكة ذات régionalismeتعريــــــف الجهـــــــة، فمفهـــــــوم الجهويـــــــة يفيــــــد معنيـــــــان، الأول 

،ويقصـــــد بـــــه الإطـــــار régionalisationأهـــــداف سياســـــية وقـــــد تتحـــــول إلـــــى توجـــــه سياســـــ ي. أمـــــا الثـــــاني فيفيـــــد

المسـتوى الجهـوي بطريقـة إداريــة  والمجـال الإداري والاقتصـادي. وتبـدو الجهويــة كتوزيـع لأنشـطة الدولـة علــى

 .463وبالتالي فالجهة هي مجموعة منسجمة تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي، وإداري 

وقـــد أصـــبحت الجهـــة اليـــوم  تشـــكل المســـتوى الوســـيط بـــين كـــل مـــن الدولـــة وبـــاقي الوحـــدات الترابيـــة 

لمغـــــرب، قـــــد فرضـــــت الإطـــــار الجهـــــوي، اللامركزيـــــة، كمـــــا أن التحـــــولات الاقتصـــــادية والمجاليـــــة التـــــي يعرفهـــــا ا

.لأن 464كمجال من شأنه أن يلعب أدوارا طلائعية داخل المنظومة الاقتصادية والسياسية والإداريـة بـالمغرب

                                                             
، 2014فبراير  -، يناير114، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد ''2011أهمية دسترة الجهة في دستور حميد أبولاس: ''  -461

 .51ص.
462
لسلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات أن تسهر بطريقة منسقة على إن تحقيق سياسات عمومية ذات بعد ترابي تفرض على ا -

وضع سياسات عمومية ترابية في تفاعل وتضافر بين القطاعات، وعليها أن تشرك في ذلك المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات 

 لخاص.الاختصاص الترابي نفسه وكذا الهيئات المنتخبة المعنية، وعند الاقتضاء، القطاع ا
 .31، ص.2011، 16-15، مجلة مسالك ، عدد مزدوج الجهوية بين متطلبات التنمية ومستلزمات الحكامة''المصطفى قاسمي: ''  -463

المهدي بنمير: الجهة بين اللامركزية واللاتمركز الإداريين سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية، المطبعة الوراقة الوطنية مراكش -464

 .9، ص200



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

246 
 

سياســــة الجهويــــة هـــــي أداة لتحقيــــق تنميـــــة شــــاملة ومســــتدامة، فـــــالنظم ســــواء كانـــــت إداريــــة أو سياســـــية أو 

 .465تطور متتالي الحلقات اقتصادية أو اجتماعية لا تنشأ من فراغ، بل عن

فالجهـــة أصـــبحت وحـــدة إداريـــة لامركزيـــة ذات كيـــان ذاتـــي مســـتقل إداريـــا وماليـــا ولســـاكنتها مصــــالح 

متميزة وعلائق متشابكة، لها طابع جهوي ليس بالحـديث العمـد فـي المغـرب، بـل عملـت سـلطات الحمايـة علـى 

داث جهـات عســكرية بقــرار صــادر عــن وضـع تنظــيم جهــوي يعتمــد الأســاليب العسـكرية الأمنيــة  حيــث ثــم إحــ

، ولعـل 1919مـارس  27أمـا الجهـات المدنيـة فقـد أحـدثت ابتـداء مـن  1912غشت  4المقيم العام الفرنس ي في 

الهدف الذي دفـع المسـتعمر إلـى إحـداث هـذا النـوع مـن التنظـيم الجهـوي بالدرجـة الأولـى  هـو تشـديد المراقبـة 

 .466الجهة هيئة لامركزية بل تنظيما إداريا في إطار عدم التركيز على أطرف التراب الوطني حيث أنه لم تكن

 : التنظيم الجهوي بعد الاستقلال1

عـــرف المغـــرب تنظيمـــا جهويـــا مباشـــرا خـــلال الاســـتقلال ممـــا أعطـــى اهتمـــام بتنظـــيم الجهـــة وإصـــدار 

الجهـة، بـل . الـذي عـرف مجموعـة مـن اسـتراتيجيات فـي تسـير وتنظـيم 1971467يونيو  16ظهير شريف بتاريخ 

، فيمــا عـرف عقــد الثمانينـات قفــزة نوعيـة فــي بنــاء 1976لـم يســتمر طـويلا ليــتم تكـريس هــذا التوجـه فــي سـنة 

ســـــتنتقل الجهـــــة إلـــــى مســـــتوى المجـــــالس  1992النظــــام الجهـــــوي بـــــالمغرب ومـــــع المراجعـــــة الدســـــتورية لصــــيف 

ة دســـتورية إلـــى جانـــب تمـــت مأسســـة الجهـــة كمؤسســـ 1996الجماعيـــة، بيـــد أنـــه مـــع الدســـتور المعـــدل لســـنة 

العمــالات والأقــاليم والجماعــات الحضــرية والقرويــة لتعــرف نقلــه نوعيــة مــن خــلال الارتقــاء بهــا إلــى مؤسســة 

 دستورية قائمة الذات، حيث سيبرز هذا الارتقاء بالجهة من خلال:

*جعـل الجهـة كأسـاس ترابــي لانتخـاب ثلاثـة أخمــاس مجلـس المستشـارين الـذين تنتخــبهم فـي كـل جهــة 

 من جهات المملكة هيئة ناخبة.

* اعتمــــاد الجهـــــة كمؤسســــة مـــــن مؤسســــات الجماعـــــات الترابيـــــة التــــي تعمـــــل علــــى تنظـــــيم المـــــواطنين 

 وتمثيلهم.

 * إحداث مجالس جهوية للحسابات تتولى مراقبة حسابات الجماعات الترابية  وهيأتها وكيفية

                                                             
 .2،ص.2006-2005د الإله واردي: '' الجهة وآفاق التنمية بالمغرب ''، بحث لنيل مشروع نهاية الدراسة في القانون العام، عب -465

 .222ن ص2003الحاج شكرة:القانون الإداري، مطبعة دار القلم للطباعة والنشر الطبعة الثالثة، -466

 .1971، بتاريخ يونيو 3060بتنظيم جهات الجريدة الرسمية، عدد  المتعلق 1971يونيو  16الصادر بتاريخ  1.71.77ظهير شريف -467
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 . 468قيامها بتدبير شؤونها 

وتــأمين القــانون الدســتوري المحلــي، ظهــرت الجهويــة كنتــاج لــثلاث تعتبــر آليــة لحــل مشــكل الصــحراء 

 مسلسلات سياسية.

كمسوغ لاحتجاج المطالب القومية أو الترابيـة وأسـاس لتشـكيل حـدود وطنيـة مقبولـة وأمـة قائمـة  أ:

 على أساس التعددية.

التنظــــيم كآليـــة جســـدت توافـــق أطـــراف الانتقـــال علـــى إفــــلاس نمـــط تـــدبير ترابـــي انهـــار مـــع انهيـــار  ب:

 القديم، 

حيث أن الجهوية أصـبحت مرادفـة لقواعـد اللعبـة السياسـية والإطـارات المؤسسـاتية لاشـتغال دولـة 

 التدعيم الديمقراطي.

كقاعـــــدة دســـــتورية قـــــدمت حـــــلا وســـــطا بـــــين مطالـــــب المركـــــز والنزاعـــــات الاســـــتقلالية للجماعـــــات  ج:

 .469الترابية

أطير فتــــرة الجهويــــة بالصــــبغة التــــي تقــــدم بهــــا عبــــر إن هـــذه النمــــاذج الــــثلاث، تبقــــى غيــــر قــــادرة علــــى تــــ

التجربـــة المغربيـــة وإن كانــــت تستحضـــر ضـــمنيا أســــئلة الانتقـــال الـــديمقراطي والتــــدبير الـــديمقراطي المحلــــي، 

فالجهوية تطرح في إطار معادلة سياسية وطنية لا تروم فقط إلى إعـادة النظـر فـي بنيـة المجـال الترابـي للدولـة 

اري والسياســـ ي المحلــي، ولكـــن كحــل لمشــكل الصـــحراء واســتجابة للـــدعوات الأمميــة التـــي وأنمــاط التــدبير الإد

تطلــب مــن أطــراف النــزاع تقــديم مقترحــات ملموســة أمــام أزمــة خيــار التســوية المؤسســة علــى حــل الاســتفتاء 

 .470وطول أمد فترة اللاحرب  واللاسلم والعبء المالي لتدبيرها

الصــحراء كحــل سياســ ي للنــزاع، بتقــديم فضــاء مؤسســـاتي فآليــة الجهويــة تطــرح علاقتهــا مــع مشــكل 

بعيـــد عــــن  منطــــق الانهــــزام والانتصــــار النهــــائيين وكتســـوية بــــين مطلبــــين الســــيادة والاســــتقلال وتشــــكيل أفــــق  

لهويـــة وطنيـــة جديـــدة تـــنعم بالهـــدوء والحريـــة بعـــد أكثـــر مـــن ربـــع قـــرن مـــن الصـــراع المســـلح ، وهـــذا مـــا يجعـــل 

                                                             
 .56. ص1201محمد زين الدين: "القانون الدستوري والمؤسسات السياسية"، ط -468

محمد أتركين: "الانتقال الديمقراطي والدستور قراءة في فرضية تأسيس القانون الدستوري للانتقال الديمقراطي بالمغرب"، أطروحة -469

 .359ص.2004دكتوراه جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، الدار البيضاء، لنيل ال
 .360محمد أتركين، م.س، ص-470
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لـــى المطالبــة بــالحكم الـــذاتي الــذي نــادى بــه الملـــك محمــد الســادس، ولأن تطبيـــق الأقــاليم الصــحراوية تواقــة إ

الحكم الذاتي على جهة الصحراء المغربية يقتض ي منح سكان الأقاليم الصـحراوية صـلاحيات واختصاصـات 

واســـــــعة فــــــــي الميـــــــادين التشــــــــريعية والتنفيذيـــــــة والقضــــــــائية بتــــــــدبير شـــــــؤونهم المحليــــــــة أخـــــــذا بعــــــــين الاعتبــــــــار 

،وقــــد 471المنطقــــة طبعــــا فــــي إطــــار الســــيادة المغربيــــة واحتــــرام مبــــادئ اللامركزيــــة والديمقراطيــــة خصوصــــيات

. ونجــد أن 2007حظـي هــذا المقتـرح بترحيــب دولـي كبير،عنــدما تقـدم بــه المغـرب إلــى أروقـة الأمــم المتحـدة ســنة 

 96472-47ن قــانون ، إلا أ1996الدســتور المغربــي قــد ارتقــى بالجهــة إلــى مســتوى الجماعــة المحليــة فــي دســتور 

لــم يســتوعب مجموعــة مــن الصــلاحيات الضــرورية للرقــي بــالأداء الاقتصــادي والسياســ ي لتفعيــل اللامركزيــة 

الحقيقيـــة  وبالتـــالي فـــإن الإقـــرار الدســـتوري بالجهويـــة السياســـية يمكـــن أن يعتبـــر ضـــمانة أساســـية لإعطــــاء 

دد اختصاصـــات وطريقـــة انتخابهـــا ووســـائلها الجهــة المكانـــة اللائقـــة بهـــا فـــي النظـــام السياســـ ي المغربــي، ممـــا يحـــ

الماليـــة، والتنصـــيص بشـــكل واضـــح علـــى أن ســـكان الجهـــات المحـــددة دســـتوريا يمارســـون عـــن طريـــق هيئـــاتهم 

التنفيذيــة والتشــريعية، اختصاصــاتهم علــى المســتوى المحلــي، يكــون داخــل الحكــم المحلــي، أمــا القضـــايا ذات 

 .473زية للدولةالطابع السيادي فإنها تعود للأجهزة المرك

وعلى هذا الأساس، ومن خلال اعتماد السياسة الجهوية، سيتطور المغرب تـدريجيا نحـو دولـة قويـة 

أساســــها الانتقــــال الــــديمقراطي وسيشــــكل النظــــام الجهــــوي نموذجــــا متميــــزا بالنســــبة للمغــــرب العربــــي وبـــــاقي 

 الدول العربية.

 :2011: الجهة في ظل دستور 2

الــــى إصـــلاح التنظـــيم الجهـــوي حيــــث 2008نـــونبر6فـــي خطابـــه بتـــاريخ لقـــد دعـــا الملـــك محمـــد الســــادس

أعلــن علــى ضــرورة إقــرار جهويــة موســعة يصـــاحبها لا تمركــز إداري ،هــذا جعلنــا كمتتبعــين وبــاحثين   نلاحـــظ 

، 2011درجــة الأهميــة مــن خــلال مقتضــيات المشــروع الجهــوي الــذي جــاء بــه  دســتور المملكــة المغربيــة لســـنة 

المنظم للجهات  الذي بين لنا بالملموس بأن الارتقـاء بالجهـة إلـى جماعـة ترابيـة اختيـارا   47-96بدلا من قانون 

 وطنيا وإرادة سياسية.

                                                             
نية الزين الجمعي: المفهوم الجديد للسلطة والانتقال الديمقراطي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانو -471

 .127. ص2010-2009والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة 

 .1997أبريل  3بتاريخ  4470المتعلق بتنظيم الجهات الجريدة الرسمية عدد  47-96القانون رقم -472

 .194، ص2005محمد اليعقوبي، تأملات الديمقراطية المحلية بالمغرب مطبعة فاس، -473
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دســـتوري وأداة أساســية لتــدعيم اللامركزيــة والديمقراطيـــة المحليــة فــي بلادنـــا  فالجهــة إذن مكســب

 .474وبين سائر مناطق المملكةوتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والاختلافات بين المدن والقرى 

كمـــا أن انتهـــاج سياســـات جهويـــة فعالـــة وناجعـــة ســـيجعل مـــن الجهـــة أداة لتحقيـــق التنميـــة المحليـــة، 

علـى جميـع المسـتويات ســواء الاقتصـادية والاجتماعيـة، ورافــدا مـن روافـد التــأطير الإداري المحلـي الهـادف إلــى 

 تخفيف العبء على السلطة المركزية.

فرضــتها معطيــات إقليميــة وعربيــة معينــة  2011ســتورية التــي عرفهــا المغــرب فــي ســنة إن المراجعــة الد

فـــي إطـــار مـــا اصـــطلح عليهـــا بـــالربيع العربـــي، لكـــن مـــا تجـــدر  الإشـــارة إليـــه هـــو أن المغـــرب كــاـن ســـباقا حيـــث أن 

الــــذي أعلــــن فيــــه عــــن قــــرار  2011مــــارس  9الــــورش الجهــــوي كـــاـن قــــد انطلــــق ببلادنــــا قبــــل الخطــــاب الملكــــي ل 

مـن أجــل إعــادة  2010لمراجعـة الدســتورية ، وأيضـا عــن نتــائج تقـارير اللجنــة الاستشـارية التــي تــم تكليفهـا فــي ا

النظـر فـي جهويـة المغـرب بشـكل عــام، ونـتلمس ذلـك مـن خـلال  الخطابــات الملكيـة التـي جـاءت قبـل الاســتفتاء 

 .2011الدستوري ل 

، يمكن القول 475جنة الاستشارية للجهوية،وتنصيب الل 2010انطلاقا من الخطاب الملكي  ليناير 

عندما  2010يناير  03إن التفكير الفعلي في تأهيل الورش الجهوي، كان قد انطلق من مراكش يوم الأحد 

وجه الملك محمد السادس، خطابا أعلن فيه عن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية لصياغة مشروع 

ب خطاب الملك مجرد إجراء تقني أو إداري، بل ينبغي أن الجهوية الموسعة المنشودة والتي لن تكون حس

تكون توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة ،لذلك دعا الملك هذه 

اللجنة إلى الاجتهاد في إيجاد نموذج مغربي للجهوية نابع من خصوصيات بلدنا وبعيد عن الاستنساخ 

 وقد ركز الملك في هذا  الخطاب عن أربع تصورات وهي: 476الشكلي للتجارب الأجنبية

 التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والتراب -

                                                             
متطلبات التنمية ومستلزمات الحكامة، مجلة مسالك حكامة عمومية وتنمية مستدامة عدد مزدوج المصطفى قاسمي: الجهوية بين -474

 .33، ص15-16/2011

 .2010يناير  3الخطاب الملكي، -475

، 20-19رشيد لبكر: التطور الدستوري للجهة بالمغرب، مجلة مسالك من يحكم المغرب؟ الدستور وحقيقة التغير، عدد مزدوج -476

 .153، ص.2012
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الالتزام بالتضامن من حق لا تختزل الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين المركز والجهات  -

 إذ التنمية الجهوية حسب جلالة الملك.

وازن في الصلاحيات والإمكانيات وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها اعتماد التناسق والت-

 بين الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات

انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله في نطاق حكامة ترابية ناجعة  -

 قائمة على التناسق والتفاعل.

سنة من عمل اللجنة الاستشارية التي قامت باستشارة جميع الفاعلين في التراب الوطني،  بعد

 .2011مارس  9قدمت تقريرها النهائي للملك الذي خصص له خطابا وصف بالتاريخي وهو خطاب 

، بعدما أشاد جلالة الملك 477شكل المنعطف الحاسم 2011مارس  9ان الخطاب الملكي ل

الاستشارية للجهوية، أعلن جلالته أن المغرب بما حققه من تطور ديمقراطي  بمضامين تقرير اللجنة

مؤهل للشروع في تكريس الجهة  دستوريا، و سننطلق من المحددات والتوجيهات  الأساسية التي جاءت في 

 الخطاب وهي:

   *تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور ضمن الجماعات الترابية وذلك في نطاق وحدة

 الدولةوالوطن والتراب ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات وفيما بينها.

 *التنصيص على انتخاب المجالس الجهوي بالاقتراع العام المباشر والديمقراطي.

 * تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ بدل العمال والولاة.

 ي.* تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن، الجهو 

 * إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين في اتجاه تكريس تمثيلية الترابية للجهات.

هو تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و  2011مارس  9ما أورده الملك في خطاب 

 الرفع من صلاحيات المجلس الدستوري فكل ما يعبر عن رغبة في إحداث قطيعة مع الماض ي وتفعيل 

                                                             
 .2011مارس  9الخطاب الملكي -477
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بلا المؤسسات الدستورية وتحميلها المسؤولية حتى لا تبقى بالفعل، عناوين بلا مضمون، كيانات 

 .478معنى

فصلا يحدد من خلالها   14دشن عهدا جديدا للجهوية المتقدمة، وخصص لها  2011ان دستور 

كيف يتم التنظيم الجهوي وتشكيل المجالس الجهوية وطرق انتخاب أعضائها، فمسألة الجهوية قد جاءت 

الدستور المغربي في الباب الأول، المخصص بتعريف الدولة وبمبادرتها الراسخة في  الفصل الأول من 

، حيث اعتبر التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة  و تأسيسا 2011479

ليعيد ترسيخ تمثيلية الجهة بمجلس المستشارين  2011من الدستور المغربي  480 63على ذلك جاء الفصل 

ذين يتوزعون بين جهات المملكة حيث أضحت ثلاثة أخماس من أعضائه يمثلون الجماعات الترابية ال

بالتناسب مع عدد سكانها ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات، ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل 

جهة من بين أعضائه الثلث المخصص للجهة من هذا العدد، وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة 

 ة ومجالس العمالات والأقاليم.ناخبة تتكون على مستوى الجهة من أعضاء المجالس الجماعي

كلها للتنظيم الجهوي  481 146إلى  135أما الباب التاسع من الدستور فقد خصصت مواده من 

واعتماد مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات،  فهذا مبدأ يعتبر  التفريع من الآليات الحديثة المتبعة في 

يف للاختصاصات والموارد، لقد كانت الجهوية محور الأنظمة اللامركزية، وهو مبدأ يقر على التوزيع الشر 

ويبدو أن الدستور الجديد قد وضع المعالم والخطوط  2011مارس  9النقاش العمومي قبل خطاب 

، وما على رئيس الحكومة إلا الإسراع في 482العريضة لكيفية توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات

بالمبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور وتنفيذا لما تجسد  الانكباب على هذا الورش الكبير استرشادا

في برنامجه  الذي عرضه على البرلمان، وإخراج القانون التنظيمي لجهات ليوفر مؤهلات التنمية 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة.

 

                                                             
 .155رشيد لبكر، التطور الدستوري للجهة بالمغرب، مجلة مسالك من يحكم المغرب؟ الدستور وحقيقة التغيير،م.س، ص-478

 .2011الفصل الأول من الدستور المغربي -479

 .2011من الدستور المغربي  63الفصل -480

 .2011من الدستور المغربي  146إلى  135الفصول من -481

، مجلة مسالك من يحكم المغرب؟ الملكية وأثرها على 2011علي قاسمي التمسماني: الدولة والجهات على ضوء الدستور الجديد -482

 .83، ص2012، 32/31الفعل العمومي عدد مزدوج 
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 ة أساس الجهوية المتقدمة:المحور الثاني: القوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابي

تعتبر الجماعات الترابية المحطة الاستراتيجية والعمود الفقري لإعداد الهيكلة لبرامج التنمية 

داخل النفوذ الترابي الوطني، مما يعطي سياسات عامة فعالة، تسعى الى تحقيق التنمية الاقتصادية 

ي للجماعات الترابية، للارتقاء باللامركزية في والاجتماعية من خلال الموقع الذي حدده القانون التنظيم

تسيير مرافقها الترابية من خلال الأجهزة المنتخبة التي تناط بها مهمة تسيير شؤون المواطنين على المستوى 

والذي ينص على أن:  135في الفصل  2011الترابي لتغطية جميع جهات المغرب كما حدده دستور 

ي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، لكون الجماعات الترابية "الجماعات الترابية للمملكة ه

 أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.

 تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.

بية أو أكثر تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون ويمكن أن تحل عند الاقتضاء محل جماعة ترا

 من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل".

فالجماعات الترابية لها دور في تخفيف العبء عن الإدارة المركزية في تسيير شؤون المواطنين، 

وتضطلع الجماعات الترابية بدور بارز لأجل ضبط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية محليا، 

، لاسيما بعد بروز الإرادة الواضحة للقوانين الجديدة المتعلقة 483المواطنين في هذا الصدد وتلبية حاجيات

 بتنظيم الجماعات الترابية، التي تمت بترقيم متتالي:

 : على مستوى الجهة:1

الـذي يتماشـ ى مـع المقتضـيات الدسـتورية يجــب  484المتعلـق بالجهـات 111.14القـانون التنظيمـي رقـم 

ة مـــن المبـــادئ خاصـــة منهـــا التـــدبير الحـــر، ممـــا يـــؤمن مشـــاركة ســـكان الجهـــة فـــي تـــدبير أن يرتكـــز علـــى مجموعـــ

شـــؤونهم والرفـــع مـــن مســـتوى التنميـــة البشـــرية تفعـــيلا للسياســـات العامـــة للدولـــة،  وحتـــى تتماشـــ ى المجـــالس 

الجهويـة مــع التصــور الجهـوي الجديــد بــالمغرب، عمـل المشــرع المغربــي علـى وضــع قــانون تنظيمـي لهــذا الغــرض 

                                                             
السياسة والاقتصاد العدد إبراهيم أومغار: الجماعات الترابية وتدبير المرفق البيئي أي تجليات وأي حلول، مجلة مسالك في الفكر و  -483

 .31، ص2015، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 31-32

المتعلق  111.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7الموافق  1436من رمضان  20صادر في  1.15.83ظهير شريف رقم  -484

 بالجهة.
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خص بالدرجة الأولى شروط وكيفية تدبير الجهة لشؤونها، ومن هذا المنطلـق حمـل المشـرع الفاعـل السياسـ ي 

المحلي، مسؤولية تسير الجهة من خلال التنصيص لـه علـى عـدة اختصاصـات تمكنـه مـن وضـع آليـات إداريـة 

الح، مديريـــــة شـــــؤون وتقنيـــــة، إلـــــى جانـــــب الإدارة الجهويـــــة والممثلـــــة بالخصـــــوص فـــــي: المديريـــــة العامـــــة للمصـــــ

 485الرئاسية، الوكالة الجهوية المشاريع، مجموعة الجهات.

المديريــة العامــة للمصــالح: تهــتم هــذه المديريــة بالأســاس، الجوانــب الإداريــة فــي تــدبير شــؤون الجهــة، 

وتضـطلع المــديرة العامــة للمصــالح بــدور إداري صــرف بالنســبة للجهــة، وقــد عوضــت الــدور التقليــدي لــلإدارة 

ة بالجماعــــات المحليـــة فــــي صـــيغتها القديمــــة. بالنســـبة لهياكــــل المديريـــة العامــــة للمصـــالح، فتتمثــــل فــــي الخاصـــ

وجـــود علــــى رأس هــــذه الأخيــــرة مــــدير عــــام للمصــــالح، أســــند لــــه القــــانون مهــــام المســــاعدة والإشــــراف وتنســــيق 

كمـــا ســـيحيل العمـــل الإداري لمصـــالح الجهـــة، والســـير علـــى حســـن ســـيره، تحـــت مســـؤولية الـــرئيس ومراقبتـــه، 

القانون بالنسبة لتدبير الموارد البشرية العاملة للجهة، عل نظام خاص بموظفي الجماعـات الترابيـة، يحـدد 

حقـــــوق وواجبــــــات المــــــوظفين العـــــاملين بــــــإدارة الجهــــــة ومجموعتهــــــا، ومجموعـــــات الجماعــــــات الترابيــــــة، وكــــــذا 

 . 486القواعد المطبقة وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم

ن الرئاســــية والمجلــــس: تضــــطلع هــــذه المديريــــة بالجوانــــب الإداريــــة المرتبطــــة بشــــؤون مديريــــة شــــؤو  -

المنتخبـــين الجهـــويين، وســـير أعمـــال المجلـــس ولجانـــه، ويوجـــد علـــى رأس هـــذه المديريـــة مـــدير شـــؤون الرئاســـة 

 .487والمجلس، الذي أناط به القانون مهام الشؤون الخاصة بالسير العام لأعمال المجلس الجهوي ولجانه

لوكالـة الجهويــة لتنفيـذ المشــاريع: آليـة إداريــة خارجيـة لتــدبير شـؤون الجهــة، والوكالـة هــي عبـارة عــن ا

شــــخص معنــــوي خاضــــع للقــــانون العــــام، ويتمتــــع بالاســــتقلال الإداري والمــــالي، ويكــــون مقرهــــا داخــــل الــــدائرة 

الات، مهـــام إعـــداد الترابيـــة للجهـــة وتخضـــع لوصـــاية مجلـــس الجهـــة، وقـــد أنـــاط القـــانون بهـــذا النـــوع مـــن الوكـــ 

 .  488مشاريع الجهة وتنفيذها، وتتبع انجازها

مجموعــة الجهــات: إن إنشــاء المجموعــات فيمــا بــين الجهــات كوســيلة تدبيريــة تشــاركية، يــتم تحقيقــا 

لغايـات المجـالس الجهويـة عبـر اتفاقيـات يصـادق عليهـا مـن قبـل مجـالس الجهـات المعنيـة، وبـذلك فمجموعــة 

                                                             
، المجلة المغربية للقانون 111-14على ضوء القانون التنظيمي للجهات رقم عبد اللطف الهلالي: آليات وأنماط التدبير الجهوي  -485

 .105، ص2017، السنة 3-2الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزدوج 

 .93-92، ص 2017سعيد جفري: المختصر في التنظيم الإداري المغربي الجديد، مطبعة الأمنية الرباط،  -486

 .93داري المغربي الجديد، م، س، صسعيد جفري: المختصر في التنظيم الإ  -487

 .94سعيد جفري: المختصر في التنظيم الإداري المغربي الجديد، م، س، ص -488



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

254 
 

القانونية شخصا اعتباريا يتمتـع بالاسـتقلال المـالي والإداري وذلـك مـن اجـل إنجـاز  الجهات تعتبر من الناحية

العمــــل المشــــترك الــــذي يجمــــع الجهــــات المعنيــــة أو تــــدبير مرفــــق لــــه فائــــدة عامــــة للمجموعــــة، كمــــا أن تكــــوين 

مـداولات المجموعة أو الانضمام لها، يتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفـة بالداخليـة بعـد التأكـد مـن تطـابق 

 .  489مجالس الجهات المنخرطة في المجموعة على مستوى الغايات والأهداف

 : على المستوى الإقليمي:2

المتعلــــق  112.14علــــى غــــرار التنظــــيم الجهــــوي، أنــــاط المشــــرع بالتنصــــيص علــــى قــــانون تنظيمــــي رقــــم 

باختصاصــــــات جديــــــدة، بــــــل إنــــــه أحــــــدث ثــــــورة قانونيــــــة هادئــــــة فــــــي تــــــدبير مجــــــالات  490بالعمــــــالات والأقــــــاليم

اللامركزيــــة وعــــدم التمركــــز الترابــــي، بحيــــث أصــــبح رئــــيس مجلــــس العمالــــة هــــو الآمــــر بالصــــرف بــــدل العامــــل 

ســـــابقا، وأنيطــــــت بـــــه مهــــــام النهـــــوض بالتنميــــــة الاجتماعيـــــة خاصــــــة فـــــي الوســــــط القـــــروي وكــــــذا فـــــي المجــــــالات 

وفير التجهيــــزات والخـــــدمات الأساســـــية ومحاربــــة الإقصـــــاء والتهمــــيش والهشاشـــــة فـــــي الحضــــرية مـــــن حيــــث تـــــ

 .491مختلف القطاعات الاجتماعية مع مراعاة سياسات واستراتيجيات السياسات العامة للدولة.

 ثالثا: على المستوى الجماعي

س أعطـــــى ســـــلطة تنظيميـــــة واســـــعة لـــــرئي 492المتعلـــــق بالجماعـــــات  113.14القـــــانون التنظيمـــــي رقـــــم  

مجلـس الجماعــة مقارنــة مــع كـل مــن رئــيس مجلــس الجهـة ورئــيس مجلــس العمالــة أو الإقلـيم وذلــك فــي مجــال 

يمـارس رئـيس مجلـس  110التي تنص على ما يلي، مع مراعاة أحكام المادة  110الشرطة الإدارية طبقا للمادة 

كينة العموميـــة وســـلامة الجماعـــة صـــلاحيات الشـــرطة الإداريـــة فـــي ميـــادين الوقايـــة الصـــحية والنظافـــة والســـ

المــرور وذلـــك عــن طريـــق اتخـــاذ قــرارات تنظيميـــة وبواســـطة تــدابير شـــرطة فرديـــة تتمثــل فـــي الإذن أو الأمـــر أو 

المنـع...، وهكـذا يظهــر أن الدسـتور أعطـى الأولويــة فـي إسـناد الســلطة التنظيميـة للجهـات ثــم لبـاقي الجماعــات 

                                                             
 .113، م، س، ص، 111-14عبد اللطف الهلالي: آليات وأنماط التدبير الجهوي على ضوء القانون التنظيمي للجهات رقم  -489

المتعلق  112.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7الموافق  1436من رمضان  20صادر في  1.15.84ظهير شريف رقم  -490

 بالعمالات والأقاليم.

توفيق منصوري: التدقيق والاستشارة: نحو منهج بنيوي لتقديم تدبير الجماعات الترابية، المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية،  -491

 .174، ص 2017، السنة 3-2عدد مزدوج 

المتعلق  113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7الموافق  1436من رمضان  20صادر في  1.15.85ر شريف رقم ظهي -492

 بالجماعات.
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تعلقة بهذه الجماعات وجدت صعوبة في ترجمة هـذه السـلطة الترابية لكن يلاحظ أن القوانين التنظيمية الم

 .493عمليا لفائدة الجهات

علمــا أن الســـياق العـــام للتنصـــيص علــى الســـلطة التنظيميـــة فـــي الدســتور يعـــود بالأســـاس إلـــى الإرادة 

السياسية في الأخذ بنظـام متقـدم للجهـة تعـزز فيـه صـلاحياتها ولا سـيما صـلاحياتها التنظيميـة فـي نطـاق مبـدأ 

علـى أن  136التدبير الحر ومبدأ التفريع وهو ما نص عليـه الدسـتور فـي أكتـر مـن فصـل فقـد نـص فـي الفصـل 

التنظيم الجهـوي الترابـي يرتكـز علـى مبـادئ التـدبير الحـر وعلـى التعـاون والتضـامن، ويـؤمن مشـاركة السـكان 

 .494مجة والمستدامةالمعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المند

فــالقوانين التنظيميــة الجديــدة، وبقــدر مــا ســتعمل علــى التنظــيم التفصــيلي لتســيير واختصاصــات، 

وإدارة، ومالية، وحكامة الجماعات الترابية، ستدشن بالمقتضيات الواردة فيها لنقله نوعية في التـدبير العـام 

مـع المقتضـيات القانونيــة السـابقة المنظمــة،  لهـذه الأخيـرة. بــل إنهـا سـتعمل علــى التكـريس الموضـوعي لقطيعــة

خاصـة علــى مســتوى كـل مــن الجهــات والعمــالات والأقـاليم. أيضــا، ومــع الإقــرار بـأن التوجــه الجديــد للتنظــيم 

الترابـــــــي للمملكــــــــة، تنظــــــــيم لا مركــــــــزي يقـــــــوم علــــــــى الجهويــــــــة المتقدمــــــــة، فـــــــإن المكونــــــــات العدديــــــــة والنوعيــــــــة 

ابيـــة بمســـتوياتها الثلاثـــة، بقيـــت فـــي المجمـــل مقتضـــيات متقاربـــة مــــن للمقتضـــيات التنظيميـــة للجماعـــات التر 

 .495حيث العدد والكم، وذات طابع نمطي من حيث الهيكلة والبناء

وهكــــذا، شــــهدت وظــــائف اللامركزيــــة وتقنيــــات تنظيمهــــا تطــــورا تــــدريجيا، مكــــن بلادنــــا مــــن أن تــــراكم 

قــت بتعميــق الاســتقلال الإداري والمـــالي ســمحت لهـــا مــع مــرور الو -خاصــة علــى المســتوى الإداري -تجربــة كبيــرة

للجماعـــات الترابيـــة، بالشـــكل الـــذي يمكنهـــا مـــن المـــوارد اللازمـــة، لجعـــل القـــرار الترابـــي أمـــرا ممكنـــا. كمـــا شـــرع 

المغــرب منــد بدايــة التســعينات فــي إرســاء إصــلاحات سياســية ومؤسســاتية، يرجــع إليهــا الفضــل اليــوم فــي تبــوء 

ي النقــاش الـدائر حــول الديمقراطيـة والتنميــة،  أن بلادنـا وهــي تعمـل علــى موضـوع الحكامــة مكانـة الصــدارة فـ

اعتماد أدوات الحكامة الجيدة واليات الديمقراطيـة التشـاركية، تحـاول رفـع التحـديات الكبـرى التـي تواجههـا 

 496اليوم والاستجابة لمتطلبات التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية.

                                                             
 .51، ص 2017، السنة 3-2المكي السراجي: السلطة التنظيمية للجماعات الترابية، المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزدوج  -493

 51المكي السراجي: السلطة التنظيمية للجماعات الترابية، م، س،  ص  -494

 .116، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، مكتبة الرشاد، ص، 2016د. سعيد جفري، الجماعات الترابية بالمغرب، طبعة  -495

، 47/48إدارة التراب إلى حكامة المدن والجهات، عدد مزدوج  رضوان زهرو:الملكية واللامركزية، مجلة مسالك، الجماعات الترابية واللامركزية من -496

 .3.ص، 2013مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، السنة 
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، مــن خـــلال دعــوة إلـــى 2011مـــارس  09أخـــرى فــي الخطـــاب التــاريخي ل الأمــر الـــذي أكــده جلالتـــه مــرة 

تكـريس الديمقراطيـة المحليـة دسـتوريا علـى أن تتصـدر فيهــا الجهـة مكانـة تعزز"انبثاقهـا فـي شـكلها الموسـع مــن 

الإرادة الشــعبية المباشــرة المعبــر عنهــا باســتفتاء دســتوري"، وحــدد لــذات الغــرض خمــس محــاور، تعــد بمثابــة 

اســية، تكفــل توزيعــا منصــفا وجديــدا للاختصاصــات وللإمكانيــات بــين المركــز والجهــات، علــى حــد توجهــات أس

 :497سواء، وتتمثل في

  تخول الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، في نطاق وحـدة

 المملكة المغربية ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات، وفيما بينها،

 - التنصـــــيص علـــــى انتخـــــاب المجـــــالس الجهويـــــة بـــــالاقتراع العـــــام المباشـــــر، وعلـــــى التـــــدبير

تخويـــــل رؤســـــاء المجـــــالس الجهويـــــة ســـــلطة تنفيـــــذ مقرراتهـــــا بـــــدل العمـــــال  -الـــــديمقراطي لشـــــؤونها،

 والولاة،

  تعزيـــــز مشـــــاركة المـــــرأة فـــــي تـــــدبير الشـــــأن الجهـــــوي علـــــى وجـــــه الخصـــــوص، وفـــــي الحقـــــوق

 السياسية بشكل عام، على 

 ،أساس أن يتم التنصيص القانوني لتسير أحقيتها الولوج للمهام الانتخابية 

  إعــادة النظــر فــي تركيبــة وصــلاحيات مجلــس المستشــارين، بمــا يتوافــق وترســيخ تمثيليتــه

 .498الترابية للجهات"

تعريبـــا لـــذلك يجــــب إرســـاء بنيــــات محليـــة تابعــــة لقطـــاع الادارة المركزيــــة قـــادرة علــــى تنســـيق وتوحيــــد 

لاختصاصــات بــين الجماعــات الترابيــة والمصــالح الخارجيــة للــوزارات التــي تمــارس صــلاحيات قطاعيــة تــداخل ا

بنـاء علــى قـرارات الــوزارات المركزيـة وباعتبــار الإطـار الجهــوي هـو المســتوى الملائـم لتنســيق التـدخلات المحليــة، 

ة ، وتنسـيق وتوجيـه جميـع كما يمكن إحداث مديريات جهوية لتلبية الحاجيات لرفع من السياسـة الانتقاليـ

 الأعمال.

 مخرجات المناظرة الوطنية الاولى للجهوية المتقدمة:4

 على واقع تنظيم المناظرة الوطنية الاولى للجهوية المتقدمة 2019-21-20عاشت مدينة اكادير يومي 

                                                             
ية، محمد مهداوي: السياسات العمومية والانتقال الديمقراطي في الخطاب السياس ي بالمغرب، اطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياس -497

 .288، ص.2019-4-20ول ، سطات، جامعة الحسن الا 

 9،10رضوان زهرو:الملكية واللامركزية، م، س، ص -498
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السليم  والتي شكلت لحظة مفصلية وفرصة تأمل ونقاش، بين الفاعلين، بغية التفكير بجدية في التنزيل

والامثل للجهوية المتقدمة، ان هذا المشروع السيادي الكبير يروم صيانة المكتسبات التي حققها المغرب، 

 .499والاستجابة لتطلعات المواطنين

وقد وجه الملك رسالة سامية للمشاركين في هذه المناظرة تلاها السيد وزير الداخلية ،التي ركز فيها 

بغي أن تقوم عليها الجهوية المتقدمة المتمثلة في توفير فرص  الشغل، على الاهداف الاساسية التي ين

والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهان الحكامة 

 . 500الترابية الجيدة، وكدا تكريس الديمقراطية التشاركية

 خلال ست ورشات جاءت على الشكل التالي:ان هذه المناظرة قمت مجموعة من المخرجات من 

 1مخرجات الورشة رقم

 التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار

تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع توجهات السياسة العامة للدولة في مجال إعداد -1

 التراب؛

تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية الترابية من أجل تقليص الفوارق  -2 

 المجالية والاجتماعية؛

تقوية ودعم آليات ومساطر الالتقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية في ما بينها واندماجها مع  -3

 المخططات القطاعية؛

 ية الاستثمار؛               التحفيز الجبائي كدعامة أساسية لجاذب -3

 ملائمة مناهج التكوين المهني مع حاجيات ومتطلبات المقاولة؛         -4

وضع إستراتيجية مشتركة مع باقي الفاعلين)المراكز الجهوية للاستثمار( لإنجاح التسويق الترابي  -5

 عبر تثمين مؤهلات الجهات؛

                                                             
  15h، على الساعة2020-04-16،زرته يوم map60موقع وكالة المغرب العربي للأنباء، قيمة الخبر، -499

 .2019-04-20أنظر الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية الاولى باكادير ،بتاريخ،-500
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في التنمية الجهوية المندمجة عبر الشراكات ما بين  تعزيز وتقوية دور المقاولة والقطاع الخاص -6

 القطاع العام والخاص؛

 2مخرجات الورشة رقم

 الحكامة المالية واشكالية تمويل الجهات

دعوة الجهات للانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والاهداف التي حملتها المنظومة الجديدة -1

 متعددة السنوات تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة؛للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد برمجة 

حرص الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم وتعزيز قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير  -2

 المالي؛

العمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر اعتماد حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها  -3

 الاستثمارية؛

 قائية كوسيلة للحكامة الجيدة بين الدولة والجهات وباقي الجماعات الترابية؛تحقيق الالت -4

 انخراط الشركاء الماليين والمؤسسات المانحة في هذه الدينامية من خلال تطوير عروضها؛ -5

 3مخرجات الورشة رقم

 ابياللاتمركز الاداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيد لتدبير الشأن العام على المستوى التر 

ما بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات   contrats programmeإبرام عقود-1

 المنقولة لضمان مشاركة الجميع حول برنامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها؛

عدم  ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق -2

التركيز من خلال اعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من 

 القيا م بالمهام الموكلة إليها بشكل فعال وناجع؛
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إعداد دليل التعاقد الذي يوضح مستويات العقود، وكيفية ترتيب الالتزامات المتبادلة بين  -3

ترابية . مصالح لا ممركزة....( وكيفية تنفيذها حسب كل طرف في التعاقد  مختلف الأطراف )جماعات

 وكذلك تحديد مجالات التدخل بعقود التنمية؛

توضيح مجالات تدخل الجماعات الترابية في التعاقد لتحقيق التكامل مع المراكز الجهوية  -4

 للاستثمار؛

المحوري لتحقيق الالتقائية على مستوى توضيح دور الوالي من أجل تمكينه من لعب دوره  -5

العلاقات التعاونية التعاقدية بين الجماعات الترابية من جهة، والمصالح اللاممركزة من جهة ثانية، 

 بتخويله اختصاصات ذات وقع مالي؛

ضرورة تبني عقود برامج وعقود شراكة لضمان التكامل بين السياسات العمومية مجاليا  -6

 وقطاعيا؛

 4الورشة رقم مخرجات 

  اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة

ترصيد المكتسبات المحققة في مجال تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها والتي توجت بتوقيع -1

 على الاطار التوجيهي الذي يجسد انخراط الأطراف المعنية والتزامها بتنفيذ مقتضياته؛

( في اطار شراكة مع منظمة Benchmarkات)في التجارب المقارنة)إبراز محددات نقل الاختصاص -2

 ؛OCDEالتعاون والتنمية 

اعتماد مقاربة شاملة تلتئم فيها الجهود وتضطلع فيها كل من الدولة والجهة بمسؤولياتها  -3

الكاملة بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية التفعيل الميداني لهذه الاختصاصات والتي ستمكن 

 لجهة من الاضطلاع بمهامها الرئيسية؛ا

فتح الورش المتعلق بالملائمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات  -4

 الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين؛
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اعطاء  تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها الى الجهات، مع -5

الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي الى تحسين مستوى 

عيشهم)توصية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي  والبيئي الواردة في تقريره حول" متطلبات 

 الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية(؛

 خذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والقطاعية؛ اعتماد نماذج موحدة للتعاقد تأ -7

 5مخرجات الورشة رقم 

 المشاركة المواطنة : رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة

تعزيز انفتاح وتواصل الجهة مع المواطنين والمجتمع المدني لتمكينهم من المساهمة بصفة فعالة -1

 في التنمية الجهوية الدامجة؛

 ات الحوار والتشاور كقوة اقتراحية تساهم في تجويد القرار على مستوى الجهة؛تفعيل آلي -2

تعزيز دور العرائض الموجهة للجهات كآلية تشاركية وتواصلية تساهم في تدبير وتوجيه  -3

 السياسات الجهوية؛

دعم قدرات ومنتخبي وأطر الجهة حول الديمقراطية التشاركية وآلياتها قصد تمكينهم من  -4

 ك واعمال هذه الآليات؛تمل

توعية ودعم قدرات المجتمع المدني كفاعل نشيط قصد المساهمة الى جانب كل الفاعلين  -5

 المحليين في اطار المشاركة المواطنة؛

تشجيع تبادل التجارب والخبرات بين الجهات في مجال الديمقراطية التشاركية ونشر التجارب  -6

 الناجحة وتقاسمها؛

رب الوطنية والانفتاح على التجارب الدولية المتعلقة بالميزانية التشاركية كآلية تثمين التجا -7

 لإشراك المواطن والمجتمع المدني في تدبير الشأن العمومي الجهوي؛

 بلورة ميثاق حول الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية؛ -8
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لأخذ بعين الاعتبار نفقات تسيير آليات الحوار مراجعة تبويب ميزانية الجماعات الترابية قصد ا -9

 والتشاور؛

إدماج مقاربة النوع في البرامج التنموية لتعزيز الحكامة الترابية وأخذها بعين الاعتبار بهدف  -10

 ادماج كل الفئات الاجتماعية في التنمية؛

القيم النبيلة خلق فضاءات للمشاركة المواطنة قصد تعزيز ثقافة الحوار ونشر المبادئ و  -11

 للمجتمع؛ 

فتح نقاش حول الإطار القانوني الأنسب لتحقيق تناغم بين عمل مجالس الجهات والهيئات  -12

 التشاورية؛

 6مخرجات الورشة رقم  

 ادارة الجهة: النموذج الجديد للتدبير

مجالات  الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية في -1

 تهم اختصاصات الجهة وتفعيل الهياكل التنظيمية؛

تعزيز جاذبية ادارة الجهة عبر اعتماد نظام اساس ي خاص بموظفي الجماعات الترابية، يأخذ  -2

 بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكلة اليها؛

وبالجماعات الترابية على تقوية ثقافة التكوين المستمر وتشجيع التكوين عن بعد بالجهات  -3

 العموم؛

 ارساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين ادارة الجهة ومختلف المتدخلين؛ -4

 الانفتاح على التجارب الدولية في مجال التدبير الترابي والحكامة المحلية؛ -5

اصل تفاعلي بالبوابات تعبئة التقنيات الجديدة في التواصل والاعلام عبر اعداد مخطط تو  -6

 الالكترونية للجهات؛
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إصدار الدلائل الإجرائية الخاصة بمهام واختصاصات الجماعات الترابية انطلاقا من القوانين  -7

 والمراسيم الجاري بها العمل؛

لقد حاولت المناظرة الوطنية الاولى للجهوية المتقدمة الوقوف على الآليات الاساسية للتنزيل  

الورش في اطار سياسات جهوية استراتيجية ترتكز بدرجة كبيرة على  الوثيقة الدستورية من  السليم لهذا

 جهة، وعلى ترسانة من القوانين التنظيمية من جهة اخرى ،وذلك من أجل مشروع تنموي شامل .

وفي الختام أسوق لكم مقتطفا من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لعيد 

الذي يؤكد فيه على ضرورة المش ي قدما في تنزيل مشروع الجهوية  2012- 07-30لمجيد بتاريخ العرش ا

المتقدمة ،).......تشكل الجهوية المتقدمة التي أطلقناها وكرسها الدستور الجديد ورشا كبيرا يتعين تدبيره 

ظيم هياكل الدولة وفي بكامل التأني والتبصر ليكون تفعيلها كفيلا بإحداث تغيير جوهري وتدريجي في تن

 علاقات المركز بالجماعات الترابية.

ولكسب رهانات هذا المسار  يتعين فسح المجال لتجديد النخب والمشاركة الواسعة والمكثفة 

 للنساء والشباب وفتح الآفاق أمام المواطنات والمواطنين المؤهلين المتحلين بروح المسؤولية والنزاهة.

نريدها، هي استثمار لهذا الغنى، والتنوع البشري والطبيعي، وترسيخ لهذا ومن هنا، فالجهوية التي 

 التمازج والتضامن والتكامل بين ابناء  الوطن  الواحد، وبين جميع مناطقه.(
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 الجهوية  التوجهات الجديدة في التعاملات التدبيرية الإستراتيجية

 عبد الرزاق لعقابي

 باحث في القانون العام

ـــــــــقـــــــــــم  ة ــــــــدمـ

إن تعدد الرهانات التنموية الملقاة على عاتق الجماعات الترابية، لاتستطيع هذه الأخيرة لوحدها 

مجابتها وبإمكانياتها الحالية، لاسيما وأن الوعاء الترابي الجهوي ، لم يعد أصلا يقبل اشتغال طرف واحد 

من الخبرات والتقنيات ، أو تتطلب نوعا من الكفاءات أو ضمنه، خصوصا في مجالات تتطلب نوعا 

وهو ما يحتم بالضرورة المؤهلات، وفي أحيان أخرى يستوجب العديد من الموارد ، أو القدرة والإستطاعة ،

دخول هذه الجماعات في مسار تدبيري جديد يأخذ بمعطيات جديدة ومن خلال اعتماد مقاربات وأليات 

 ، ؟علنا نتساءل عن أهم التوجهات المستجدة في التعاملات التدبيرية الإستراتيجيةحديثة ، الأمر الذي يج

ووعيا من المشرع بهذا الشأن، فقد سمح للوحدات الترابية، إنجاز بعض البرامج ، أو الأعمال التي تحتاج 

لأنجازها ما تم سرده عن طريق إبرام تعاقدات سواء فيما بين هذه الوحدات ، أو بينها وبين الدولة ، أو مع 

 ذه التعاقدات.فاعلين أخرين خواص، لتحقيق أهداف وأثار تنموية أو تدبيرية من ه

فإذن يعتبر من بين التوجهات الجديدة في التعاملات التدبيرية الاستراتيجية تقوية سياسة التعاقد 

الترابي، وذلك لتأهيل المجال الترابي الجهوي من خلال تحسين العلاقات التعاونية داخله، لا سيما أن هذا 

الفاعلين في طريقة تدبيرها لخدمات التنمية التعاقد يجعل من الوحدات الترابية وحدات منفتحة على كل 

التي يتلقاها الفرد، هذه الخدمات التي يجب أن تقدم له وفق معيار مهم ألا وهو الجودة، الذي يعتبر 

 )المحور الأول(.المقياس الوحيد على فعالية تلك الخدمات ونجاعتها، 

العمل الجهوي ، وهكذا لذلك تعتبر الوظيفة التدخلية التدبيرية  عملية  جد مهمة ضمن 

فالجماعات الترابية قد طورت من أساليبها التدخلية ،  ضمن المنظور الإستراتيجي ، فلم يعد ذلك التدخل 

الكلاسيكي الذي لايكون محكوما برؤية معينة ، وبأهداف مسطرة مسبقا، وبإستعمال جيد للموارد 

خيرة تعتمد في تدبيرها على إستراتيجية محكمة ، والإمكانيات ، كما هو الشأن بالنسبة للمقاولة، فهذه الأ 

تتوخى التدبير العقلاني لكل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق المردودية والربحية، وإذا كانت الجماعات 

الترابية لاتقوم على هذه الهواجس ، فإنها بالمقابل تستطيع أن تشتغل بنفس مضمون التدبير الذي 

من نتائج ، على مستوى تحقيق الأهداف بجودة عالية وبتكلفة أقل ، وبإستغلال تعتمده المقاولة، لما أظهره 

جيد للإمكانيات والكفاءات،  وإلى جانب تبني منطق التدبير المقاولاتي في العمل الجهوي ، فإنه يبقى من 
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يساعدها اللازم على الجماعات الترابية لتحسين وظيفتها التدبيرية أن تشتغل بمبدأ الشراكة ، والذي قد 

على تفعيل مجموعة من مشاريعها التنموية،  وبالضبط تلك البرامج التنموية التي تتطلب نوعا من 

التمويلات المالية الكبيرة ، أو تتطلب تجارب وخبرات معينة، أو كل استفادة تبقى ضرورية لإخراج بعض 

 )المحور الثاني(.من الأهداف لأرض الوجود

 ول للجودة آليات تدبيرية حديثةالمحور الأول: التعاقد والوص

يعد التعاقد الترابي، من بين التوجهات التي تطمح الجهات والجماعات الترابية إلى تكريسها في 

تعاملاتها التدبيرية مما يوفر لها التعاملمع شبكات وفاعلين عموميين أو خواص جدد لغرض إنجاز بعض 

فهو إذن يسمح بانفتاح الوحدات الترابية الأخرى على تجارب وكفاءات أخرى، يمكن في  ،المشاريع أو البرامج

بعض الأحيان أن لا تتوفر عليهاهذه الوحدات، إما نظرا لقلة خبراتها في مجال معين،  أو أن تنفيذها 

 يتطلب الدخول في تعاقد قد يهم جهات أخرى ، وبالتالي تنسيق الجهود وتوحيدها .

حوال، فإن التعاقد الترابي، يعد مكتسبا مهما بالنسبة للجماعات الترابية وجب وفي جميع الأ 

استغلاله، كذلك فإن هذه الممارسة تنم عن توجه جديد سيتم تطويره في ظل أفق الجهوية 

، فعندما تختار 2011المنشودة،ويعتبر كذلك مؤشرا هاما من مؤشرات التدبير الحر الذي جاء به دستور 

ترابية لنفسها ، ويترك لها حرية إختيار الطرف الذي تراه هي مناسبا للتعاقد معه ، فهذا الجماعات ال

يشكل في الحقيقة توجها جديدا ، ومعطى لم يكن الحديث عنه في السابق، فالتعاقد الترابي يشكل في 

ل كل المؤهلات الحقيقة إمتيازا لصالح الجماعات الترابية ، يمنحها إنفتاحا كبيرا على محيطها ، لإستغلا

التي قد لا تتوفر عليها في مباشرة بعض الأعمال، إلا أنه في المقابل فالجماعات الترابية ، لن يتم إعذارها ، 

إن قصرت في مجهوداتها التنموية التي تتطلب تعاقدات معينة، فلقد تم منحها الحق الكافي لممارسة 

 )أولا(.التنمية الترابية الجهوية نشاطات تعاقدية، مع أي جهة أرادت، فالمهم هو تفعيل 

غيرأنه لم يعد يكفي فعل التدخل في بعضالانشطة فقط قصد إنجازها أو تحقيقيها على المستوى 

الواقعي، بل أصبحت الجماعات الترابية في جميع تدخلاتها، تتوخى تحقيق الجودة ، لا سيما منها 

ابية مسؤولة عن جودة خدماتها، وإعتبار ذلك الخدماتية، بل أكثر من هذا فقد أضحت هذه الوحدات التر 

من ضمن أولوياتها، وهذا كذلك ما أثر حتى على مفهوم الإدارة الترابية الجهوية، فلم تعد كما كانت في 

السابق ، إدارات تسدي مهمات معينة لمرتفقيها ، فقط لتفعيل وتحقيق تلك المهمات ،بل أصبحت إدارة 

جودة ، التي قد تعبر عن مجموعة من الأمور، كالفعالية ، وتسريع تقدم خدمات وفي إطار عال من ال

 ،)ثانيا(.المساطر، وتحسين بنيات الإستقبال ...إلخ
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 أولا:التعاقد الترابي

أصبح مصطلح التعاقد أكثر شيوعا في مجال السياسات العمومية للإشارة إلى الاتفاقيات التي 

الأخرى، أو المقاولات الخاصة، وتعتبر هذه الاتفاقيات التي تعقد بين الدولة وباقي المستويات الترابية 

تنظمها عقود ثمرة للتفاوض والشراكة والتعاون، وبالتالي أيضا يعتبر هذا العقد المنظم للعمل العمومي 

 بمثابة اتفاق للإدارات يتضمن التزامات متبادلة للأطراف.

بين فاعلين عموميين أو خواص، من  ويحيل التعاقد الترابي أيضا إلى تلك العقود التي تجمع

مستويات مجالية متعددة، بهدف إعداد وتنفيذ وتتبع برنامج يتضمن إجراءات موضوعاتية وتكون له 

نتائج على التنمية الشاملة لمجال ترابي معين، ويختلف محتوى البرنامج باختلاف الخصائص والإدارات 

لحالي لتقوية اختصاصات الجماعات الترابية، يصبح والتحديات على المستوى الترابي،وفي ظل التوجه ا

التعاقد أداة للمراقبة بالنسبة للدولة، وأداة لتنسيق الاختصاصات بالنسبة للوحدات الترابية، حيث لم 

يعد بمقدور الدولة لوحدها بلورة وتنفيذ السياسات العمومية والاختصاصات المنقولة إلى الجماعات، 

مما يتطلب ضرورة تنسيق العمل،وفي هذا السياق يمكن العقد من تعبئة  التي تظل معقدة ومتداخلة،

تمويلات إضافية ووضع سياسات أقرب إلى الحقائق الترابية، موازاة مع الاستجابة لمطلب التنسيق الأمثل 

 بين مختلف العمليات الجارية.

الجماعات الترابية مدعوة لتنسج علاقات تعاون وتبادل واتصال مع الطاقات الاقتصادية على  إن

المستوى الإقليمي أو الوطني أو الدولي، وهذا المقتض ى يمكن أن يتحقق عن طريق مجموعة من الطرق التي 

مفهوم التعاقد،  أتاحها المشرع أمام هذه الجماعات ، نجد من أبرزها تقنية التعاقد، وعندما نتحدث عن

 فليس هو نفس المعنى بالنسبة لمفهوم العقود الإدارية.

نكون بصددها أمام أشخاص معنوية عامة تتعاقد فيما بينها قصد تحقيق  فالتقنية الأولى،  

مصلحة عامة، وتنظمها قواعد القانون العام، ويتم ذلك بمقتض ى اتفاقية شراكة أو تعاون يتم بمقتضاها 

أي العقود الإدارية، كما هو معلوم  التقنية الثانيةجبات الأطراف المتعاقدة، في حين أن تحديد حقوق ووا

ينبغي أن يكون أحد أطرافها المتعاقدة شخصا من الأشخاص المعنوية العامة التي تمثل السلطة العامة، في 

دارية غير حين الطرف الآخر يمثل شخصا معنويا خاصا، وقد تكون الأهداف والمصالح في العقود الإ 

متساوية ما بين الأطراف المتعاقدة، فغالبا ما تكون الغاية الأساسية للأشخاص المعنوية الخاصة هو 

 تحقيق الربح أكثر مما هي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
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ونجد أن الغرض من التعاقد في أغلب الأحيان يرمي إلى التخفيف من سلطة الهيئات المركزية على 

مركزية من جهة، وتوزيع المهام وكذا مشاركة أطرا مختلفة في نفس المشروع من جهة الهيئات اللا 

 ومن حيث الشكل ينبغي توفر ثلاثة شروط في الكيفيات المسطرية للتعاقد:أخرى،

 : وجود إتفاق حول تحقيق أهداف متفاوض بشأنها.أولا -

 الإلتزام بجدول زمني للتنفيذ.ثانيا: -

لأطراف المعنية في إنجاز الأهداف )سواء بالتمويل أو بالكفاءات المساهمات المشتركة لثالثا: -

 البشرية والتقنية(.

ويتسم نطاق تطبيق العقود عموماباتساعه وإمكانية شموله لجميع قطاعات السياسة  

العمومية، فقطاعات مثل العمل الجماعي، الصحة، التعليم، التعمير، السكن، الثقافة، الرياضة، 

البيئة، وسائل النقل العمومي، التزود بالماء الشروب، والكهرباء والتطهير كلها قطاعات التكوين المهني، 

 يمكن أن تشكل موضوع تعاقد ما بين الفاعلين العموميين.

تأخذ الممارسات التعاقدية أو الإتفاقية في المغرب أشكالا متنوعة ينخرط فيها في نفس الوقت 

ه الأشكال إلى عقود برامج قطاعية، وعقود بين الدولة الشركاء العموميون والخواص، وتنقسم هذ

والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وآليات للتمويل الاتفاقي الخاص بالمنظمات غير الحكومية، 

وعقود تجمع بين الدولة والجماعات الترابية والمستثمرين الخواص،ومن خلال دراسة متأنية لهذه 

لا تستند دائما على إطار مؤسساتي دقيق، ولا تحدد سياسة واضحة ذات أهداف التجارب، يتضح لنا  أنها 

 قابلة للقياس، تكون موضع تتبع وتقييم، بالإضافة إلى كونها لا تضمن المشاركة الفعالة لجميع المتدخلين.

 إلا أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ، نلحظ أنها أعطت لهذا الأسلوب قيمة كبيرة، ومن

تم الاهتمام به في العديد من المواضيع والقضايا، حيث تكرر ذكره في عدة مواد داخل القانون التنظيمي 

مثلا، نجد أنه تم  111.14الواحد الخاص بكل وحدة ترابية ، وهكذا ففي القانون التنظيمي للجهات رقم 

" ...يتم تفعيل برنامج التنمية فيما يخص برنامج التنمية الجهوية: 83الحديث عن هذا الأسلوب في المادة 

الجهوية، عند الإقتضاء، في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين"، كذلك ذكر أسلوب التعاقد 

، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز ادرة منهاب:" يمكن للجهة ، بم93مابين الدولة والجهة في المادة 

عموميةلا تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة 

 ... ".يساهم في بلوغ أهدافها المتوخاة إذا تبين أنهذا التمويل
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و في إطارالعمل للجهوية المتقدمة يقتض ي الأمر توزيع المهام بين الدولة والجماعات الترابية، 

ن التقارب في عمل مختلف المتدخلين، وكذا توحيد تنسيقا أكبر في تنفيذ السياسات العمومية، والمزيد م

 الجهود والوسائل تحقيقا للمزيد من الفعالية في الإنجاز.

لهذا فإن التعاقد الترابي يمثل أداة حديثة لتحديد قواعد "العيش المشترك" بين الشركاء، 

مركزية، وتطوير التدبير ومساءلة الفاعلين سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو ممثلي الدولة أو المصالح اللا 

العمومي وتبسيط الإجراءات. وهكذا، فإن التعاقد يعتبر آلية منسجمة مع هدف الفعالية والمصداقية 

 المطلوب في التدخلات العمومية.

كما أن تحديث العمل العمومي في إطار الجهوية الفعالة، يشجع على مزاوجة مفهوم التعاقد 

ح بظهور شبكات جديدة وفاعلين عموميين جدد، ويتطلب هذا النهج الترابي مع اللامركزية، مما يسم

التعاقدي حسب اللجنة الأستشارية للجهوية، التي نصبها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، توفر 

ثلاثة شروط: ممثل وحيد للدولة، وسياسة حقيقية وإنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتتبع وتقييم 

 السياسات الترابية.

الجهات هي الفضاء الرئيس ي لبورة السياسات العمومية في بعدها الجهوي، وهكذا، فالعلاقة إن 

التعاقدية بين الدولة والجهة يجب أن تندرج في إطار منظومة تمكن الجهة من لعب دور محاور لا غنى عنه 

إذن من مهام الجهة في تأطير الأنشطة البنيوية، التي يتعين على الأقاليم والجماعات القيام بها، سيصبح 

إبرام تعاقدات مع الدولة، من جهة، ومع المستويات الأخرى من الجماعات الترابية، من جهة ثانية، 

ذات الطبيعة الاقتصادية  مركزا لتنسيق وصياغة واستكمال المقترحات المشتركةوستكون الجهة بذلك 

 والاجتماعية والثقافية قبل رفعها إلى الدولة.

ل، يمكن للجهات تنفيذ سياسات تعاقدية مع المؤسسات العمومية، لا سيما التي وعلى نفس المنوا

مثل برنامج الكهربة القروية الشاملة، وبرنامج  –تسهر معها على تنفيذ برامج وطنية تغطي التراب الوطني 

، وبرنامج تعميم و تزويد الساكنة القروية بالماء الشروب، والبرنامج الوطني لبناء الطرق  مدن بدون صفيح

تعميم الاستفادة من الاتصالات القروية،... إلخ،وتحقيقا لهذه الغاية سيتعين على الجهات القيام بالتشاور 

مع المستويات الجهوية الأخرى، بإعداد استراتيجيات تنموية خاصة بمنطقة نفوذها تعطي معنى حقيقيا 

 لسياسات التعاقد.

تحقيق شرطين: تعيين ممثل وحيد للدولة على الصعيد  إن فعالية هذه المقاربة التعاقدية تستدعي

الجهوي وتبني سياسة لاتمركز موسعة، من أجل ضمان تجانس ووحدة العمل العمومي، ويجب بناءا على 

 ذلك أن يحتفظ ممثل الدولة بدور التنشيط والدعم والمتابعة والمواكبة.
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 الاستشارية الجهوية:وينبغي لهذه المقاربة التعاقدية دائما حسب تقرير اللجنة 

 التركيز حسب الأولويات على المجالات الرئيسية حتى يتم تفادي تشتت الجهود والوسائل. -

النص بوضوح على أهداف الاتفاق وعلى الجدول الزمني لتنفيذ العمليات المبرمجة وشروط  -

 تمويلها.

ن رفع التقارير تحديد بشكل مفصل وبالأرقام التزامات الأطراف المعنية، من أجل التمكين م -

 والمتابعة والتقييم على أحسن وجه.

وفي إطار هذه المقاربة التعاقدية وكما تقدم، فإن عملية المتابعة والتقييم يجب أن تسند إلى هيئة 

وطنية مستقلة عن السلطة السياسية من أجل تمكينها من ممارسة مهامها بكل موضوعية وحياد،ويتعين 

وي للتقييم إلى الهيئات الوطنية المعنية، وإلى جانب ذلك توص ي اللجنة على هذه الهيئة رفع تقرير سن

 بإخضاع حسابات الجهات المصادقة إلى متفحصين خارجيين مستقليين.

 وتفرض هذه العملية مجموعة من الشروط: 

التحديد المسبق للمعايير والقواعد الواجب تطبيقها، بحيث ينبغي تحديد معايير موضوعية  -

 منها بسهولة بغية تفادي كل أشكال التقييم غير الموضوعي.يمكن التحقق 

 لا ينبغي أن يتخذ الإشراف شكل مراقبة لجدوى القرارات التي تتخذها الجماعات الترابية. -

إن أسلوب التعاقد الترابي هو أحد الحلول لتحقيق الأهداف المسطرة في برامج الجماعات الترابية 

لمجال الحضري على وجه الخصوص، فهو من جهة يعمل على إقرار نوع من أو الإدارات العمومية التي تهم ا

التوازن بين الدولة والجماعات، ومن جهة أخرى يشكل وسيلة فعالة للتنسيق بين مختلف المتدخلين على 

المستوى الجهوي،وهكذا، فأمام العدد الكبيرمثلا للمؤسسات المعنية بتدبير المدينة، وما يترتب عنها من 

التنسيق أصبح من الضروري البحث عن الوسائل الفعالة المعقلنة لتدخلات مختلف المؤسسات مشاكل 

العمومية، يمكن أن يشكل هنا الوسيلة التي بإمكانها الانتقال إلى أسلوب التسيير الجيد والمعقلن للمجال 

 الحضري.

عديل تصورها حول تدبير إن تنمية العلاقات التعاقدية من شانها أن تدفع بالجماعة الترابية إلى ت 

المجال الحضري، وتحفزها على التدبير الاستراتيجي، لأن السياسات الحضرية الجديدة ترى في الإتفاقية 

الأسلوب الأمثل لتحقيق التمفصل بين تدخلات مختلف الفاعلين سواء تعلق الأمر بالدولة أو الجماعات 

د بفرنسا بديلا عن القرار الانفرادي بفعل تعميم الترابية أو باقي المتدخلين، وقد أصبح نظام التعاق

 المسطرة التعاقدية.  
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أما بالنسبة للمغرب فإن خصائص النظام التعاقدي لم تكتمل بعد، وذلك بفعل تبعية الجماعات 

الترابية للدولة والحضور القوي للدولة على المستوى الجهوي من خلال تدبيرها للمشاريع التنموية بصفة 

ا كان نظام التعاقد الذي يتعلق أسسا بالصفقات العمومية وعقود الامتياز والتدبير مباشرة،فإذ

المفوض...، يهدف إلى تسيير المرافق الترابية الجهوية، إلا أن الهدف من الشراكة والتعاقد هو ضمان 

 استقلالية التدبير الجهوي في جميع التدخلات.

لقي إقبالا على كافة المستويات، الدولية، لقد أثبت مفهوم التعاقد جدواه وفائدته، لذلك 

الوطنية، الجهوية والمحلية، بل أصبح هو الأسلوب المفضل لدعم نسيج البنيات التحتية الأساسية وتوفير 

 الخدمات العمومية الضرورية بالنسبة للدولة والجماعات الترابية.

التنظيمية للجماعات الترابية من  وقد أكد المشرع المغربي في التجربة السابقة على تنزيل القوانين

، على خلق شراكات ناجعة من شأنها أن تنعش  17.08بالقانون رقم  78.00خلال تعديل قانون رقم

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة وذلك من خلال ثلاث مستويات: 

ات محلية أخرى اتفاقيات يمكن للجماعات )الحضرية والقروية( أن تبرم فيما بينها أو مع جماع -

 للتعاون أو الشراكة.

 (.78أو أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات أخرى مجموعات للجماعات المحلية )المادة  -

( على إمكانية هذه المجالس إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الإدارات 42كما تنص )المادة   -

 أو الأشخاص المعنوية )المؤسسات العمومية( والأشخاص الخاضعة للقانون الخاص.

يلاحظ من خلال هذه المواد أنه تم تكريس البعد التضامني بين الجماعات الترابية على المستوى   

ني، بشكل يركز أساسا على تفعيل المواطنة الحقة الرامية إلى توزيع عادل للثروات على الجميع، غير القانو 

قد يضعف بعضها أو يشكل  ،أن تفاوت الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية بين الجماعات بشكل قوي 

ى جماعات عائق أمام إضعاف علاقاتها مع بعضها البعض، كأن تصبح جماعات المحيط تؤثر سلبا عل

 المركز، فإلى أي حد يمكن تحقيق تعاقدات داخلية من شأنها تجاوز ذلك؟

إن أسلوب التعاقد جاء نتيجة تعقد المشاكل عل مستوى الدولة والجماعات الترابية، وكذا على 

مستوى باقي المتدخلين، ولضرورة إعطاء معالجة المشاكل الترابية بعدا شموليا، كما أنخلق تعاقدات بين 

الجماعات الترابية ومؤسسات الدولة يساعد على تمويل المشاريع التنموية على المستوى الجهوي، حيث 

مهما كان التدبير محكما للجماعة، فإنه في غياب شركاء أقوياء خصوصا على المستوى المالي لا يمكنها بلورة 

 تنمية جهوية مستدامة.
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 ثانيا :هاجس الجودة

باهتمام متزايد من لدن الباحثين والفاعلين، وبدأ يأخذ مكانه أصبح مفهوم الجودة يحظى    

الطبيعي في قلب النقاش، وطرح التساؤلبشأن جودة الخدمات العمومية المحلية، ذلك أن التقدم الذي تم 

إحرازه في مجال اللامركزية تمت ترجمته بنقل بعض اختصاصات الدولة إلى المجالس الترابية،وقد  تم 

تصاصات بتحديث الهياكل،من خلال تشجيع استعمال التكنولوجيا الحديثة في تدعيم نقل الاخ

الإعلاميات والاتصال داخل الجماعة،والتخفيف من الإجراءات وتقليص المواد الخاضعة للرقابة القبلية، 

وتبسيط القوانين التنظيمية، وكذا من خلال تكوين المنتخبين والأطر في مجال تقنيات التسيير حسب 

 اف التعاقدية والشراكة.الأهد

وبناء عليه،أصبحت تتحقق الفاعلية في التدبيرالترابيالجماعي،وبشكل تدريجي، أصبح هذا الأخير 

،التي تفرض فعالية متزايدة في الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى الأخلاق في ثقافة النتائجيقوم على 

 .501المعاملات

يحمل مفهوم  الجودة العديد من المعاني والدلالات،تختلف باختلاف الحقول المعرفية والجهات 

التي تستخدمه، أما الجودة كمفهوم فهو حديث نسبيا، وظهر في القطاع الخاص بفضل الأبحاث 

 GROSBY وغروزبيJORAN والدراسات التي قدمها مجموعة من الباحثين الأمريكيين،في مقدمتهم جوران 

،والتي لم تجد لها تجاوبا وإقبالا من لدن الشركات الأمريكية،لذلك عرفت هذه DEMING ودومينك

الأبحاث تطبيقاتها في اليابان،وحققت نجاحا كبيرا للشركات اليابانية،وانتشارا واسعا بعد ذلك في أوروبا 

خصوصيات منتوج أو  وأمريكا،ويقصد بالجودة حسب تعريف المنظمة العالمية للمعايرة،أنها  : "مجموع

، فالجودة والإجادة إذن،منهج 502خدمة التي من شأنها أن تؤهله لتلبية الحاجيات الضرورية أو الضمنية"

حضاري مخطط لإحداث تنمية ثقافية اقتصادية،اجتماعية،وهذا لا يتم إلا في وجود سياسة وأهداف 

 وخطط للجودة تضعها الإدارة.

الجودةهو أسلوب إداري ارتبط بالإدارة الحديثة في القطاع ومن جانب آخر، فإن مفهوم إدارة   

الخاص، وأصبح يجد تطبيقاته في كل القطاعات،وهو مرتبط بثقافة الجودة التي تخص المدراء التنفيذيين 

والأشخاص القياديين والمختصين في الجودة،ذلك أن مفهوم إدارة الجودة تطور وأصبحت له أبعاد 

                                                             
501
، ص  2007لة الجماعات المحلية :  " الأخلاق والشفافية في التدبير الجماعي" .  أنجز بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية  رسا  -

21 . 
502

رشيد أبو تور : "  الخلفية الحضارية للجودة"، الطبعة الأولى، المغرب،منشورات  نادي الفكر الإسلامي الجديد،  مطبعة طوب بريس 

 . 31، ص2003الرباط ، 
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ة إستراتيجية تنافسية وأساسا لفلسفة إدارية حديثة وشاملة،تقوم على متعددة،بحيث أصبحت الجود

أساس إحداث تغييرات إيجابية جذرية لكل ش يء داخل 

المنظمة،الفكر،الأسلوب،القيم،المعتقداتالتنظيمية،المفاهيمالإدارية،نمط القيادة ،الأداء...إلخ، لأجل 

 .503ة في مخرجاتهاتحسين وتطوير كل مكونات المنظمة للوصول إلى أعلى جود

وإذا كانت النظرية التقليدية للجودة تقوم على الإجراءات التقنية، فإن النظرية الحديثة تشمل   

كل أبعاد الجودة الإستراتيجية والتنظيمية والتجارية والمالية والبشرية، الشيئ الذي إنبثق عنه مفهوم 

ة وليس فقط جديدهو إدارة الجودة الشاملة الذي يخص جميع وظائف المنظم

، وقد أكد 504المنتوج،فالجودةالشاملةعبارة عن أسلوب بسيط لكنه ذو أثر واقعي فيما يتعلق بأداء العمل

 العديد من الباحثين والمختصين بمرور إدارة الجودة الشاملة بخمس مراحل:

 الفحص والتفتيش. -

 مراقبة الجودة. -

 تأكيد الجودة. -

 حلقات مراقبة الجودة. -

 لة.إدارة الجودة الشام -

كونه  حيثفإدارة الجودة الشاملة هي طريقة لإدارة المستقبل،وهي مفهوم أوسع في تطبيقاته،من     

يضمن جودة الخدمة أو السلعة، كما تعتبر طريقة لإدارة الأفراد  والعمليات لضمان تحقيق الرضا 

فمن نظرة تقليدية  التام،ويمكن القول بان مفهوم هذهالإدارة عرف تطورا من حيث التحديد المفاهيمي،

كانت ترتكز على جودة المنتوج،ثم أصبحت ترتكز على إرضاء الزبون،مع إعطاء الأهمية للسعر والوقت، إلى 

 نظرة حديثة تستند على هذاالمفهوم ، والتي لا تهدف إلى إرضاء الزبون فقط بل إلى إغرائه.

وبناء عليه، لم تعد إدارة الجودة أمرا يخص فقط منشآت القطاع الخاص،إذ انتقلت إلى الفضاء 

 العمومي رغبة في تحقيق النجاعة الإدارية،بحيث أن إدخال مبادئ وآليات السوق على إدارة الخدمة 

                                                             
503
الأردن،  دار وائل -وجهة نظر"، الطبعة الثانية، عمان-عمر وصيفي عقيلي :  " مدخل إلى المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة-

 . 31، ص 2009للنشر ، 
504
ترجمة عبد الرحمن بن أحمد هيجان ؛ ستيفن كوهين ورونالد براند : " إدارة الجودة الكلية في الحكومة، دليل عملي لواقع حقيقي"، -

، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية،منشورات معهد الإدارة العامة مراجعة محمد إبراهيم التويجري، عبد الرحمن حمد الحميض ي

 .7،  ص1997، 
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 .505العامة سوف تحسن من كفاءة الخدمة وجودتها

صبحت شرطا أساسيا يجب استحضاره في تدبير إن الجودة لم تعد مطلبا يجب تحقيقه، بل أ

الفعل العمومي الترابي الجهوي، لذلك فإن الخدمات التي تقدمها الجماعة للمواطنين،لا بد وأن تدخل في 

إعتبارها مفهوم الجودة وما يحيل عليه من فعالية وشفافية ومصداقية،لأن الإشكال الذي تعانيه 

دمات وتفش ي مجموعة من الأمراض البيروقراطية،التي تجعل الجماعات الترابية،هو تدني مستوى الخ

 المواطن غير راض عن منتجات المرافق العمومية الجهوية بصفة عامة.

وهذا كذلك ماقررته القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ففي القانون التنظيمي للجهات 

ق مبدأ التدبير الحر، وبخصوص ، وعند الحديث عن قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبي111.14رقم

تقر بهذا التوجه:" ...الإستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجهة وضمان 243جودة الخدمات، فالمادة 

 جودتها...".

هذا وقد استفادت معظم الجماعات الترابية خصوصا البلديات من وسائل التكنولوجيا      

داء،وبالتالي الرفع من قدرتها التنافسية،وقد كان هناك الحديثة، ووظفتها من أجل الرفع من فعالية الأ 

،على الكمية 2006إجماع من طرف المتدخلين في أشغال الملتقى الوطني للجماعات المحلية باكادير لسنة 

الحيوية لتوفر بلادنا على إستراتيجية شاملة ومتكاملة في هذا المجال،لتدارك التفاوت الكبير بين متطلبات 

وص الكبرى منها والتجهيزات المتوفرة حاليا،كما تم التركيز على ضرورة اعتماد مقاربة المدن وبالخص

استشرافية مبنية على التخطيط البعيد المدى والبرمجة الدقيقة من أجل مسايرة الحاجيات،وتوفير 

 خدمة عمومية عصرية في مستوى المقاييس العالمية لربح معركة التنافسية.

إن تحديث وعصرنة التدبير الجماعيلاسيما في المرافق الإدارية يعتبر من أولويات الجماعة، لكونها  

وسيلة اتصال هذه الأخيرة بالجمهور، لتقوية بنية الاستقبال، وبالتالي فكلما قدمت خدمات بمستوى عال 

الالكترونية وسيلة راقية  من الجودة، كلما كسبت ثقة واحترام المواطنين،وفي هذا الإطار تشكل الإدارة

لتقديم الخدمات الإدارية، والتي تدخل في إطار النقلة النوعية التي بات يعرفها التدبير المحلي، وتعد 

مقاطعة"فاسأكدال"، أول مصلحة عمومية أدخلت الإدارة الالكترونية في مرفق الحالة المدنية، كما أن 

، وسمتها"دار الخدمات"، وهي عبارة  عن شباك وحيد هناك تجربة أخرى أنشأتها جماعة الدار البيضاء

 .506يقدم الخدمات الأساسية المتعلقة بالتعمير والبناء

                                                             
505

جديدة   "  ،   ترجمة محسن إبراهيم كيرون ولش :  "   الخدمات العامة وآليات السوق، المنافسة، إبرام العقود والإدارة العامة ال

 129-، ص2003الدسوقي، الرياض= المملكة العربية السعودية، مركز البحوث و معهد الإدارة العامة، طبعة   

 . 19رسالة الجماعات المحلية:"الأخلاق والشفافية في التدبير الجماعي"  .  مرجع سابق، ص-506
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وإذا كان الهدف من وراء مكننة المصالح الإدارية الجماعية ، تحسين مستوى الخدمات، وبالتالي 

ماعية والمواطنين، فإن إعطاء صورة راقية للتدبير، تبعث على جو الإرتياح والثقة ما بين الإدارة الج

الأمرنفسه في تقديم الخدمات التي تهم المصالح التقنية تعد وسيلة لتقديم منتوجات ترض ي 

المواطن/الزبون من جهة، وغاية تضمن بها الجماعة المقاولة توسعا لمجالها المالي، لمواجهة الحاجيات 

جديدة على المواطنين، وقد يكتس ي المتزايدة للاستثمار من جهة أخرى، دون المبالغة في فرض رسوم 

النشاط الخدماتي في جزء منه طابعا تجاريا ،إذ لا تخلو في غالبية الأحيان جماعة ترابية من مجزرة بلدية، 

وسوقا للجملة ، وبذلكفإن الحرص على إنتاج خدمات إدارية أو تقنية ينسجم مع فلسفة التدبير 

 المقاولاتي لأجل تنشيط الاقتصاد المحلي.

باعتبار الجماعة الترابية مسؤولة عن تحقيق الجودة في الخدمة العمومية بواسطة مصالحها و  

وبوسائلها الخاصة، فإنها تسعى إلى تحقيقها وضمانها بوسائل أخرى، كآلية الصفقة العمومية 

،إذ يتوقف نجاح 507المحلية،لكونها أداة لتنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمجالس المحلية

 .508لصفقات العمومية المحلية على كفاءة وحنكة الإدارة التي تشرف على تسييرهاا

وتحقيق مطلب الجودة في منتوج الصفقات العمومية المحلية، سواء تعلق الأمر بالأشغال او     

الخدمات أو التوريدات، هدفه خلق ميزة التنافسية في المنتوج،خصوصا مع الطفرة المعلوماتية والتحولات 

تسارعة، الأمر الذي يفرض التجديد والإبداع، وتكتس ي الجودة في تدبير الصفقات العمومية الم

المحليةأهميتها من حجم الأموال التي تصرف في الصفقات،وأيضا باعتبارها وسيلة للاستثمار المحلي،وعلى 

 ماعي.هذا الأساس تعتبر الصفقات الجماعيةآليةإستراتيجية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجت

بناء عليه،يتجلى حرص إدارة الجماعة في ضمان الجودة للصفقة العمومية،إنطلاقا من إختيار   

طريقة التعاقد،إلى فحص الوثائق،إلى فتح الأظرفة والمداولات المنتهية بالمصادقة،وذلك عن طريق إشراك 

 .509عدد من المقاولين في التنافس،وكذلك إعطاء الصفقة للأكفاء والأكثر جدارة

كما نجد للإدارة سلطات أثناء مرحلة التنفيذ قصد تحقيق الأهداف التي من أجلها تعاقدت   

،والتي أصبحت إحدى الأولويات الأساسية التي تروم تحقيقها،وذلك من خلال مراقبة التزامات المقاول، 

                                                             
، المغرب، منشورات المجلة المغربية الإدارة  5-4في تحقيق التنمية المحلية".عدد مزدوج عبد الله حداد:"مساهمة الصفقات الجماعية-507

 .15،  ص1993المحلية ، ،

، المغرب،  منشورات المجلة المغربية الإدارة المحلية 19محمد النوحي  :  "  دور الصفقات الجماعية في التنمية المحلية  "  .عدد -508

 . 32،  ص2000ساعة، ،والتنمية  ،  سلسلة مواضيع ال

،    2002عبد الله حداد : "  صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية " .،   الطبعة الثانية ، المغرب،الرباط،  منشورات عكاض  ،  -509

 .79ص
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في المراقبة فحرص الإدارة الجماعية على ضمان الجودة، يكمن في أن المشرع المغربي خول لها سلطات 

والتوجيه، وفي مقابل ذلك تبقى طرق ومساطر الإبرام للصفقات العمومية الوسيلة التي تشكل الضمانة 

 الأساسية للوصول بهذه الأخيرة إلى الهدف المبتغى من جودة وفعالية ومردودية.

نت هذه في هذا الإطار، يعتبر طلب العروض، الطريقة الأولى لإبرام الصفقات العمومية، وقد مك 

الطريقة من الانتقال من معيار واحد في إختيار نائل الصفقة، هو معيار الثمن، إلى معايير متعددة، 

 510اقتصادية ،اجتماعية،وحقوقية، مع إستحضار مبادئ الشفافية والعلنية.

يستجيب لرهانات اقتصاد السوق، ويقوي من 511إن المشرع المغربي حرص على إنتاج نظام قانوني 

لاقتصاد الوطني، لهذه الاعتبارات تعد الجودة شرطا أساسيا في إبرام الصفقات العمومية التي تنافسية ا

تراعي الملاءمة في الثمن،نتيجة للتقدم التكنولوجي، الذي جعل من الجودة إحدى الأسس الجوهرية التي 

 يتم على أساسها تقييم الخدمات والأشغال وصناعة المعدات.

اعات الترابية ، تعد من الأبعاد الإستراتيجية للحكامة الترابية، في أفق كذلك فإن الجودة في الجم

،حيث اعتبر تطوير جودة الخدمات الترابية الجهوية  يتحقق من خلال 2015تأهيل الجماعات الترابية ل

 ثلاث عناصر:

وضع التصور: ويعتبر مرحلة هامة حيث يتم تحديد المفاهيم والرؤية، بالتشاور مع  -1

 المستقبلين،مع استحضار أسس القابلية في التنفيذ وإكراهات الجدوى. المستعملين

التجريب وتطوير الأدوات وتحديد المقاربة: حيث يتم العرض على عينة تمثيلية من  -2

 الجماعات وتعرف هذه المرحلة مشاركة الجماعات المتطوعة.

ناهج التعميم: اعتمادا على مرحلة التجريب،يتم استكمال مجموع الأدوات والم -3

 .512وخطط التمويل بغية تعميمها على المستوى الوطني

لقد كانت الغاية من جعل الجودة بعد من الأبعاد الإستراتيجية للحكامة الترابية المحلية في أفق  

،هو أن الجماعة الترابية أضحت تتواجد في فضاء تنافس ي،خاصة على المستوى الأفقي أي على 2015

بها مستوى جماعات من نفس الدرجة،متمتعة بنفس النظام القانوني حيث أن كل جماعة تسوق ترا

                                                             
 -ولى، الرباطتوفيق السعيد :  "الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعات المحلية، النظام القانوني الجديد" .الطبعة الأ -510

 .63، ص 2003المغرب، مطبعة طوب بريس، 

، المتعلق  بتحديد شروط وأشكال إبرام    2007فبراير  5هجرية،  الموافق ل  1428محرم    16صادر في  388.06.2مرسوم رقم -511

 صفقات الدولة، وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
 .2009زارة الداخلية الرباط أبريل صادر عن و  2015الجماعة في أفق  -512
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بإمكاناته ومؤهلاته،وكذا جودة تدبيره بشكل شمولي، وأن المساهمة التي يمكن أن تقدمها الجماعات 

 مما يتطلب منها التحديث على .، 513المحلية للتنمية الاقتصادية لا يمكن أن تأخذ مكانها إلا عبر المنافسة

 مستوى التنظيم ومناهج وآليات التدبير.

ي يضمن مردودية أفضل للمرافق العمومية الترابية يقوي من فرص فالجودة في التدبير الذ     

 62.99جلب الاستثمارات الخارجية، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما نلمسه من قانون 

يؤكد على مراقبة تسير المرافق العامة للجماعات  147و75هالمتعلق بالمحاكم المالية، فمن خلال مواد

تأكد من جودة  التسيير، ومراقبة النتائج الاقتصادية والمالية للمجالس الجماعية الترابية،وذلك بال

 الترابية.

 المحور الثاني: تغير الوظيفة التدخلية التدبيرية

، لاعتباره الجماعة 1976إن إرهاصات التدبير المقاولاتي جاءت متضمنة للميثاق الجماعي لعام 

تفعيل ذلك لم يتم بالشكل المطلوب، إذ جاء النص القانوني متطورا إطارا وخلية للتنمية المحلية، لكن 

ي من جهة، وتواضع الوسائل المالية والبشرية من جهة جهو ومتقدما إن صح التعبير على الوعي بالتدبير ال

أخرى. ومع ذلك فقد راكمت الجماعات المحلية تجربة لا بأس بها أهلتها للدخول في مرحلة جديدة لمواكبة 

 لات النوعية التي فرضتها العولمة من تنافسية وتحديات.التحو 

في حلة جديدة تختزل  17.08ولأجل ذلك، تمت صياغة الميثاق الجماعي السابق ولاسيما قانون رقم

هان هذا التحدي، وتسجل بذلك منعطفا حاسما لمسار اللامركزية القاعدية، وتدشن ر مؤشرات رفع 

قانونية وما تتسم به من تأصيل وتدقيق وتعكس الرؤيا الاستراتيجية مرحلة جديدة تترجم عبر منظومتها ال

للمشرع المغربي،  باعتباره الجماعة الترابية مقاولة تنتج خدمات بكفاءة وجودة، معتمدة في ذلك على 

أساليب مستمدة من القطاع الخاص، وتكييفها وملاءمتها لضوابط المرفق العام ، الذي يبقى من أهم 

و تحقيق الصالح العام، وليس تحقيق الربحية ، وكذا العمل بمقتضيات التدبير المقاولاتي ، غاية وجوده ه

سواء فيما يتعلق بتسخير جميع الوسائل المادية والبشرية في الوصول للأبعاد التنموية، فمن المعلوم أن 

ضحة في العمل ، حسن إستعمال هذه الوسائل وعقلنتها في التدخلات التدبيرية ، وكذلك تحديد رؤية وا

وتسطير برامج أهداف، فكل هذا يشكل في نهاية المطاف، فلسفة مرجعية تتأسس عليها المقاولة في تدبيرها، 

                                                             
513- SaidHinti   : « Les Dynamiques Economiques Des Collectivités Locales Une Logique Et Partenariat Et D’Organisation » 

. Imprimerie-Edition TAFOUKTE , 1998  , p 11 . 
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وعليه يبقى من اللازم،  أن تكون كذلك الإدارة الجماعية الترابية المسيرة على دراية تامة ، ومعرفة بهذه 

 أولا(.)الخصائص، وأن تكون لديها روحا وحسا مقاولاتيا ،

كذلك فإن الجماعات الترابية وهي تقتحم القطاع الخاص ، فإن هذه الأخيرة لم تكتفي فقط بنقل  

المناهج التدبيرية التي يتم يعتمدها في إطارعالم المقاولة ، بل عملت على الدخول مع هذا القطاع في 

وإمكانيات، غير أن هذه  شراكات قصد تحقيق التنمية ، مستفيدة بذلك مما يقدم هذا القطاع من تجارب

الشراكات، نوعت الجماعات الترابية من الأطراف التي تدخل معها في هذا النوع من التدبير التنموي 

الجهوي ، بحيث أنها يمكن أن تدخل في شراكات حتى مع أشخاص معنوية عامة، وهكذا يمكن كذلك أن 

جماعات الترابية والدولة، وقداخترنا للحديث عن تعقد الجماعات الترابية فيما بينها شراكات ، أو ما بين ال

ألا وهي شركات التنمية ،هذه الشراكات نوعا بارزا، ونموذجا يمكن المراهنة عليه في أفق التدبير الجهوي 

 )ثانيا(.الجهوية

 أولا :العمل بتدبير المقاولة

عند بعض الجوانب قبل الخوض في ثنايا هذه المقاربة الجديدة للتدبير الجهوي، يتعين الوقوف 

المفاهيمية لهاته المقاربة، ولعل أبرزها مفهومي التدبير، ومفهوم الجماعة المقاولة، فمفهوم التدبير يتجاوز 

اعتباره تقنية حديثة في إدارة المقاولات بصفة عامة إلى اعتباره فلسفة جديدة استوحت من التطورات 

فية جديدة يستغل بها العقل، وتمرين جديد الفنية والاقتصادية، وضرورة التكيف معها، فهي كي

للبنيات، فالتدبير هو عملية معقدة تكمن في تحويل الموارد البشرية والتقنية ورؤوس الموال إلى مقاولة 

 فعالة.

فالتدبير إذن، يعتبر مرحلة متقدمة في مجال التسيير، على اعتبار أن مدلوله لا يتوقف عند  

مجرد الاهتمام بمجال التسيير، بل يشمل التنظيم والتسيير داخل المنظمة في أفق تدعيم مقومات 

ي يعني تقنيات المردودية، فالتدبير يفيد معنى التنظيم،وإدارة الشأن المقاولة، بينما التدبير المقاولات

 التنظيم والتدبير والتسيير والاستثمار في مشاريع مقاولاتية. 

ومن أجل تحديد مفهوم الجماعة المقاولة، فليس المقصود أن تصبح الجماعة كالمقاولة بمفهومها 

الضيق، كون أن الجماعة تتوفر على أهداف اجتماعية واقتصادية وثقافية محددة، وترمي إلى تحقيق 

عام، في حين أن المقاولة لها هدف وحيد هو تحقيق الربح المادي، وبالتالي فإن مفهوم الجماعة الصالح ال

المقاولة يتجاوز المفهوم الشكلي للجماعة كجهاز، ليقوم بالتركيز على طبيعة النشاط الذي تقوم به هذه 

 وكولة للجماعات.الأخيرة بمنظور مقاولاتي، أي ينظر إلى الكيفية التي يتم بها إنجاز المهام الم
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فالجماعة المقاولة هي تلك الجماعة التي تتمكن من وضع وتحديد الرؤيا لتحقيق أهدافها التنموية  

في إطار مخطط استراتيجي، بتوظيفها لمجموع الوسائل والآليات التدبيرية الحديثة التي تكفل النجاح 

يمي، أو من حيث  مواردها المالية للمقاولة في القطاع الخاص، سواء من حيث نظاما الإداري والتنظ

 ورأسمالها البشري.

يعتبر التدبير المحلي مجالا خصبا يمنح فرصا لتطوير طرق التدبير التقليدية للشأن العمومي 

على هذا المستوى أصبح ضروريا لتمكين   Approche managementالمحلي، فتطبيق "المقاربة التدبيرية" 

لكفيلة بتحقيق دورها التنموي، وتحقيق هذا المطلب يعتمد على الذات، الجماعة الترابية من الآليات ا

الذي يرتكز على المقاولة، والتي بدونها لا يمكن الحديث عن تراكم اقتصادي أو تكوين رأسمالي، وليست 

المقاولة الكبرى التي تتجلى في الدولة، ولكن المقاولة بمفهومها الحديث التي تتجلى في مقاولة الجماعات 

 .514الترابية في إطار الجهوية

حيث أن النظريات الاقتصادية الحديثة تأخذ بعين الاعتبار الإطار الاقتصادي الجهوي، كعنصر  

أساس ي للتحليل الاقتصادي ولتطبيق المخططات الاقتصادية، ولأجل ذلك فقد أصبحت الجماعات 

والمجالات التي أضحى علم الاقتصاد  المنشط الرئيس ي للدورة الاقتصادية على الصعيد المحلي، والميادين

 يهتم بها من كل الجوانب المرتبطة بالمجال الاقتصادي.

فقد نتج عن انكماش الدولة واتساع فضاء تدخل المبادرة المحلية والخاصة، تأسيس شراكات 

 وإقامة علاقات، وتدخل فعاليات كثيرة، فأصبحنا نتحدث عن شركات  لاقتصاد المختلط، وشركة التنمية

وشراكات مع مؤسسات مالية دولية، في إطار التنمية المحلية والحكامة على شكل تدبير مقاولتي،وهذا 

يفرض علينا مناقشة الجماعات الترابية كفضاء عام يتسم بتعقيد  المرفق العام وثقل مبادئه 

 مقارنةبالمقاولة كفضاء خاص يتسم بالسرعة والمرونة وعلى تطبيق قواعد القانون الخاص.

في البداية يمكن ملامسة غموض خصوصيات الجماعات الترابية مقارنة بالمقاولة، سواء على بنية 

الجماعة نفسها أو على مستوى علاقة الجماعة بمحيطها، بشكل يصعب معه تبني لفكرة الجماعة 

 المقاولة دون إصلاحات هيكيلة قانونية جذرية. 

 

                                                             
514
–والتنمية، سلسلة  ة، المغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلي19التنمية".العدد عبد الله شنفار: "الإدارة المغربية ومتطلبات  -

 . 186، ص 2000،   -مؤلفات جامعية
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 515وهنا يمكن تسطير بعض الملاحظات:

الجماعة الترابية ترتكز على تحديد خارجي لأهداف المصلحة العامة،وتتوقف على  إستراتيجية -

ذلك على وسائل )القوانين، الضرائب، الإكراه...(،هكذا تضمن الجماعات دوام مهامها، وبالتالي لا يحركها 

 وازع احتمال الفناء كما هو الحال في المقاولة الخاصة.     

ن الجماعات الترابية لا يحركها وازع المردودية المالية لتدخلاتها، غياب المردودية الرأسمالية، لأ  -

فبناء مرافق جماعية مثلا يتم تحليلها بناء على مفاهيم التخصصات الموازية، وليس على مفاهيم 

الكلاسيكية للاستثمار المنتج، يستتبع ذلك أن الأنشطة الجماعية ليس لها ثمن إلا نادرا، بمعنى نظريات 

 ن لها دائما تكلفة.السوق ولك

نظرا لأن العمل الجماعي منظم بقوانين، كما أنه   مهمات مضمونة في غياب أو كمال المنافسة، -

 يتميز بغياب المنافسة المفتوحة وبنقص في المبادرة الخاصة، مما يلغي التنظيمات التي يحث عليها السوق.

ويات مختلفة المهام)شبكات أنظمة معقدة: تتميز الجماعات الترابية بتعقيداتها على مست -

 الطرق، البيئة، القمامة، بناء المدرس...(.

التنوع في الأحجام والإمكانيات،تعقيدات على مستوى التنظيم التسلسلي )تنوع القوانين  -

 والنصوص، وتنوع الموظفين...(.

  خضوع العمل الجماعي للسياسة. -

فالأعمال المباشرة من طرف الجماعات الترابية تخضع لقرارات سياسية، والصراع السياس ي     

يؤدي إلى ترسيخ مسار التقرير، فأجل الاستحقاقات الانتخابية تقطع الإيقاع العادي للاستراتيجيات 

، فالخضوع وتوجه بالضرورة القرارات السياسية نحو الأعمال ذات القيمة الانتخابية المضافة القوية

للسياسة يطرح للجماعة تكاليف أعلى مما هو عليه الأمر في المقاولة الخاصة،ورغم هذه الملاحظات التي 

أظهرت عن اختلاف بنيوي بين المقاولة والجماعة، فإنها لا تحول دون الدفاع عن أطروحة الجماعة 

لإدخالات" الوسائل وتحويلها إلى المقاولة، خصوصا عن الأشخاص المتبنين للمفاهيم المتطورة لا سيما "ا

 "إخراجات" أو إنجازات وعلاقتها بالمحيط.

ولنا في ذلك التجربة الأمريكية، والتجربة الكندية، فالولايات المتحدة الأمريكية قد أعارت اهتماما 

،  فالمذهب الأنكلوساكسوني H.FAYOL516كبيرا للتنظيم العمالي الإداري، وكرست نجاح أفكار فايول 
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-   Michel Bouvier : «  Les Finances Publiques  ». Librairie Générale De Droit Et De Jurisprudence,  Paris 1995, 

3èmeEdition, p  20.  
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للتدبير استمد بلا اكتراث أفكاره من المقاولات الخاصة دون أي حدود فاصلة بين الفضائين الخاص 

ي بإغراء إمكانية الدفاع عن أطروحة الجماعات الترابية المقاولة، ذلك أن 
ّ
والعام،والتجربة الكندية التي تزك

تي تحرك الممارسات المالية للجماعات الاقتصادية ، الفعالية ،النجاعة، ال « La règle des trois E »قاعدة 

 المحلية الكندية تحيل على أربعة أطوار متسلسلة حسب الأهمية:

 :طور المطابقة أو المرجعية: ويقصد به القانون، وهو أقل ما يمكن الوصول إليه.أولا -

 : طور الاقتصاد: والمرجعية هنا هي المعادلة، أي الموارد تساوي النفقات.ثانيا -

 الفعالية: ومؤداه معادلة النفقات.: طور ثالثا -

: طور النجاعة : حيث ضرورات الإنفاق في إطار القانون وبالاقتصاد والفعالية، لكن رابعا -

 .Coût / Avantage النجاعة، تعني هنا تحقيق المعادلة التالية : التكلفة / الميزة 

أي الدخول في سباق  إن الرهانات القادمة تستدعي دخول الجماعات الترابية منطق المقاولة

التنافسية البينية على جذب الاستثمارات، وتحفيز وتعبئة مكونات التراب )القطاع الخاص، المجتمع 

وتوفير البنيات التحتية، بعبارة أخرى التسويق سيجد مجالا جديدا للتطبيق داخل  الجماعات ، المدني...( 

ماد مقاربات تمكن من تشخيص الحاجيات الترابية،وعموما فإن منطق التسويق الترابي، يفرض إعت

 المواطن ، المرتفق ، الزبون قبل كل قرار وفعل عمومي ترابي جهوي.

 جهويةثانيا : شركات التنمية ال

تعتبر شركات التنمية المحلية بالمغرب رافعة قوية لتطوير الشراكة المؤسساتية بين القطاعين 

يمكن الجماعات المحلية من إنشاء شركة مجهولة الاسم العام والخاص، باعتبارها الشكل الوحيد الذي 

مع الاحتفاظ بأغلبية الأسهم ،  بالاشتراك مع  شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو 

الخاص،والتي حصر المشرع غرضها في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية التي تدخل في 

 مجموعاتها ،باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي.اختصاصات الجماعات المحلية و 

ولقد نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على هذا النوع من الشركات، وهكذا نجد 

على مايلي: "يمكن للجهة ومجموعاتها  145مثلا، ينص في المادة  111.14القانون التنظيمي للجهات رقم 

ث شركات مساهمة تسمى " شركات التنمية الجهوية" أوالمساهمة في ومجموعات الجماعات الترابية... إحدا
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ي فايول أحد أشهر علماء الادارة والأب الحقيقي للإدارة، ولاسيما الكلاسيكية منها، ولعل أفضل ما يميز هذا العالم الادارى ويبين هنر -

براعته الاداريه أن تفسيراته ونظرياته حول الاداره قد بنيت على أساس من الملاحظات والتجارب الشخصية حول ما يمكن أن يؤثر 

 . ات، حيث أسس كل تطلعاته الاداريه حول ما يمكن أن يصل بالمؤسسات إلى الاداره المثلى في أقرب الفرص الممكنةبفاعليه على المنظم
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رأسمالها بإشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أوالخاص. وتحدث هذه 

الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الإقتصادية التي تدخل في إختصاصات الجهة أو تدبير مرفق 

 عمومي تابع للجهة..." .

وبما أن شركة التنمية الجهوية شركة مساهمة،فإنها تخضع من حيث المبدأ لقواعد القانون     

التجاري، وما يترتب عن ذلك من مسك الدفاتر التجارية، والخضوع للضريبة على الأرباح،واختصاص 

ئ القانون التجاري فيما يخص المنازعات الناشئة عن مزاولة نشاطها،لكن دون الخروج عن المباد

 الأساسية والعامة التي تحكم المرافق العمومية.

وما دام الهدف الرئيس ي لتدخل الجماعة يكمن في تحقيق المصلحة العامة، فإن نفس الهدف 

يمكن أن نتوخاه من نظام شركة التنمية الجهوية، لذلك فإن قواعد القانون العام تبقى الأحكام العامة 

الخاص، كلما استدعت ذلك طبيعة النشاط الاقتصادي  لهذا النظام مع خضوعه لقواعد القانون 

المتعلق  17.95للشركة،أما بخصوص القواعد المطبقة،فتخضعهذهالشركة لمقتضيات القانون رقم

بشركات المساهمة،ففي مادته الأولى يعرفها بأنها: "شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها يقسم 

ماثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية، ويجب أن رأسمالها، إلى أسهم قابلة للتداول م

تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها على أن لا يقل عدد 

 المساهمين عن خمسة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم".

يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن كذلك فإن شركة التنمية الجهوية يديرها مجلس إدارة 

اثني عشر عضوا على الأكثر،ويرفع هذا العدد إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت الشركة مسعرة في بورصة 

القيم،أو يتم التنصيص في قانونها الأساس ي على تبني مجلس الإدارة الجماعية ذات مجلس الرقابة،كما 

 .17.95517من قانون  77حددتها المادة 

هذه الحالة يتكون مجلس الإدارة الجماعية من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساس ي، وفي 

على أن لا يتجاوز خمسة أعضاء،غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساس ي هذا العدد إلى سبعة حينما تكون 

وما  107 ، بالإضافة إلى جمعية المساهمين، المنظمة بالمادة 518أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم

من القانون السالف  159بعدها، التي يخولها القانون تعيين مراقب حسابات الشركة طبقا للمادة 

                                                             
".  –دراسةمقارنة  -عبداللهبوراس: "تدبيرالشراكةوالتعاونعلىمستوىالجماعاتالمحلية  -517

 .102،ص2009 – 2008رسالةلنيلدبلومالماسترفيالقانونالعامالمعمق،جامعةعبدالمالكالسعدي،كليةالحقوقطنجة،السنةالجامعية : 
 ،  المتعلق بشركة المساهمة. 17.95من قانون  78المادة  -518
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الذكر،هذا إلى جانب وجود رئيس توكل إليه الإدارة العامة،يساعد الكاتب العام في مهامه،فضلا عن 

 المتصرفين الذين يحددهم النظام الأساس ي للشركة.

سنة، وتسميتها  99ا شكل الشركة ومدتها،التي لا يمكن أن تتجاوز ويحدد النظام الأساس ي أيض

ومقرها الاجتماعي، وغرضها ومبلغ رأس مالها، وتبتدئ هذه الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري، 

أنه لا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأس مالها أو تغيير  17.08ويبين القانون 

ضها أو الزيادة في رأس مالها أو خفضه أو تفويته،إلا بناء على مداولة المجالس الجماعية المعنية والتي غر 

 تخضع لمصادقة سلطة الوصاية تحت طائلة البطلان.

: " ينحصر غرض 146في المادة  111.14وهذا كله كذلك أقره القانون التنظيمي للجهات رقم 

ة الصناعية والتجارية ، التي تدخل في إحتصاصات الجهة الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيع

ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية بإستثناء تدبير الملك الخاص للجهة. لا يجوز ، تحت طائلة 

البطلان، إحداث أو حل شركة التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها أو تغييرغرضها أو الزيادة في 

أو تفويته إلا بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة رأسمالها أو تخفيضه 

 بالداخلية...".

كما تعتبر شركة التنمية الجهوية، شركة تجارية يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول، ويجب 

ا، وفي هذا الإطار أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابته

نجد أن التجربة الأوروبية قد أوجدت طرقا مرنة لتقسيم رأسمال تلك الشركات،ففي دول مثل 

ألمانيا،النمسا،بلجيكا،إسبانيا،المملكة المتحدة، والسويد، لا نجد سقفا للمساهمة الجماعية،وفي إيطاليا 

لجماعة،أما فرنسا فتمثل مساهمة ويترك تحديده ل %20فإن النسبة الدنيا لهذه المساهمة تصل إلى 

 من رأسمال الشركة. %85إلى غاية  %50الجماعات الترابية الأغلبية أي بنسبة أكثر من 

من الميثاق الجماعي السابق  140ولعل هذا المنحى الذي استهدفه المشرع المغربي حيث أقرت المادة 

ة للقانون العام، على أن لا تقل على أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضع

،وفي جميع الأحوال،يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في  %34مساهمة الجماعة الترابية عن نسبة 

 ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام.

من  146وهو نفس التوجه الذي سارت عليهالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فالمادة 

، فيما يخص نسبة المساهمة :" لايمكن أن تقل مساهمة الجهة أو  111.14القانون التنظيمي الجهات رقم 

، وفي 34%مجموعاتها أو مجموعات المجموعات الترابية في رأسمال شركة التنمية الجهوية عن نسبة 
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جميع الأحوال ، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص إعتبارية خاضعة للقانون 

 العام...".

كما أن مساهمة الجماعات المحلية في رأسمال شركات التنمية المحلية، تأخذ أشكالا متعددة من 

 بينها:

 تقديم حصص مالية. -

 أو شراء أسهم في رأسمال الشركة.  -

 ارات.أو تقديم عق  -

كما يمكن أن تكون مساهمة الجماعة في رأسمال الشركة عبارة عن نقل ملكية عقار جماعي   -

خاص، فتصبح مالكة لعدد من الأسهم في رأسمال الشركة تساوي قيمتها الإجمالية قيمة المساهمة التي 

 .519ساهمت بها الجماعة مما يمكنها من تمثيلية داخل أجهزة الشركة

يم عقارات خاصة،يتعين على مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية التأكد من إلا أنه في حالة تقد

ملكية الجماعة للعقار، وأنه لا نزاع فيه،وكذا تحديد قيمته من طرف اللجنة الإدارية للتقييم،مع دراسة 

 الجوانب المالية والتقنية ومشروع القانون الأساس ي للشركة قبل إخضاع ذلك الملف للمصادقة.

لاهتمام بمراقبة الشركات التنمية الجهوية،طبيعة الأنشطة التي تزاولها هذه ويفرض ا

الشركات،والتي غالبا ما تكون أنشطة تجارية وصناعية من قبيل التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، 

عد والتهيئة الحضرية،والسكن الاجتماعي،وكذا طبيعة القواعد التي تحكم هذه الأنشطة، والمتمثلة في قوا

 .520القانون الخاص،وقواعد وأعراف التجارة

وبما أن كذلك، شركات التنمية الجهوية تدير مرفقا عاما أو تمارس نشاطات تحقق المصلحة 

العامة،فهي تخضع للرقابة الداخلية والخارجية على أعمالها،بهدف التأكد من استمرارية التشغيل 

 وإشباع حاجيات المواطنين.

خلية، فهي تكتس ي أهمية بالغة في حياة المنظمات بصفة عامة،ذلك أن فبالنسبة للرقابة الدا

وجود نظام المراقبة الداخلية يعتبر أحد المقومات الرئيسية لفعالية منظومة الرقابة المالية،ويمكن اعتبار 

 الرقابة الداخلية بأنها مجموع الضمانات التي تساهم في التحكم في تسيير الجماعة،وتهدف من جهة ، إلى

حماية الممتلكات وقيمة المعلومات المقدمة،ومن جهة أخرى، ضمان تطبيق توجهات الإدارة من أجل 
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رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون  رشيد لصفر: "  التدبير التشاركي للشأن العام المحلي،الجماعات القروية والحضرية نموذجا " . -
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،وفي هذا الإطار،تخضع شركات التنمية الجهوية لرقابة داخلية في إطار، رقابة 521تطوير مستويات الأداء

 مراقب الحسابات ورقابة الجماعات الترابية المساهمة.

 الخارجية على شركات التنمية الجهوية إلى رقابة إدارية وأخرى قضائية:كما تنقسم الرقابة 

تتجلى الرقابة الإدارية على شركات التنمية المحلية في الرقابة الممارسة من طرف سلطة الوصاية و

وفي مراقبة المفتشية العامة بوزارة المالية،وتعتبر المؤسسة القضائية من الدعامات الأساسية كذلك 

عمال الشراكة على المستوى المحلي،ذلك أن نجاح أي سياسة تروم إصلاح الوضع الاقتصادي لتحصين أ

والاجتماعي،لا يمكن أن تتحقق دون ضمانات حقيقية تتحدد في قضاء مجتهد ومساير للتطورات 

 .522المتسارعة وقادر على رفع التحديات التي تقف في طريق تحقيق التنمية الشاملة

لتنمية الجهوية في معرفتها الجيدة للمجال الترابي الذي تتدخل فيه،وفي وتتمثل فعالية شركة ا

مقدرتها على معالجة المشاكل ومواجهة رهانه المعروضة عليها،كما أنها تتميز عن المقاولات الخاصة، كونها لا 

ها تضم أجهزة قوية ووازنة أو مساهمين خواص يجعل منها شركات بديلة لشركات شبه إحتكارية،  كما أن

تتميز عن باقي العقود الأخرى،وهذا التمايز عن باقي العقود الأخرى التي تبرمها المجالس الترابية للخواص،لا 

ينفي وجود  أهداف مشتركة بينهما حيث أن شركة التنمية هي الأخرى تهدف إلى اعتماد دينامية تقوم على 

 مبدأ تحقيق النتائج من خلال:

 المنافسة التي يفرضها السوق. -

 طبيق قواعد القانون الخاص وذلك بسرعة اتخاذ القرارات.ت -

 إيجاد توازن بين الأهداف والوسائل. -

كما أنها تعتمد على الشراكة من خلال وضع ميثاق المساهمين،يضمن مشاركة فاعلين مهنيين 

 وماليين في مشاريع التنمية الجهوية وإشراك عدة كفاءات وجهاز مالي مؤهل.

تتوفر لها البنية الأساسية لشركات التنمية المحلية،وذلك نظرا للتطور الذي والجماعات المحلية، 

عرفته شركات الاقتصاد المختلط، والتي ضمت عدة مجالات،وتتعلق أساسا بإنجاز وتحديد وإعداد 

تجهيزات وبنيات تحتية للتهيئة الحضرية،كما أنها أصبحت أحد الحلول المهمة للخروج من الفشل الذي 

 .523نمية الجهوية،خصوصا في الجانب المتعلق بتقديم الخدمة للساكنة المحليةعرفته الت

                                                             
521

 .173، ص2010الأسس،المقوماتوالرهانات".الطبعةالأولى، المغرب،مطبعةطوببريس،  -بهيجةهسكر: "الجماعةالمقاولةبالمغرب 
522
 .215"،  مرجع سابق،ص –دراسةمقارنة  -عبداللهبوراس: "تدبيرالشراكةوالتعاونعلىمستوىالجماعاتالمحلية -

523
 . 49، ص2010طبعةطوببريس، الأسس،المقوماتوالرهانات". الطبعةالأولى، المغرب،م -بهيجةهسكر: "الجماعةالمقاولةبالمغرب -
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إن شركة التنمية الجهوية، تعتبر وسيلة إستراتيجية على مستوى تدخل الجماعات الترابية، في 

مجال التنمية الترابية الجهوية،إلا أنها لم تصل بعد في المغرب إلى المستوى المطلوب،ذلك أن الميثاق 

السابق لم يحدد التدابير التي من شانها ضمان الشفافية والمراقبة الفعالة المرتبطة بشركات  الجماعي

التنمية الجهوية،كما أنه لم يصدر قانون خاص بها،إضافة إلى غياب التحسيس بأهمية هذه الشراكة 

لى المستوى سواء لدى المجالس الترابية أو القطاع الخاص، وكذا المزايا التي تضمنها هذه الشراكة ع

 الاقتصادي والاجتماعي.

ونتيجة لغياب هذا التحسيس، والإطار القانوني الخاص بشركات التنمية الجهوية،يجعل 

الإمكانات والمؤهلات التي تتوفر عليها المجالس الترابية غائبة عن كل عملية تنموية،خصوصا على مستوى 

ك الغابوي أو مراكز اصطياف والتي يمكن الجماعات التي تتوفر على مؤهلات طبيعية هامة مثل المل

استغلالها،في إطار هذه الشراكات لتوفير أرباح لتمويل ميزانياتها، ولتحقيق نسبة من النمو الاقتصادي 

 المحلي.

وعموما فإن دعم الاستثمار الجهوي، لا يقتصر فقط عن الإطار المنتج للخدمة عن طريق شركات 

ية وإنما يتطلب ذلك الزبون أو المنتفع من تلك الخدمة،وذلك لتحقيق التنمية الجهوية،ذات الجودة العال

ثلاثية الاستثمار المتمثلة، في المنتج والجودة والمنتفع/الزبون،هذا الأخير الذي يعد أساس ي في كل عملية 

ل إنتاج التنمية المحلية،فهو المعني بها والمنجح لها، ومن تم فإن الإنسان أصبح هو المحرك الأساس ي لك

فعل تنموي،وذلك في إطار التعبئة وإشراك الجميع،في إطار المساواة والتعامل مع الجميع،خصوصا 

الفئات التي تعاني من الهشاشة والإقصاء، بالاعتماد على مقاربة النوع في المخططات التنموية الجماعية 

 استنادا إلى المادة المؤطرة لتلك المخططات.
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 بالجماعات الترابيةالحكامة المالیة 

افاق اقع و  و

 سعيد سعيد باعوين

 طالب باحث بسلك الدكتوراه

 وجدةمحمد الاول بجامعة 

 التخصص القانون العام

 

شكلت المالیة العمومية بالمغرب عبر عدة مراحل إحدى الركائز المحورية التي راهنت عليها الدولة 

الاستراتيجية المسطرة على مستوى الميادين الاقتصادية لمواجهة التحديات والإكراهات وبلوغ الأهداف 

  524.والاجتماعية بل حتى السياسية

إذ يتفرع عن المالیة العمومية، القانون المالي والقانون الضريبي ثم مالية المؤسسات العمومية، 

رسة الديموقراطية ومالية الدولة، وكدا مالية الجماعات الترابية، إذ تعتبر هذه الأخيرة إفرازا طبيعيا لمما

 .والممارسة اللامركزية، باعتبارها أسلوب متقدم في تدبير القضايا المحلیة

إذ تحتل من خلالها الجماعات الترابية المكانة المتميزة باعتبارها الأداة السياسية لتحقيق التنمية المحلیة، 

 وتنظيم أمور ساكنتها، وتدبير شؤونهم، وإشباع رغباتهم، حيث جعلها المشرع من أشخاص القانون العام 

 .525المتمتعين بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي

ويعتبر المغرب من الدول التي راهنت منذ السنوات الأولى بعد الاستقلال على الخيار اللامركزي            

كنمط من أنماط التنظيم الإداري، يهدف من خلالها فتح المجال لوحدات ترابية لا مركزية للاضطلاع 

  526. ة المركزيةبمسؤولية تدبير الشؤون المحلیة بكل تجلياتها السياسة والاقتصادية، إلى جانب السطل

 وعلى هذا الأساس أفرد المشرع الدستوري للجماعات الترابية بابا كاملا وهو الباب التاسع،                     

بعد ما كان يصطلح عليها "الجماعات المحلیة " إلى جانب 527" المعنون بـ" الجهات والجماعات الترابية الأخرى 

                                                             
524

 33ص2019، حكامة المالیة العامة بالمغرب، مؤلف جماعي، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى جواد لعسري   

 26ص2016كریم الحرش، الدستور الجدید للمملكة المغربیة ــ شرح وتحلیل ــ مكتبة الرشاد سطات، الطبعة الثانیة   525

رشید كركاب، دور الحكامة الجیدة في تدبير الشأن العام الترابي، بحث لنيل شھادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق فاس،   526

 .2ص2016-2017السنة الجامعية 

 مكرر بتاریخ5694ج رع 2011 , یولیوز 29بتاریخ 91-11-1دستور المملكة المغربیة، الصادر بتنفیذ الظھير الشریف رقم   527

 2011یولیوز 30
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التي تنظم عمل هذه الجهات والعمالات من والأقاليم والجماعات، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية 

 ."من الدستور تحت تسمية "الحكامة الجيدة12إلى جانب كذلك تخصيص المشرع المغربي الباب 

وانطلاقا مما سبق تبرز الاشكالية في مدى واقع تجسيد المشرع المغرب للحكامة على مستوى                        

 اعات الترابية ؟مالية الجم

 ولمعالجة هذه الاشكالية سنعتمد التقسيم التالي:

 واقع الحكامة المالیة بالجماعات الترابيةالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: أفاق الحكامة المالیة للجماعات الترابية
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اقع الحكامة المالیة بالجماعات الترابية  المطلب الأول: و

 إن التدبير المالي للجماعات الترابية و عقلنة الموارد، عرف ضعفا و اختلالات                      

ناتجة عن محدودية موارد الجماعات الترابية، نظرا للارتباط الوثيق بالدولة، وإشكالية الباقي استخلاصه، 

بية تعترضها عدة صعوبات، يمكن و ثقل الوصاية، و ضعف الرقابة، كما أن تدبير نفقات الجماعات الترا

،وواقع الاستقلال المالي للجماعات الترابية )الفرع )ذكر ضعف التدبير المالي للجماعات الترابية )الفرع الأول 

 .)الثاني

اقع التدبير المالي للجماعات الترابية  الفرع الأول: و

 على مقومات و عناصر بشرية وقانونيةتستند الجماعات الترابية، في تدبير شؤونها                        

ومالية، تشكل الإطار العام لتدخل هذه الهيئات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، فالجانب المالي 

يشكل حجر الزاوية، في كل تنظيم ترابي، فمهما تعددت الاختصاصات التي تعطى لجماعة ترابية معینة، 

، فهي تحتاج للوسائل المالیة اللازمة لبلورة إرادتها و قرارتها، في ومهما كانت صلاحيتها في مجالات تدخلها

 .شكل مشاريع و برامج وخدمات

 ضعف الموارد الذاتية للجماعات الترابية 

 تحصل الجماعات الترابية على مواردها المالیة، من مصادر متعددة، منھا ماهو خارجي                     

 ومنھا ماھو ذاتي، كالرسوم و الضرائب الترابية، كالقروض، والھبات والإعانات،

 و موارد الممتلكات، إلى جانب الموارد المرتبطة بالتدخلات الاقتصادية للجماعات الترابية

 إن وجدت، عن طريق المساهمة في شركات التنمية المحلیة، من أجل تمويل التنمية الترابية

 أساس ي لبلوغ الحكامة المالیة، إلا أن المواردتعتبر مسألة التدبير المالي الترابي حجر  

 ،ودون مستوى تحقيق شروط التنمية الترابية،528الذاتية للجماعات الترابية تبقى ضعيفة 

 وتشكل إحدى مظاهر أزمتھا المالیة على مستوى الموارد الذاتية، فإن هذه الجماعات تلجأ

 ضعيتها المالیة، وتتمثل المواردبشكل كبير لوسائل تمويلية استثنائية، من أجل النهوض بو 

 الاستثنائية أو الخارجية في موارد القروض و الإمدادات، وهي موارد لا يتعارض إقرارها

                                                             
مونعيم لحريري، التدبير المالي المحلي ورهان التنمية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص: تدبير الشأن العام   528

 .13ص 2007-2008السويس ي، الرباط، السنة الجامعية ،  -المحلي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
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من حيث المبدأ مع ضرورة دعم الموارد الذاتية، غير أن اللجوء إليها عادة ما تعتريه عراقيل وصعوبات، 

 ،وهو ما يشكل ضربا 529للتدخل في النشاط الترابيفضلا إلى كونها وسيلة تفتح المجال للسلطة المركزية 

  530.لمبدأ الاستقلال المالي للجماعات الترابية

 ،531التنموية مشاريعها القروض التي تلجأ إليها الجماعات الترابية، هي إحدى الموارد الاستثنائية لتمويل        

للجماعات الترابية، سواء الذاتية أو وهي بذلك مصدر من مصادر التمويل، يتميز عن باقي الموارد المالیة 

المحولة من قبل الدولة، بكونه موردا مؤقتا يخصص  لنفقة استثمارية معینة في إطار الميزانية، ولا يدرج في 

الجزء المخصص للتسيير، ولا يسدد دينا سابقا، عكس الموارد الأخرى، والتدابير المتعلقة بها لا تخص 

لفعلي لهذا المورد، يتطلب اتفاقا تعاقديا يبرم مع مانح القرض، والمتمثل في المنتخبين وحدهم، بل الولوج ا

صندوق تجهيز الجماعات الترابية الذي يبقى في مع مانح القرض، والمتمثل في صندوق تجهيز الجماعات 

الترابية ظل غياب أجهزة ومؤسسات مالية تختص بميدان الاقتراض الجماعي هو المؤسسة الوحيدة التي 

لى تقديم القروض للجماعات الترابية وهيئاتها، قصد دعم نشاطها في مجال تمويل مشاريع التجهيز تتو 

 532الأساسية

 توزيع الموارد الجبائية بين الوحدات الترابية سوء 

الجماعات الترابية. فإذا  من المظاهر السلبية التي كرسها الإصلاح الجبائي المحلي، التفاوت الجبائي بين       

الجبائية للجماعات الترابية، فإن الأمر يختلف  الهدف من وراء هذا الإصلاح الرفع من مردودية المواردكان 

بالنسبة للجماعات القروية، من خلال اللاتوازن على مستوى توزيع الرسوم الترابية بينها وبين الجماعات 

التنموية التي تعرفها هذه الحضرية، حيث تعاني من العجز التمويلي الذاتي، خاصة أمام الإكراهات 

الجماعات .ولم تكن العمالات و الأقاليم أحسن حالا من الجماعات القروية، على ضوء الإصلاح الجبائي 

المحلي، حيث إن ماليتها لا تتعدى بعض الرسوم القليلة و ذات المردودية الضعيفة، وهي نفس الرسوم التي 

 .كان معمولا بها في ظل القانون السابق

تعاني الجهات بدورها من نفس الضعف على مستوى جبايتها، فمن أصل ستة رسوم،كانت تحظى         

                                                             
 .53.ص2003لسعيدي، الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، ،فاطمة مزروع ا  529

530 Driss Basri , « la décentralisation au Maroc : de la commune à la région », édition Nathan, France, 1994, 

p.184. 

المالیة العامة، كلية العلوم -يل دبلوم الدراسات العليا، وحدة التكوين والبحثسعيد بوفريوي،" التنظيم المالي للجهة"، رسالة لن  531

 .92،ص .2001-2002القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية ،

العليا في القانون العام محمد فاضل الرزمة، التمويل الجماعي ببن محدودية الموارد ورهانات التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات   532

 53. .ص2008-2009المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعيةة ،
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ثلاثة رسوم فقط، كما أن  47.06بمستحقاتها خلال القانون السابق، منحها المشرع بمقتض ى القانون رقم 

لموانئ تتميز على الخدمات المقدمة با مردودية هذه الرسوم الممنوحة للجهات، باستثناء الرسم المفروض

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك من الرسوم بحكم طبيعة أوعيتها، لا يمكن  533. بضعف أوعيتها ومردودها

فرضها بجميع جهات المملكة، كما أن بعض الضرائب الممنوحة للجهات، كالضريبة على الشركات و 

الضريبة على الدخل، ترتبط بالحصة التي تمنحها الدولة، و بالتالي تكون تابعة لميزانية الدولة ارتفاعا 

 .مما يؤثر على ميزانية برامجها الاقتصادية خاصة المتوسطة و الطويلة الأمد وانخفاضا

الإصلاح الجبائي المحلي لم يأخذ بعين الاعتبار معطيات الظرفية الراهنة، وما يصاحبها من نقاش 

 حول مقترح الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة، وكذا الحديث عن فضاء التنمية المجالية في إطار 

 .خلال دعمها بالموارد الجبائية اسع هو الجهة، حيث كان يفترض بها  النهوض بالجهة منترابي و 

 الفرع الثاني: واقع الاستقلال المالي للجماعات الترابية

التمويل المركزي  أمام عدم قدرة اللامركزية من مواجهة تكاليف تدخلاتها وممارستها اختصاصاتها، فإن

المالي في الميزانيات الترابية، أو  ارد الميزانية العامة لتغطية العجزيتم وفق تخصيص نسب معینة من مو 

لإعانتها على مواجهة أعبائها المتزايدة بالموازنة مع تطور اختصاصاتها واتساع مجالات تدخلاتها التنموية، 

التناسبية بين وهذا التمويل المركزي يسعى في واقع الأمر إلى إيجاد نوع من التعادل أو الموازنة النسبية أو 

والواقع أن استقلال الجماعة بميزانية عن ميزانية الدولة هو  534تدبير الشؤون ومتطلبات تحقيق التنمية

الترابط قائمة بالميزانية بينهما، وكثيرا ما تتغذى الجماعات من ميزانية الدولة،  استقلال شكلي، لأن علاقة

 .535قد تضر باستقلال الجماعة الطريقة التي تمد بها الموارد هي التي ومن ثم فإن

إن عدم قدرة الجماعات الترابية على تمويل تكاليفها، يؤدي بالضرورة إلى إضعاف قدرتها  

التدبيرية، و إذا كان الاعتماد على التمويل المركزي لموازنة التكاليف مع الموارد فإن هذه التبعية عادة ما 

لنشاط المالي للجماعات الترابية، وبرمجة مضامين يصاحبها نوع من التدخل أو التوجيه، المؤثر في ا

 .الميزانية

                                                             
سعيد الميري، التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة القانون العام الداخلي،   533

 511. ص2006-2007الرباط، السنة الجامعية ، -تخصص تسيير السلطات العمومية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

لتدبير الحرو رهان الاستقلال المالي الترابي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق فاس، السنة كوثر بكور، مبدأ ا  534

 .32ص  2017-2018الجامعية 

محمد العزوزي، حكامة التدبير المالي للجماعات الترابية ــ الجماعة الحضرية لفاس نموذجا، رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية   535

 4..ص2014-2015حقوق فاس، السنة الجامعية ،ال
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الرهانات  على هذا الأساس یعتبر الحفاظ على استقلالية القرار المالي للجماعات الترابية، أهم                   

لقرار التي تقوم عليها الأسس المالیة للتنمية الترابية، فاستقلالية التدبير التنموي تفيد حرية اتخاذ ا

 وتنفيذه، بشكل يجعل من تدخل السلطة المركزية يقتصر على رقابة صحة وسلامة العمليات المالیة، وألا 

 يتعداها لمراقبة ملاءمة المشاريع إلا بشكل استثنائي

 إن استقلالية القرار المالي، تعتبر من أهم الضمانات للتدبير التنموي، الش يء الذي يتطلباعتماد                 

 يضمن لالمركزي بشك منظومة متوازنة للتمويل، تقوم على تطوير الجباية المحلیة، ومأسسة التمويل

على مستوى إعداد الميزانية، وبرمجة  استقلالية القرار الترابي، و حرية الجماعات الترابية و استقلاليتها

 المركزية، في الرقابةتدخل السلطات  المشاريع التنموية وتنفيذها، كما يتطلب تحديد مجال

 .536النظامية وعدم ربط الآلية الرقابية بالتمويل 

 المطلب الثاني: أفاق الحكامة المالیة للجماعات الترابية

شهدت مالية الجماعات الترابية مجموعة من الاصلاحات والمستجدات لمواكبة التحدياتالتي تواجهها 

الحديث في هذا الاطار عن  المالیة الترابية لذلك يمكنالوحدات الترابية في أفق إرساء متطلبات الحكامة 

الفرع الاول( وكذلك عن حكامة مالية الجماعات )دور الجهوية المتقدمة في إصلاح مالية الجماعات الترابية

 ))الفرع الثاني الترابية عن طريق تجاوز الاختلالات القانونية

 الجماعات الترابيةالفرع الأول: دور الجهوية المتقدمة في إصلاح مالية 

 اضح من خلال هياكلهاإن دور الجهوية في تعزيز اللامركزية وإتمام البناء المؤسساتي يظهر بشكل و 

 ووظائفها وسبل العمل في التسيير اليومي للشؤن الجهوية، وهو ما يمكن

 يةأولا( وكذلك أليات تنم2011 ( توضيحه من خلال الحديث عن تمويل الجهوية الموسعة في دستور 

 ).الموارد المالیة للجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة )ثانیا

 2011أولا: تمويل الجهوية الموسعة من خلال دستور 

من خلال الباب التاسع، على دسترة العديد من مقتضيات التنظيم 2011لقد حرص دستور ، 

على أن الجهات والجماعات 141اللامركزي، خاصة الشق المرتبط بالتمويل. حيث نص في الفصل ، 

الترابية الأخرى، تتوفر على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة، كما أن كل 

 .اختصاص تنقلها الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى یكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة لها

                                                             
سناء حمر الراس، التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة   536

 .250ص2016-2017محمد الخامس، كلية الحقوق الرباط، السنة الجامعية 
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ي طبعت مسار الجهوية ببلادنا، والمتمثلة أساسا في بروز التفاوتات في ونظرا للاختلالات الت                      

 .المؤهلات والموارد، كان لا بد من البحث عن مصادر تمويل جديدة

على أنه سيحدث لفترة معینة، لفائدة الجهات، 2011من دستور ،142وفي هذا الإطار، نص الفصل 

مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية صندوق للتأهيل الاجتماعي، يهدف إلى سد العجز في 

 .والتجهيزات، كما سيتم أيضا إحداث صندوق للتضامن بين الجهات، يهدف إلى التوزيع المتكافئ للموارد

 وتعزيزا لمنطق التضامن، الذي يعد أحد مرتكزات مشروع الجهوية المتقدمة، نص الفصل                     

تأسيس الجماعات الترابية، لمجموعات فيما بينها، من أجل التعاضد، في البرامج على إمكانية 144

 .والوسائل، وهي الية ذات فائدة مهمة، من أجل تمويل المشاريع ذات الأهداف المشتركة

من 142وبذلك ستصبح النصوص المتعلقة بخيار اللامركزية مؤطرة بقوانين تنظيمية، حسب الفصل 

من الدستور، بأن يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس 138لفصل كما أشار ا2011دستور 

من 145الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها، في حين حصر الفصل ، 

الدستور في الفقرة الثانية والثالثة، دور الولاة و العمال في المراقبة الإدارية ومساعدة رؤساء الجماعات 

وفي إطار دستور  .بية، خاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنمويةالترا

نجد التنصيص على مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، والذي تمت الإشارة إليها، في مجموعة 2011،

، الذي  136من فصول الدستور، بعضها يؤسس للمبدأ بشكل مباشر، كما هو الحال بالنسبة للفصل 

يرتكز التنظيم الجهوي والترابي، على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن"....،   :ينص على ما يلي

 حيث يجعل هذا الفصل، مبدأ التدبير الحر أحد المرتكزات الجوهرية التي يقوم عليها التنظيم الترابي.

ح، في الفقرة الأخيرة منها، حيث ينص على مبدأ التدبير الحر، بشكل صري146كما أن الفصل ،   

يحيل على قانون تنظيمي للتحديد مبادئ وقواعد وشروط تنظيم وتدبير الجماعات الترابية، بما في ذلك 

إضافة على ذلك، فإن فصولا أخرى من  .قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر

، وهكذا 537عض تطبيقاتها أو احدى مقوماتها الأساسية الدستور، لا تشير إلى المبدأ مباشرة، لكنها تهم ب

يتضمن مقتضيات ترتبط بإحدى تطبيقات مبدأ التدبير الحر، ويتعلق الأمر بالاستقلال 141فإن الفصل 

المالي للجماعات الترابية، حيث ينص الفصل المذكور على أنها :" تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى 

                                                             
537 Mohammed Boujida, quelues éléments d’analyse du principe constitutionnel de libre administration des 

collectivités territoriales marocaines , Actes des Xémes journées Maghrébines de droit ( 17- 18 avril 2015), organisées par 

le réseau des juristes maghrébins ( REJMA), p.167. 
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ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة، كل اختصاص تنقلها الدولة إلى الجهات على موارد مالية 

 ".والجماعات الترابية الأخرى یكون مقترنا بتخويل الموارد المطابقة لها

يهم في جزء من أحكامها، قواعد تكوين وتسيير الجماعات الترابية، التي 135كما أن الفصل                        

الانتخاب والتسيير الديمقراطي، حيث نصت الفقرتان الثانية والثالثة منها، على ما يلي: "  يحكمها

وينص  ."الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية

تدبير الحر، على اختصاصات الجماعات الترابية وصلاحياتها، وهو ما يشكل تجسيدا لمبدأ ال140الفصل ، 

حيث تنص الفقرة الأولى، على أن الجماعات الترابية، تتوفر على اختصاصات ذاتية، واختصاصات 

مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها. في حين تنص الفقرة الثانية، بتوفر الجماعات الترابية على 

 .سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها

 الیة للجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمةثانيا : آليات تنمية الموارد الم

يتميز تدبير الشأن العام الترابي، بمستجدات غاية في الأهمية، على رأسها القوانين المنظمة                       

للجماعات الترابية. فعلى غرار التغييرات التي أدخلها المشرع، على مختلف النصوص القانونية تعززت هذه 

 .رسانة، بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابيةالت

واعتمادا على مبدأ التشاركية، فقد انطلقت مشاورات، حول الترسانة التشريعية المنظمة لهذا الورش. في 

المتعلق بالجهة. والقانون التنظيمي رقم 111.14هذا الإطار طرحت الوزرة الوصية قانون التنظيمي رقم 

 والأقاليم والقانون التنظيمي رقم المتعلق بالعملات112.14

المتعلق الجماعات والذي عرفا تنوع في مصادر التمويل، كصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق 

التضامن بين الجهات، ووكالة تنفيذ المشاريع، تحت مراقبة المجلس الجهوي، ومجموعة الجهات، وغيرها 

الأزمة التمويلية التي تعاني منھا على سبيل المثال لا من الإجراءات، التي تحاول إخراج مالية  الجهة من 

 :الحصر

 صندوق التأهيل الاجتماعي للجماعات الترابية:1

يهدف هذا الصندوق، الذي تندرج فيها البرامج المعتمدة من قبل القطاعات الوزارية، إلى                       

تبطة مباشرة بالتنمية البشرية، والتي تتقاطع الإسراع بتجاوز مظاهر العجز الكبرى، في الجوانب المر 

 .مباشرة بشكل واسع مع مجالات اختصاص الجهات

 تبويب ميزانيات الدولة بحسب الجماعات الترابية:2

تم تبويب قانون المالیة، والبرامج المتعددة السنوات لمختلف الوزارات بحسب الجهات،لإبراز                       
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من الاعتمادات العمومية جملة وتفصيلا، سوآءا في شكل حصص من العائدات ما يرصد لكل جهة، 

 الجبائية للجماعات الترابية، أو في شكل منح أو في شكل تحملات

تتكفل بها إدارة الدولة في مجالي الاستثمار والمرافق العمومية. ويتم تبويب ميزانيات، المؤسسات العمومية 

 .لة، وتحاط المجالس الجهوية علما بهاالوطنية والجهوية، على نفس الشاك

 إحداث صندوق عمومي للتضامن بين الجماعات الترابية:3

يستوجب مشروع الجهوية المتقدمة، ترسيخ مبدأ التضامن بين الجهات، للحد من التفاوتات                         

ية، وعن الفوارق الجغرافية الناجمة عن تركيز الثروات، وعن النمو غير المتكافئ، لمجالاتها التراب

ولهذه الغاية، يحتفظ بالنظام الحالي لنقل موارد الدولة، للجماعات الجهوية والترابية،  .والديمغرافية بينها

 لأجل ذلك، يحدث مع تعزيز نظام التوزيع العادل بينها.

دولة، وتوزع من الموارد الجديدة المرصودة من طرف ال10  % صندوق للتضامن بين الجهات، تضخ فيها

 .مداخيل هذا الصندوق، بالنظر إلى حاجيات الجهات المحدودة الإمكانات

 الفرع الثاني: حكامة مالية الجماعات الترابية عن طريق تجاوز الاختلالات القانونية

ند عليها تعتبر مختلف النصوص المنظمة لمالية الجماعات الترابية، القاعدة والركيزة التي يست                      

التدبير، إلا أن هذه النصوص والقواعد تتصف بالتشتت وعدم الانسجام، نظرا لتعدد النصوص 

هذا الوضع يشكل مصدر شتات  .القانونية من جهة ومن كثرة النصوص التنظيمية من جهة ثانية

 538للممارسين في مجال التدبير المالي الترابي، وصعوبة الفھم بالنسبة للأكاديميين

 

 اللامركزية العمل بمدونةأولا: 

إن مختلف الإصلاحات، التي مست الجانب المالي للجماعات الترابية، عرفت عدة نواقص واختلالات         

على رأسها، عدم شمولها، سواء من زاوية المحاسبة الترابية أو من جهة الصفقات المحلیة والرقابة المالیة، 

ختلالات تؤدي إلى تشتت النصوص القانونية، مما يعيق ا .وثقل الوصاية وتعدد النصوص التنظيمية

التكامل والانسجام على مستوى النصوص القانونية، لذلك فإصدار مدونة اللامركزية والتعجيل بها، يعد 

ضرورة لإضفاء نوع من التناغم والانسجام في النصوص. إضافة إلى أنها تعد آلية للحد من كثرة النصوص 

 .دبير المالي للجماعات الترابيةالتنظيمية في مجال الت

وبالرجوع إلى المدونة العامة للجماعات الترابية بفرنسا، نجد أنها تنطوي على مختلف                      

                                                             
 .137.ص2011وي نصير، تدبير مالية الجماعات المحلية، الطبعة الأولى، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط ،مكا  538
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الأنشطة، وتفصل مختلف مجالات تدخل الجماعات الترابية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مختلف 

ت المالیة، فقد كرست الاستقلال المالي، بالإضافة إلى الآليات لتحقيق تلك الأنشطة، منھا الآليا

،  539من المبادئ العامة المقتضيات والتدابير المالیة والحسابية، المتعلقة بالجماعات الترابية، انطلاقا

ومرورا بتنفيذ الميزانيات الترابية، زيادة على التدابير المتعلقة بمحاسبة الجماعات الترابية، وهي مقتضيات 

 تتعلق بكل أصناف الجماعات الترابية، ليتم بعد

ذلك تقديم المقتضيات المالیة والمحاسبية، لكل صنف من أصناف الجماعات الترابية، على حدة، هذا 

 قانونية المنظمة للجماعات الترابية ببلادنابخلاف المقتضيات ال

 ثانيا: تفعيل نظام الميزانية التشاركية

،نموذجا  "540اليغري  بورطو"يعد نظام "الميزانية التشاركية"، في التجربة البرازيلية المعمول بها في مدينة 

ياسة العامة، التي فريدا من نوعه في العالم، حيث يقوم على مبدأ المشاركة، لكل المواطنين في صنع الس

ويقوم هذا النظام، على أساس التمييز الإيجابي للمناطق، الأكثر  .يتحدد بموجبها النفقات العامة للمدينة

فقرا وتهميشا من سكان المدينة، وذلك من خلال العمل على إعادة توزيع، الموارد والخدمات العامة 

 فنظام الميزانية لصالحهم

ا على تقسيم المدينة، إلى ستة عشرة منطقة مختلفة، يراعي فيها المعايير ، يستند في عمله541التشاركية 

الجغرافية والاجتماعية، للأحياء الموجودة بهذه المناطق، ويتم سير عمل هذا النظام، في عقد اجتماعات 

تحضيرية، في كل المناطق الستة عشر المحددة، وذلك من خلال الشهور الأولى من العام. وتهدف هذه 

 تماعات إلى تمكين المواطنين، من التعبير عنالاج

آرائهم واهتماماتهم المتعلقة بمنطقتهم، بحيث يتمكن كل سكان المنطقة، من التعبير عن المشاكل الموجودة 

بها، من حيث نقص الخدمات العامة، وعمل قائمة بالأولويات، للحلول التي يجب توفيرها لحل المشاكل، 

م. وتتم هذه الاجتماعات التحضيرية، دون تدخل من البلديات أو السلطات الأكثر أهمية من وجهة نظره

وفي أعقاب تلك الاجتماعات التحضيرية، والتي تنتهي بحلول شهر أبريل، من كل عام،  .المحلیة للمدينة

 عمن نظام الميزانية التشاركية، وهي الخطوة التي تتمثل في الجولة الأولى من اجتما تبدأ المرحلة الثانية

أمام  المجالس الإقليمية، ومثلها في ذلك مثل الاجتماعات التحضيرية، حيث تكون بدورها مفتوحة

                                                             
 13. مكاوي نصير، تدبير مالية الجماعات المحلية ، م س، ص  539

 10ص  .محمد أمين الحمدوني، تدبير المدن في ضوء الميثاق الجماعي، دو ذكر الطبعة والطبعة والسنة،   540
بخلق "مجالس  -ھي تجربة تبنتها هيأة الأمم المتحدة كنموذج رائد في إشراك السكان في تدبير شؤون مدنهم. فقد تميزت هذه التجربة  541

الأحياء" وهي عبارة عن مجلس شعبي موازي للمجلس المنتخب، تنحصر مهمتها في مراقبتها وتتبع تنفيذ المشاريع الاجتماعية، والاقتصادية 

 101، م.س، ص  محمد أمين الحمدونيية صرف المال الجماعي، أنظر وعمل
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المسجلين في كل  المواطنين جميعا، غير أن حق التصويت، في هذه الاجتماعات تبقى فقط للمواطنين

 منطقة من المناطق الستة عشرة. وعلى العكس من الخطوة الأولى، تتم

الإقليمية، إلى  بحضور ممثلين من البلدية أو الحكومة المحلیة. وتهدف هذه المجالسهذه الاجتماعات، 

لكيفية تنفيذ العمل، وفقا  مراجعة ميزانية السنة الماضية من جانب، ومن جانب آخر إلى التخطيط،

 ."التشاركية للميزانية التي تمت صياغتها، وإقرارها من خلال نظام "الميزانية

 أما المرحلة الثالثة، التي تستمر في الفترة ما بين أبريل ويونيو من كل سنة، فتكون مرحلة                        

عشرة  شديدة الأهمية بالنسبة لسكان المدينة. فخلال هذه الفترة، يعود سكان كل من المناطق الستة

تصويت عليها من ال للاجتماع مرة أخرى، من أجل صياغة قائمة نهائية للأولويات كل منطقة، ومن ثم

اجتماع المناطق من قرارات، سيتم  جانب سكان هذه المنطقة. وترجع أهمية هذه الخطوة إلى أن ما يتخذه

 استخدامها لاحقا، من جانب سكان كل المناطق، لوضع

الترتيــــــــــــــــب النهــــــــــــــــائي لقائمــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــروعات، أو الأعمــــــــــــــــال التــــــــــــــــي ســـــــــــــــــيتم تمويلهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الميزانيـــــــــــــــــة 

  .القادم العامة للعام

ــــــــــل عــــــــــــام، والتــــــــــــيويلـــــــــــ  ي هــــــــــــذه المرحلـــــــــــة خطــــــــــــوة رابعــــــــــــة، فـــــــــــي الفتــــــــــــرة بــــــــــــين يونيـــــــــــو ويوليــــــــــــوز مــــــــــــن كـ

تجـــــــــــــــري فيهـــــــــــــــا الجولـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة، مـــــــــــــــن " المجـــــــــــــــالس الإقليميـــــــــــــــة "، وتهـــــــــــــــدف هـــــــــــــــذه الجولـــــــــــــــة، فـــــــــــــــي واقـــــــــــــــع 

ــــــــــــــــل منطقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن  الأمـــــــــــــــــر إلـــــــــــــــــى انتخـــــــــــــــــاب ممثلـــــــــــــــــين أساســـــــــــــــــيين، وممثلـــــــــــــــــين آخـــــــــــــــــرين بـــــــــــــــــديلين، عـــــــــــــــــن كـ

ل المجلــــــــــــس المحلــــــــــــي للميزانيــــــــــــة، كمــــــــــــا يــــــــــــتم أبضــــــــــــا عشــــــــــــرة للمدينــــــــــــة، وذلــــــــــــك مــــــــــــن أجــــــــــــ المنــــــــــــاطق الســــــــــــت

كــــــــــــــــل منطقــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل "منتــــــــــــــــدى الأحيــــــــــــــــاء للميزانيــــــــــــــــة." وخــــــــــــــــلال الأشــــــــــــــــهر  انتخــــــــــــــــاب ممثلــــــــــــــــين مــــــــــــــــن

مــــــــــــــــن نظــــــــــــــــام "الميزانيــــــــــــــــة التشـــــــــــــــاركية"، وهــــــــــــــــي اجتمــــــــــــــــاع المجلــــــــــــــــس  التاليـــــــــــــــة، تبــــــــــــــــدأ الخطــــــــــــــــوة الخامســـــــــــــــة

  ".المحلي للميزانية

"المعايير العامة"، وهذه المعايير هي التي سيتم بإعطاء قيم محددة لما يطلق عليها  ويقوم المجلس

 استخدامها لاحقا في تحديد كيفية تخصيص الموارد العامة .

أو بعبــــارة أخــــرى، تقــــع علــــى عــــاتق هــــذا المجلــــس مســــؤولية تحليــــل واقــــرار الميزانيــــة العامــــة، قبــــل أن  

ة علـــــى المنـــــاطق المختلفـــــة، يرســـــلها عمـــــدة المدينـــــة إلـــــى الســـــلطة التشـــــريعية، مـــــن خـــــلال توزيـــــع المـــــوارد العامـــــ

بالإضــــافة إلــــى تصــــميم واقــــرار خطــــة الاســــتثمار، بنــــاء علــــى الأولويــــات التــــي تمــــت صــــياغتها خــــلال الخطـــــوات 

 .الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقة، كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أبضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 وبعــــــد ذلــــــك، تنعقــــــد اجتماعــــــات " منتــــــدى الأحيــــــاء للميزانيــــــة "، وخلالهــــــا يــــــتم مناقشــــــة قــــــوائم                       

يــتم اعتمادهـا رســميا  الأولويـات، الموضــوعة مـن الأحيــاء والمنـاطق المختلفــة، وترتيبهـا فــي قائمـة نهائيــة رسـمية،

كمــا يــتم أبضــا وضــع مكــون آخــر مــن  ."أثنــاء إعــداد الموازنــة العامــة للمدينــة، ويطلــق عليهــا " معــايير الاحتيــاج

هـــذه الأخيـــرة فـــي مجملهـــا مـــن بيانـــات كميـــة، مثـــل وتتمثـــل  ،"مكونـــات الموازنـــة العامـــة، وهـــو " المعـــايير التقنيـــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطق  542تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كـ

الســـتة أشــهر المتبقيـــة  وتجــدر الإشــارة إلـــى أن مشــاركة المـــواطنين، لا تنتهــي بانتهـــاء تخصــيص المـــوارد، فخــلال

 مــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــام، قبـــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــدء الـــــــــــــــــــــــــدورة مـــــــــــــــــــــــــن جديـــــــــــــــــــــــــد، بواصـــــــــــــــــــــــــل المنتـــــــــــــــــــــــــدى والمجلـــــــــــــــــــــــــس المحلـــــــــــــــــــــــــي

عمليـــة صـــياغة  يعمـــلان أبضـــا مـــع المجـــالس الإقليميـــة، مـــن أجـــل إعلامهـــا بســـير للميزانيـــة اجتماعاتهمـــا، كمـــا

فـــي العـــام القــادم؛ وفـــي الإطـــار  الموازنــة، وللـــدعم تـــتم مشــاركة المـــواطنين وحشـــدهم، مــن أجـــل الاســـتمرار فيهــا

ـــــل منطقـــــــة اجتماعـــــــاتهم، مـــــــن أجــــــل تحســـــــين  .مشـــــــارتكم فــــــي النظـــــــام للعـــــــام القـــــــادم ذاتــــــه يواصـــــــل ســـــــكان كـ

 مــــــــــــــن المحللـــــــــــــــين أن نظــــــــــــــام الميزانيــــــــــــــة التشــــــــــــــاركية، خاضـــــــــــــــع فــــــــــــــي مجملــــــــــــــه لإدارة الشـــــــــــــــعب ويــــــــــــــرى الكثيــــــــــــــر

عـــــن كـــــل  ممثلـــــين فقــــط هنــــاكومشــــاركته بـــــه، باســــتثناء مـــــا يــــدور فـــــي المجلــــس المحلـــــي للميزانيــــة، باعتبـــــار أن 

 منطقــــــــــــــة، ولكــــــــــــــن مـــــــــــــــن المهــــــــــــــم الإشـــــــــــــــارة، أبضــــــــــــــا إلـــــــــــــــى أن النظــــــــــــــام بـــــــــــــــه اليــــــــــــــة فعالـــــــــــــــة لمحاســــــــــــــبة هـــــــــــــــؤلاء

نتدى الأحيـاء للميزانيـة الـذي يتكـون مـن عـدد أكبـر مـن الممثلـين المنتخبـين، مـن عـزل أي الممثلين، فقد مكن م

مـــن ممثلـــي المجلـــس المحلـــي للميزانيـــة، مـــن خـــلال التصـــويت بأغلبيـــة الثلثـــين علـــى ذلـــك، ممـــا يفســـر مـــا ســـبق 

ديمقراطيـــة ذكــره، عــن كــون نظــام " الميزانيــة التشــاركية" تعمــل بمــزيج مــن آليــات الديمقراطيــة المباشــرة، وال

 .التمثيلية. فهو نظام خلق مناخا من التفاعلات الصحية بين الحكومة المحلیة، والمواطنين في المدينة

فمشاركة المواطنين في مثل هذه الآلية، تؤدي إلى ضمان توجيه الموارد العامة للمدينة إلى  

المواطنون أنفسهم التقدم ن بالفعل، كما یعمل على أن يراقب المشروعات والقنوات التي يحتاجها المواطنو 

 .في تنفيذ تلك المشروعات

 ثالثا: إنشاء مراكز محلية للتنمية

للتنمية،  إذا كانت بعض النظم المقارنة، قد اقتصرت على التأكيد على البعد الترابي أو الجهوي                     

وبهذا الخصوص، أحدثت  .ى، أولت عناية خاصة لهذا الأساسكأساس وظيفي للامركزية، فإن نظما أخر 

مرتبطة بالجماعات الترابية أو مؤسسات تابعة  ( وهي هيئات متخصصةCLDكندا، مراكز محلية للتنمية)

                                                             
542

، التنمية المحلية التشاركية مقاربة لدور المشاركة في إحداث التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون منير الحجاجي  

 .78  ص 2007/2006الاجتماعية سطات، السنة الجامعية، العام، وحدة: تدبير الإدارة المحلية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و 
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لها، وتختص بالتنسيق بين الجماعات الترابية ومختلف الهيئات والمؤسسات المتدخلة، في مجال التنمية 

ها. وهذه الآلية من شأنها أن تؤدي إلى تحديث الدور التنموي للجماعات الترابية، الترابية أو المعنية ب

وتنظيم تدخلها، وعقلنة الموارد والإمكانات المتاحة أو المستعملة. فهذه الهيئات من شأنها المساعدة، على 

 .543وضع الاستراتيجية التنموية للجماعات الترابية، لتجاوز الإكراهات المالیة والتدبيرية

 

ـــــــــــــاتــــــــــــــخ  ةــــــــــمـــ

نخلص إلى أن حكامة مالية بالجماعات الترابية ينبغي أن تشكل فرصة سانحة التحديث وتقوية 

التدبير المالي المحلي ، بغية تعزيز نجاعة وفعالية التدبير المحلي، وترسيخ ثقافة التقييم والراقية على 

 م.مختلف أوجه صرف المال العا
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، مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية عبد اللطيف بروحو   

 . 70،ص 2011والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة،
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 تنظيم شساعة المداخيل 

 عبد الهادي درعه

 طالب بسلك الدكتوراه

 بجامعة محمد الخامس

.كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويس ي  

 

ـــــم ــــــــلـــــــــ  خص:ــــــ

تنفيد القوانين تعتبر شساعة المداخيل أحد أهم دعائم الإدارة الجبائية المحلية التي تعمل على 

والتأكد من سلامة تطبيقها وذلك لأنها تحمي حقوق الجماعات الترابية وحقوق الملزمين، وقد أتت هذه 

الوسيلة من أجل إشراك الجماعات الترابية بجانب للدولة في تحقيق التنمية من خلال تمكينها من العديد 

ا المحلية ومن بين هذه الوسائل نجد شساعة من الوسائل القانونية والتنظيمية لتدبير ماليتها وجبايته

المداخيل التي هي وسيلة للتدبير المرن التي تلجأ إليه الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من أجل 

تنفيذ بعض عمليات المداخيل والنفقات ذات طبيعة خاصة وفي ظروف استثنائية والتي لا يمكن 

 .مر بالأداءإخضاعها لشكليات الالتزام، التصفية والأ 

 بايات المحلية، التنمية الترابيةشساعة المداخيل، الجماعات الترابية، الج كلمات مفتاح:

Abstract 

The revenue breadth is one of the most important pillars of the local tax 

administration, which works to implement the laws and ensure the safety of their 

implementation, because it protects the rights of the local communities and the rights of the 

obliged. To manage their finances and collect them locally, and among these means we find 

the breadth of income, which is a means of flexible management that local groups and public 

institutions resort to in order to implement some income and expenditure operations of a 

special nature and in exceptional circumstances that cannot be subjected to formalities of 

commitment, liquidation and ordering performance. 
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 دمةـــــــــــقـــــــــــــم

الديمقراطي وتكريس    بات النظام اللامركزي في العصر الحالي من الأسس الرئيسية لقيام البناء

مفهوم المواطنة. المواطنة بمعناها التمثيل الشعبي؛ بالمعنى الذي يكون للمواطن دور فعال في تدبير الشأن 

ده؛ وفي احترام التوافقات التي تنبني عليها العملية السياسية وما العام وفي قيادة الاختيارات السياسية لبل

تفرزه صناديق الانتخابات في شقها المحلي والتشريعي. ولا شك أن اللامركزية أصبحت ذلك الوعاء الذي 

تتفاعل فيه الاختيارات السياسية والاجتماعية للمواطن؛ فتشعب مهام الدولة واتساع مسؤولياتها أدى بها 

والاجتماعية والاقتصادية إلى وحدات إدارية وترابية تضطلع بتلك  من الوظيفة الإدارية    ترك جزءإلى 

  الوظائف في نطاق جغرافي معين يتسم بالقرب ويمكن ممثلي السكان من اختصاصات موسعة في مختلف

 المجالات بعد أن يتم اختيارهم عبر أليات انتخابية محلية وجهوية. 

الجماعات الترابية من الأولويات التي لا محيد عنها فإن ذلك لن يتم دون اعتماد  وإذا كان اعتماد

من خلالها القيام بالمهام و الأدوار    هذه الجماعات من موارد تستطيع آليات مالية وبشرية وتقنية تمكن 

والضروري منحها المنوطة بها ، لأن اللامركزية في جوهرها لم تعد مجرد وظيفة إدارية بل بات من الأساس ي 

جميع الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات التي تهم تدبير الشؤون المحلية، وفي مقدمتها الصلاحيات 

 الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لانعاش الحيز الترابي الذي تقوم عليه.

الحا، وغير والمغرب من الدول الذي تبنى خيار اللامركزية بعد أن ظهر أن نظام المركزية لم يعد ص

قادر على استيعاب التحديات المتزايدة، لذلك تحولت الدولة لتبني نظام اللامركزية كبديل وشريك في بناء 

الدولة الحديثة، لأن خيار اللامركزية ينبني على مقاربة الحوار والتشاور السياس ي، كما هو الحال في كل 

تسارعة التي عرفها المجال الترابي، التي هي تجسيد من إسبانيا وألمانيا وفرنسا. خصوصا في ظل التحولات الم

 للأحداث المتسارعة التي يتميز بها العصر الحالي.

، حيث 2011يوليوز  30هذه المتغيرات استوعبها الدستور الجديد للمملكة المغربية الصادر في 

حمله الاتجاهات تبنى اللامركزية كخيار استراتيجي لتدبير مجاله الترابي، وهو نفس التصور الذي ت

 الحديثة في ترتيب علاقة الدولة مع ترابها، حيث اعتبر، في الفصل الأول، الفقرة الرابعة، على أن "التنظيم 
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 .544الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة"

بين السلطات وإذا كانت الدولة المغربية قد تبنت نموذج اللامركزية التي تعني توزيع الاختصاصات 

المركزية والوحدات الترابية ومنحت هذه الأخيرة مختلف الوسائل للاشتغال بعيدا عن منطق التدخل، فإن 

ذلك لا يكفي دون توفير لها جميع الإمكانيات المالية التي تمكنها من ممارسة كافة اختصاصاتها، ولذلك 

الذي  545المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  06\47جاء الإصلاح الجبائي المحلي  الذي مثله القانون رقم 

مع لملائمة النظام   بالمغرب في الجانب المالي، يندرج ضمن الإصلاحات التي تروم تعزيز نظام اللامركزية 

حيث أن النظام الجبائي المحلي   الجبائي المحلي مع الضرائب الوطنية ومدونة تحصيل الديون العمومية، 

لم يكن في مستوى المطلوب إذ وجهت له العديد من الانتقادات من  30\89   الذي كان يمثله القانون 

 مختلف الفاعلين والباحثين والمهتمين بالشأن المحلي بالمغرب.

الإصلاح الجبائي المحلي ابتداءً من فاتح يناير  وفي هذا الصدد  دخل المغرب في تطبيق قوانين 

 07.39وقانون رقم  546بجبايات الجماعات المحلية تعلق الم 06.47، يأتي في مقدمتها القانون رقم 2008

  547والأتاوى المستحقة لفائدة هذه الجماعات وهيئاتها. الخاص ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات 

ولأن الجماعات الترابية باتت شريك أساس ي للدولة في تحقيق التنمية فقد تم تمكينها من العديد 

 ة لتدبير ماليتها وجبايتها المحلية ومن بين هذه الوسائل نجد:من الوسائل القانونية والتنظيمي

شساعة المداخيل: وهي وسيلة للتدبير المرن التي تلجأ إليه الجماعات الترابية والمؤسسات 

العمومية من أجل تنفيذ بعض عمليات المداخيل والنفقات ذات طبيعة خاصة وفي ظروف استثنائية 

 الالتزام، التصفية والأمر بالأداء. والتي لا يمكن إخضاعها لشكليات

 ولمعالجة هذا الموضوع نقترح التصميم التالي:

 شساعة المداخيل: الإحداث والتعيين المبحث الأول:

اقبتها المبحث الثاني:  تنظيم شساعة المداخيل ومر

                                                             
544
شعبان  28 -مكرر  5964( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليوز  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  

 (.2011يوليوز  30) 1432
 30) 1428من ذي القعدة  19الصادر في  195.07.01بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  المتعلق  06.47القانون رقم   545

 (.2007نونبر 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية،  47.06( بتنفيذ القانون رقم 2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.195ظهير شريف رقم   546

 (03/12/2007)  1428ذو القعدة  22 5583جريدة رسمية عدد 

يحدد بموجبه نظام للضرائب   30.89تنفيذ القانون رقم ب (1989نوفمبر  21)  1410من ربيع الآخر  21صادر في  1.89.187ظهير شريف رقم   547

 1573الصفحة   06/12/1989بتاريخ  4023المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الجريدة الرسمية عدد 
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 المبحث الأول: شساعة المداخيل: الإحداث والتعيين

الإدارة الجبائية المحلية التي تعمل على تنفيد القوانين تعتبر شساعة المداخيل أحد أهم دعائم 

والتأكد من سلامة تطبيقها وذلك لأنها تحمي حقوق الجماعات الترابية وحقوق الملزمين، فكيف يتم 

إحداث شساعة المداخيل )المطلب الأول( وكيف يتم تعيين الشسيع وما هي أبرز مهامه وصلاحياته )المطلب 

 الثاني(.

 ول: إحداث شساعة المداخيلالمطلب الأ 

 على أن: 548يشير المرسوم المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

" تحدث شساعات المداخيل بمقرر لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض 

 .يتخذ باقتراح من الآمر بالصرف

لتعيين شسيع أو عدة شسيعين وكذا نوابهم وبتحديد يتم طبق نفس الإجراءات اتخاذ مقررات 

اختصاصاتهم ومجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص بتحصيلها من طرف 

 .549الشسيع أو الشسيعين، وفقا لمقررات إحداث شساعات المداخيل"

يرية لكونه الأقدر من لكن عمليا فإن الذي يحدثها هو الأمر بالصرف حيث تخضع لسلطته التقد

الناحية العملية معرفة احتياجات الجماعة بحكم تواجده المستمر واطلاعه على حيثيات سير العمل وله 

دراية بأهمية إحداث شساعة المداخيل، وهو ما أشار إليه القانون المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية 

 على أن: 44مادته  حيث نص في 550للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

 .551"تحدث شساعة المداخيل بقرار للآمر للصرف"

                                                             
(  بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية 2010يناير  3) 1431من محرم  17صادر في  2.09.441مرسوم رقم   548

 (.2010فبراير  8) 1431صفر  23الصادرة بتاريخ  5811ها، الجريدة الرسمية  عدد   ومجموعات

 ، نفس المرجع السابق.44المادة   549

بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات و مؤسسات التعاون بين الجماعات،  2017نونبر  23الصادر في  2.17.451رقم  مرسوم  550

 (.2017نونبر  30) 1439ربيع الأول  11، 6626الجريدة الرسمية عدد 

 ، نفس المرجع السابق.44المادة   551
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وعليه تبقى صلاحية إحداث شساعة المداخيل للأمر بالصرف لأنه هو الذي يرأس المجلس 

 الجماعي وينفذ مداولاته ومقرراته.

لأن إحداث شساعة المداخيل الجماعية يأتي ضمن وضعية مالية واقتصادية معينة تهدف تعزيز 

كز المالي للجماعة و تخفيف العبء على القابض المسئول  على تنفيد العمليات المالية الجماعية و المر 

الأمين على أموالها وممتلكاتها، ولذلك فإن إحداث شساعة المداخيل جاء نتيجة وجود رسوم ومداخيل 

د اختفاء ذات طبيعة خاصة تتميز بضعف قيمتها و عدم استقرارها مما يجعلها عرضة للضياع بمجر 

الواقعة الموجبة لها، وهو ما يتطلب ضرورة جبايتها نقدا بطريقة سريعة ووسائل بسيطة تلائم طبيعتها 

 .552الخاصة حتى لا يتم التلاعب فيها

 المطلب الثاني: تعيين الشسيع ومهامه

يتم تعيين شسيع لمؤسسة شساعة المداخيل من أجل الإشراف عليها وتنظيمها وتسييرها بما 

من الغاية التي من أجلها تم خلقها، ويعتبر شسيع المداخيل موظفا جماعيا مكلفا بتسيير وكالة  يتوافق

ولابد أن تتوفر في الشسيع عدة مواصفات أهمها أن يكون ملما بالتقنيات الجبائية المحلية، ، المداخيل

يعمل على إحصاء  خصوصا ما يتعلق بالرسوم و الضرائب المحلية والقوانين التي تؤطرها، كما يجب أن

 الرسوم والضرائب واستخلاصها بما يتوافق مع القانون. 

 :553ولذلك فقد تم تحديد صلاحيات الشسيع حسب القوانين المعمول بها في الآتي

يتولى الشسيع القيام بعمليات الاستيفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعليمية مشتركة لوزير 

 ية؛الداخلية والوزير المكلف بالمال

يمكن لشسيع النفقات باقتراح من أمر الصرف فتح حساب للإيداع بالخزينة العامة للمملكة 

يخصص حصريا لتلقي تسبيقات الأموال من قبل المحاسب المكلف والمخصصة لأداء النفقات عن طريق 

 الشساعة؛

                                                             
، سنة 33محمد المودن، تأهيل شساعة المداخيل الجماعية مدخل لتطوير الإدارة الجبائية المحلية، مجلة القانون المغربي، العدد   552

 46، ص2016
553

( بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات 2017نوفمبر  23)  1439ربيع الأول  4صادر في  2.17.449من مرسوم رقم  19المادة   

 (2017نوفمبر  30)  1439ربيع الأول  11في  6626ريدة الرسمية عدد ومجموعاتها، الج



 2020اكتوبر/ بالجماعات الترابية خاص  عدد -والإداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية ________________________

303 
 

استيفاء يكلف شسيع المداخيل بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني، ب

 مداخيل لحساب الدولة، تحدد، وفق نفس الكيفيات، طبيعة هذه المداخيل.

تتعلق باقتراح  1984يناير 3/ق.م.م بتاريخ 2وفي هذا الصدد جاءت دورية وزير الداخلية عدد 

بالنسبة  10وكلاء المداخيل الجماعيين من خلال أن يكون هناك متصرفين مساعدين من السلم 

 .554فيما يتعلق بالجماعات القروية ومحررين من السلم الثامن 5للبلديات، والسلم 

فضلا على تحديد الاسم الكامل لشسيع المداخيل، وأيضا تعيين نائبه مع تبيان اختصاصاته 

ومجموع الأداءات المسموح له بقبضها المتضمنة في الميزانية وطريقة جبايتها مع تحديد المبلغ الأقص ى 

 المداخيل بالاحتفاظ به في الصندوق، مع ضرورة الالتزام بالنزاهة والاستقامة.للمبلغ المأذون لشسيع 

 47.06كما يعمل الشسيع على إعداد الوثائق الإقرارية للملزمين المنصوص عليها في القانون رقم 

بحيث جاء مجموعة من الرسوم الإقرارية كالرسم على محل بيع المشروبات، الش يء الذي فرض على 

اخيل الجماعية،  إعداد نماذج من الإقرارات حسب كل رسم من الرسوم المحلية تتضمن شساعة المد

بيانات دقيقة و مضبوطة لتمكين الإدارة الجبائية المحلية من معرفة المادة الخاضعة للرسوم المحلية و 

الواجب  بكل دقة و يبقى على الملزم صلاحية تعبئة الإقرار لتقوم شساعة المداخيل بتحديد مبلغ الرسم

 .إستخلاصه

ومن أجل ضمان حقوق الإدارة الجبائية تم التنصيص على أن الشسيع هو المسؤول عن جميع 

على أنه تدفع بشكل  2017من مرسوم  43الأحوال التي في حوزته إلا في حالات إستثنائية، لهذا نصت المادة 

ت المستحقة نقدا أو الرسوم فوري المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الواجبا

المصرح بها من لدن المحاسبين اللذين قاموا باستيفائها إلى الحاسب المكلف الذي يتعين عليه تنزيل المبلغ 

 . بمجرد تسلمه بميزانية الجماعة أو المجموعة المعينة

ائم كما يسهر شسيع المداخيل على موافاة القباضة بكل المداخيل التي سهر عليها على شكل قو 

شهرية، و كذا الجرد الشهري و الربع السنوي لمختلف الكنانيش، التواصيل، و رسوم الحالة  المدنية، 

 بالإضافة إلى سندات المداخيل المتهرب من أدائها على اعتبار أن القابض هو المكلف بمراسلة الملزمين بأداء 

                                                             
554

يوسف شهيب، تدبير الجبايات الترابية بين مطلب المردودية وضمان حقوق الخاضع للضريبة، دراسة سوسيوقانونية في ضوء القانون   

 55، ص2016-2015لخامس، كلية الحقوق سلا، المغربي والمقارن، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه والعلوم السياسية، جامعة محمد ا
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 الرسوم و الواجبات المحلية.

اقبة عليهاالمبحث الثاني: تنظيم شساعة المدا  خيل والمر

/ 4/ 21هـ الموافق  1387محرم  10بتاريخ  330-66من المرسوم الملكي رقم  19بالرجوع إلى الفصل 

ميلادية، نجده يمنح إمكانية اللجوء إلى شساعة النفقات والمداخيل بقوله " يمكن أن تسند إلى  1967

اسبين العموميين بعمليات القبض أو الأداء القباض والمكلفين بالأداء المفوضين مهمة القيام لحساب المح

ويعين هؤلاء القباض والمكلفون بالأداء بموجب قرار  .طبق الشروط المحددة في تعليمات لوزير المالية

مشترك لوزير المالية والوزير المعني بالأمر"، وهو ما يدل على أن تنظيم شساعة المداخيل يرجع في كثير من 

 المالية. حيثياته إلى تعليمات وزير

 المطلب الأول: تنظيمها 

إن تنظيم شساعة المداخيل يخضع لكثير من الحيثيات أهمها حجم ومستوى الجماعة وإمكانياتها 

المادية والبشرية وحجم نشاطها والمداخيل المستخلصة منها وكذلك مدى قدرة الوكيل التنظيمية وقدرته 

 .555على تدبير المداخيل المستخلصة

ويتكلف الشسيع بتحصيل حقوق الجماعة فيما يتكلف مكتب التحصيل في تحضير سندات 

المداخيل بعد أن تتم عملية الإحصاء لمختلف الرسوم المحلية المستخلصة من طرف المصلحة خصوصا  

مكتب الوعاء الذي يعتمد على المعلومات التي تأتيه من طرف مختلف المصالح الإدارية و التقنية 

 ة. بالجماع

وتقوم شساعة المداخيل بتحصيل جميع الرسوم و الحقوق و الواجبات المستحقة لفائدة 

الجماعة الترابية طبقا للقوانين المعمول بها في تحصيل الجبايات المحلية، كما أنها تتخذ كافة التدابير 

كلف بالمالية؛ لأن لحماية حقوق الجماعة كما هي مبينة في التعليمات المشتركة  لوزير الداخلية و الوزير الم

من  43الشسيع هو المسؤول عن جميع الأحوال التي في حوزته إلا في حالات استثنائية، حددتها المادة 

على أنه تدفع بشكل فوري المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم  2017مرسوم 

                                                             
555

سناء حمرالراس، التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه والعلوم السياسية،   

 72، ص2016-2017جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق سلا، 
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اللذين قاموا باستيفائها إلى الحاسب الواجبات المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح بها من لدن المحاسبين 

 المكلف الذي يتعين عليه تنزيل المبلغ بمجرد تسلمه بميزانية الجماعة.

 :556وعلى العموم تقوم شساعة المداخيل بما يلي

 تحصيل الرسوم المتعلقة بسوق الجملة والمجزرة البلدية وتسجيل البيوعات. 

 السهر على حسن سر المحجز البلدي . 

 المتعلقة بمحل بيع المشروبات، والمؤسسات السياحية وشغل الملك  تحصيل الرسوم

 .الجماعي

 .تحصيل الرسوم المتعلقة بعمليات البناء والتجزئات والأراض ي العارية والمحجز 

اقبة شساعة المداخيل  المطلب الثاني: مر

مالية تمارس المراقبة على الشسيع من طرف المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة لل

، 557والمفتشية العامة للإدارة الترابية كما يمارس الرؤساء التسلسليون للشسيع مراقبة على أعماله

بالإضافة إلى المراقبة المفاجئة التي يقوم بها الخازن المكلف بالأداء، أي بدون سابق إعلام، وذلك، كلما رأى 

مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه،  أنه من المناسب عملها أو بطلب من الآمر بالصرف، ويتم ذلك في

حيث تجرى عملية التدقيق في العمليات المحاسبية للتأكد من مدى مطابقة المبالغ المسجلة مع المحتفظ 

بها في الصندوق الحديدي؛ ثم تكون عملية جرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات؛ كذلك يقوم 

عين إجراء التدقيق والجرد مرة كل سنة على الأقل، كما يجوز بتقييم سير الشساعة ومردوديتها. ويت

للخازن المكلف بالأداء أن يكلف المحصل الجماعي بأن يقوم لحسابه بالتدقيق المذكور؛ ويلزم شسيع 

 المداخيل بتقديم جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند إجراء كل تدقيق.

ت مسؤوليته، من يراقب أعمال الشسيع من بين كما يمكن للخازن المكلف بالأداء أن يعين، وتح

الموظفين الذين تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءات المطلوبة؛ بالإضافة الى المراقبة التي يجريها الامر بالصرف 

                                                             
556  https://communekhenifra.ma/%D9%82%D8%B3%D9%85- 
557

(، بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات 2017نونبر 23)  1439من ربيع الأول  4الصادر في  2.17.451من مرسوم رقم  159المادة   

 6787(، ص 2017نونبر  30) ،  1439ربع الأول  11،  6686ومؤسسات التعاون بين الجماعات، الجريدة الرسمية عدد 
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والاشخاص المكلفين بذلك، فإن الشسيع يخضع بطبيعة الحال إلى مراقبة الأجهزة الأخرى المؤهلة قانونا 

 لمباشرتها.

لقول، فلاشك أن شساعة المداخيل تبقى أحد الركائز الرئيسية للجبايات المحلية سواء وخلاصة ا

من حيث تحصيلها والسهر على تنفيذ كل العمليات المتعلقة بها،  وبالتالي لها من الأهمية الش يء الكثير في 

نه على حسن المالية المحلية لذلك، عمل المشرع على إحاطتها بالعديد من النصوص القانونية حرصا م

تدبيرها من أجل الرقي بالفعل الترابي خصوصا في الجانب المالي منه، فالشساعة تبقى أحد الوسائل 

الفعالة لما تتيحه من تدبير مرن تلجأ إليه المؤسسات العمومية من أجل تنفيذ بعض عمليات المداخيل 

ا لشكليات الالتزام والتصفية والنفقات ذات طبيعة خاصة وفي ظروف استثنائية والتي لا يمكن إخضاعه

والأمر بالأداء تسهيلا من المشرع لأداء هذه الوظيفة على أكمل وجه رغم ما تواجه الممارسة العملية من 

تحديات وما أبان عليه الواقع الذي تعيشه أغلب الجماعات الترابية من تردي وسوء تصرف في المداخيل 

 وغياب في ترشيد النفقات.
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 للجهات على ضوء المستجدات القانونية الرقابي في تصحيح المسار التنموي الدور 

 558أبو بكر شيبة

 باحث في القانون العام،

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا

ــــــــل مــــــــــن الحكامـــــــــة الترابيــــــــــة والجهويـــــــــة المتقدمــــــــــة بطبيعـــــــــة الاصــــــــــلاحات المحتملـــــــــة لبنيــــــــــة  تـــــــــرتبط كـ

مـــــــن منطلـــــــق أن الأمـــــــر يتعلـــــــق بتغييـــــــر  مفصـــــــلية فـــــــي مســـــــار الدولـــــــة المغربيـــــــة الدولـــــــة، باعتبارهـــــــا لحظـــــــة

وإصـــــــــــلاح بنيتهـــــــــــا، وهــــــــــــو مســـــــــــعى يـــــــــــنعكس تحققــــــــــــه علـــــــــــى النظـــــــــــام الأساســــــــــــ ي والنظـــــــــــام القـــــــــــانوني برمتــــــــــــه، 

وبالتــــــــالي فإنــــــــه يتجــــــــاوز المســــــــتوى البيــــــــداغوجي والمنهجـــــــــي للخطــــــــاب حــــــــول الإصــــــــلاحات الدســــــــتورية، حيـــــــــث 

مـــــــومي حــــــول إصــــــلاحات هيكلـــــــة تهــــــم الدولــــــة وهـــــــو يســــــاهم بالتــــــالي فـــــــي أن أهميتــــــه تكمــــــن فـــــــي أنــــــه مشــــــروع ع

 تنظيم المجال الترابي.

الجهـــــــة بمثابــــــــة الإطـــــــار المجــــــــالي الملائـــــــم لنســـــــج اســــــــتراتيجية جديـــــــدة للتنميــــــــة  وهـــــــو مـــــــا يجعــــــــل مـــــــن

الاقتصــــــــــادية والاجتماعيــــــــــة المجاليــــــــــة، وقــــــــــد تأكــــــــــد ذلــــــــــك بعــــــــــد أن أضــــــــــحى مفهــــــــــوم الجهويــــــــــة فــــــــــي العصــــــــــر 

الحاضــــــر يلقـــــــى اهتمامـــــــا كبيـــــــرا مـــــــن طـــــــرف البـــــــاحثين والمختصـــــــين لمعرفـــــــة حـــــــدود وإمكانيـــــــات مـــــــا يمكـــــــن أن 

 .559ما يخص التنمية الشاملةتلعبه الجهة من أدوار في

فقــــــــــد أكــــــــــد الملــــــــــك محمــــــــــد الســــــــــادس فــــــــــي إطــــــــــار الجهويــــــــــة المتقدمــــــــــة ضــــــــــرورة مراجعــــــــــة التقســــــــــيم  

باعتمـــــــــــــاد تقســـــــــــــيم ترابـــــــــــــي نـــــــــــــاجع يتـــــــــــــوخى إقامـــــــــــــة منـــــــــــــاطق متكاملـــــــــــــة اقتصـــــــــــــاديا وجغرافيـــــــــــــا ومنســـــــــــــجمة 

 .560اجتماعيا وثقافيا

ددة، تتجـــــــاوب مـــــــع هــــــذا وقـــــــد جـــــــاءت الـــــــدعوة الملكيـــــــة حـــــــول الجهويــــــة المتقدمـــــــة فـــــــي ســـــــياقات متعـــــــ

التحـــــــولات التــــــــي لحقـــــــت بوظيفــــــــة الدولـــــــة، فــــــــزوال التبريـــــــرات التــــــــي ميـــــــزت مرحلــــــــة مركـــــــزة القــــــــرار الساســــــــ ي 

                                                             
558 -chaiba.aboubakr@gmail.com 
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المتمثـــــــــل فـــــــــي ضــــــــــرورة المركزيـــــــــة كشـــــــــرط لبنــــــــــاء الدولـــــــــة الوطنيــــــــــة والتراجـــــــــع المتزايـــــــــد للقطــــــــــاع العـــــــــام هــــــــــذه 

 العناصر جعلت الدولة تعيد النظر في النزعة المركزية.

رتبــــــــــــــاط إعــــــــــــــادة النظــــــــــــــر فــــــــــــــي المركزيــــــــــــــة بمسلســــــــــــــل الديمقراطيــــــــــــــة، فــــــــــــــالتفكير بالإضــــــــــــــافة إلــــــــــــــى ا   

والاهتمــــــــام بالشــــــــأن الجهــــــــوي هــــــــو مــــــــن صــــــــميم دمقرطــــــــة القــــــــرار السياســــــــ ي عبــــــــر تطــــــــوير آليــــــــات المشــــــــاركة 

 السياسية عبر مجالس جهوية منتجة لسياسات عمومية محلية.

ع الاهميـــــــــــة واســـــــــــتجابة للتحـــــــــــولات التـــــــــــي مســـــــــــت النســـــــــــق السياســـــــــــ ي المغربـــــــــــي تـــــــــــتخلص فـــــــــــي تراجـــــــــــ

القرويــــــــــة حيــــــــــث أصــــــــــبحت مراكــــــــــز المــــــــــدن هــــــــــي الرهــــــــــان الحقيقــــــــــي للصــــــــــراع السياســــــــــ ي؛ إذ تزايــــــــــد الطلــــــــــب 

العمــــــــومي حـــــــــول الجهويـــــــــة، وتــــــــم اعتمـــــــــاد مقاربـــــــــة للتنميــــــــة مـــــــــن الأســـــــــفل، عــــــــلاوة علـــــــــى تـــــــــدبير الاخـــــــــتلالات 

 الترابية والمجالية الناتجة عن تقسيم غير عقلاني وغير معتمد على معايير واضحة.

ة إلــــــــى تبنــــــــي الحكامــــــــة الترابيـــــــة والجهويــــــــة المتقدمــــــــة، إذ تــــــــم تحديـــــــدها مــــــــن قبــــــــل الخطــــــــب فالحاجـــــــ

الملكيـــــــــة، التـــــــــي تتضـــــــــمن بعـــــــــض المـــــــــداخل لتفســـــــــير مضـــــــــامين ومعـــــــــالم الجهويـــــــــة المتقدمـــــــــة علـــــــــى مســـــــــتوى 

جهــــــات المملكـــــــة، بحيـــــــث أنهـــــــا ليســـــــت جهويـــــــة تقنيـــــــة، إذ الأمــــــر يتعلـــــــق بإصـــــــلاح بنيـــــــوي يقـــــــوم علـــــــى فلســـــــفة 

تــــــــــراب، فالخطــــــــــب الملكيــــــــــة تتحــــــــــدث عــــــــــن الحكامــــــــــة الترابيــــــــــة وعــــــــــن إعــــــــــادة وإصــــــــــلاح جديــــــــــدة فــــــــــي تــــــــــدبير ال

 الدولة.

ذلــــــــــك أن دور الدولــــــــــة فــــــــــي تحقيــــــــــق عنصــــــــــر التضــــــــــامن بــــــــــين الجهــــــــــات التــــــــــي لا تتــــــــــوفر علــــــــــى نفــــــــــس 

المـــــــؤهلات الطبيعيـــــــة والبشـــــــرية وهـــــــذا يفتـــــــرض وجـــــــود الدولـــــــة ضـــــــامنة للتضـــــــامن بـــــــين الجهـــــــات عبـــــــر بلـــــــورة 

داخـــــــل البلـــــــد عبـــــــر: وكــــــاـلات للتنميـــــــة أو صـــــــناديق خاصـــــــة... ممـــــــا يضـــــــطر إلـــــــى  آليـــــــات لإعـــــــادة توزيـــــــع المـــــــوارد

 إمكانية نهج سياسية التمييز الترابي الإيجابي.

وقـــــــد اعتبـــــــر الملـــــــك محمـــــــد الســـــــادس أن الجهويـــــــة بـــــــدون تعزيـــــــز مســـــــار اللاتمركـــــــز تعتبـــــــر جهويـــــــة    

يـــــــــة التقليديــــــــــة، ناقصـــــــــة، فعـــــــــدم التركيـــــــــز الإداري هــــــــــو نظـــــــــام فعـــــــــال يشـــــــــكل قطيعــــــــــة حقيقيـــــــــة مـــــــــع المركز 

فهـــــــذا النظــــــــام يعتمـــــــد مقاربــــــــة ترابيـــــــة يقــــــــوم علــــــــى نقـــــــل صــــــــلاحيات مركزيـــــــة للمصــــــــالح تحـــــــت دولتيــــــــة عــــــــن 
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طريــــــــق تضــــــــمينها الآليــــــــات القانونيــــــــة الملائمــــــــة للتقطيــــــــع الترابــــــــي النــــــــاجع، بحيــــــــث  تخــــــــول للــــــــولاة والعمــــــــال 

 .561الصلاحيات اللازمة للنهوض بمهامهم على المستوى الترابي

لمتقدمـــــــــــــة واللاتمركـــــــــــــز الواســـــــــــــع، محـــــــــــــك حقيقـــــــــــــي للمضـــــــــــــ ي قـــــــــــــدما فـــــــــــــي إصـــــــــــــلاح إذ إن الجهويـــــــــــــة ا

ـــــــــل الدولــــــــــة. ومــــــــــن شــــــــــأن وضــــــــــع الميثــــــــــاق الــــــــــوطني للاتمركــــــــــز الإداري أن يمــــــــــنح الجماعــــــــــات  وتحــــــــــديث هياكـ

الترابيـــــــة، وفـــــــي مقـــــــدمتها المجـــــــالس الجهويـــــــة، أجهـــــــزة إداريـــــــة متحـــــــررة مـــــــن العقليـــــــة المركزيـــــــة علـــــــى المســـــــتوى 

وقـــــــــادرة علــــــــــى تطبيــــــــــق مبـــــــــدإ التــــــــــدبير الحــــــــــر.. ومعـــــــــززة بســــــــــلطات تقريريــــــــــة  المحلـــــــــي والإقليمــــــــــي والجهــــــــــوي..

فعليــــــــة وبهــــــــامش واســــــــع مــــــــن المبـــــــــادرة والخلــــــــق والفعــــــــل.. فــــــــي تناســـــــــق وانســــــــجام مــــــــع المصــــــــالح اللاممركـــــــــزة 

 .للإدارة المركزية ومع ممثلي السلطة المركزية من ولاة وعمال

القائمـــــــة بـــــــين المخططـــــــات التنمويـــــــة وتأسيســـــــيا علـــــــى مـــــــا ســـــــبق، تطـــــــرح اشـــــــكالية تحديـــــــد العلاقـــــــة 

 للجهات وفق منظور الجهوية المتقدمة والرقابة الإدارية من منطلق ميثاق اللاتمركز الإداري.

وهــــــــــــو مــــــــــــا ســـــــــــــيتم التطــــــــــــرق لــــــــــــه وفـــــــــــــق محــــــــــــورين أساســــــــــــيين، إذ ســـــــــــــيتم تخصــــــــــــيص الأول منهمـــــــــــــا 

ســــــــــتجدات للمخططـــــــــات التنمويـــــــــة للجهـــــــــات وعلاقتهــــــــــا بالرقابـــــــــة، فـــــــــي حـــــــــين سيخصــــــــــص المحـــــــــور الثـــــــــاني لم

 اللاتمركز الإداري.
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الشرقي النصراوي ــ شحش ي عبد الرحمن:" الجهويـة الموسـعة فـي الخطـب الملكيـة بـين التحليـل السـيميائي والتحليـل السياسـ ي". سلسـلة  -

 .43ص  2010 اللامركزية والإدارة المحلية الطبعة الأولى فبراير
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 المحور الأول: المخططات التنموية والرقابة صنوان لتنمية ترابية مستدامة

إن الحديث عـن ضـرورة كسـب رهـان التنميـة الترابيـة كهـدف اسـتراتيجي لا بـد مـن تحقيقـه، لا يمكـن 

هــــذا الهــــدف الاســــتراتيجي؛ إلا أن يقودنــــا إلــــى الحــــديث عــــن أحــــد أنجــــع الوســــائل والاليــــات الحديثــــة لتحقيــــق 

والـــذي يتمثـــل فـــي المخططـــات باعتبارهـــا منهجيـــة لتـــدبير الأهـــداف التنمويـــة انطلاقـــا مـــن تخصـــيص وتوجيـــه 

الإمكانيات والموارد المتاحة ومن استغلال الفرص الممكنـة ومواجهـة الاكراهـات المحتملـة، وذلـك فـي أفـق زمـن 

طـق التخطـيط يفـرض عـدم انتظـار المسـتقبل مـن أجــل منظـور يمكـن تصـوره والتـأثير فيـه، بحيـث إذا كاـن من

التخطـــيط لــــه، وحيــــث إنـــه إذا كـــاـن منطــــق المســــؤولية يفـــرض علــــى الفــــاعلين عـــدم الخضــــوع لمســــتقبل قــــادم 

والوقـــوف عنـــد محاولـــة توقعـــه، بقـــدر مـــا يفـــرض علـــيهم التـــدخل والمســـاهمة فـــي إبداعـــه بعـــزم وإصـــرار، فإنـــه 

 .لمحلية لا يتم إلا من خلال كسب رهان التخطيطيجوز معه القول بأن كسب رهان التنمية ا

فــــالتخطيط مـــــنهج وأداة فعالــــة لترشـــــيد وعقلنـــــة الاختيــــارات التنمويـــــة وإحــــدى القنـــــوات الرئيســـــية  

والهامـة التـي مــن شـأنها أن تؤهـل الجماعــات لتصـبح قطبـا اقتصــاديا وقـاطرة للتنميـة فهــو لا يخـرج عـن كونــه 

خطط إذا ينبغــي تحديــد للأهــداف المســتقبلية والعمــل علــى تــوفير وســائل تحقيقهــا فــي مــدة زمنيــة معينــة. فــالم

غيـر أن بسـط صـلاحيات الجماعـات الترابيـة  .أن يشكل أداة عمل لسياسة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة

 دون رقابة معينة ستخل دون أدنى شك بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ار ذلــك إن الـــربط بـــين تطبيــق الجهويـــة المتقدمـــة، وتطــوير مسلســـل اللاتركيـــز الإداري، ینــدرج فـــي إطـــ

التطـور العــام الــذي أصــبح یشـھده المجتمــع المغربــي، سیاســیا وإداریــا وإقتصـادیا، ولا ینبغــي النظــر إلیــه، علــى 

أنــه آليـــة تقنيـــة تمكـــن مـــن التخفيـــف مـــن حـــدة المركزيـــة، وينقـــل جملـــة مـــن الصـــلاحيات والســـلطات، لفائـــدة 

ك وأعمــق، فھــي تنــدرج ضــمن ممثلــي الســلطات المركزيــة علــى مختلــف الأصــعدة المحلیــة، بــل ھــي أكبــر مــن ذلــ

السـیاق الطبیعـي لإعــادة ھیكلـة دور الدولـة، ھــذا الـدور الــذي إتسـم إلـى أمــد لـمس بالبعیـد بنــوع مـن الھیمنــة، 

 .562ما فتئ ینتقل إلى مستویات أخرى تارة نحو اللامركزیة وتارة أخرى نحو المستوى اللاتمركزية

لـــــك المتعلقـــــة بمســـــتوى وحـــــدود التنســـــیق ولعـــــل مـــــن بـــــين الاجـــــراءات التـــــي تـــــدعم نجـــــاح اللاتركيـــــز، ت

القائمـــــة بـــــين مختلـــــف المتـــــدخلين، فطبیعیـــــا أن یكـــــون الإقلـــــیم محطـــــة تمثیلیـــــة، لأغلـــــب الـــــوزارات والإدارات 
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رشــید السـعید، الجھویــة الموسـعة وتطــور مسلسـل اللاتمركــز الإداري بـالمغرب، منشــورات سلسـلة اللامركزیــة والإدارة الترابیـة، العــدد  - 

 .132، ص. 2012، 19
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المركزیـــة والمؤسســـات العمومیـــة، وحتـــى المؤسســـات الخاصـــة والمجتمـــع المـــدني دون أن ننســـ ى دور الجماعـــات 

وازن والفعالیـــة بـــين مختلـــف ھـــؤلاء المتـــدخلين، یقتضـــ ي الأمـــر الترابیـــة بكـــل أصـــنافھا، ولتحقیـــق نـــوع مـــن التـــ

وجــود تنســیق محكــم، وتــدبير ممــنھج یتجــاوز بكثيــر مھــام اللجنــة التقنیــة التــي یترأســھا الوالي/العامــل حالیــا، 

نحــو إطــار أكثــر فعالیــة، یكــون علــى المســتوى الجھـــوي، وبرئاســة ممثــل لــرئمس الحكومــة، وھــي نفــس الفكـــرة 

ھـــا علــــى المراكـــز الجھویــــة للاســـتثمارات، التــــي یجـــب أن تكــــون تحـــت إشــــراف ممثلـــي الــــوزارة التـــي یمكــــن تعمیم

 .563الأولى ولمس ممثلي وزارة الداخلیة

غيــر أن إشــكالية ضــمان تفعیـــل ھــذا التنســیق، یــرتبط بإشـــكالیة التفــویض، الــذي یتــرجم بـــالملموس 

خل والمنافســــة، وباعتبــــاره كــــذلك مــــدى إســــتقلالیة المصــــالح اللاممركــــزة وحــــدود ھامشــــھا فــــي التحــــرك والتــــد

المؤشــــر علـــــى مـــــدى التفاعـــــل والتواصـــــل القـــــائم بـــــين المصـــــالح اللاممركـــــزة والجماعـــــات الترابیـــــة، إذ كثيـــــرا مـــــا 

تصــطدم ھــذه الأخيــرة حینمــا تقــدم بعــض مشــارلعھا للمصــالح اللاممركــزة، بطــول المســطرة الإداريــة، وبطئهــا 

یة سنوات متعددة، بين إحالة تلـك المراسـلات علـى السـلطة وتعدد مستویات القرار وقد تستغرق ھذه العمل

الوصـــیة ودراســـتھا وبرمجتھــــا وميزانمتھـــا، وإخراجھـــا إلــــى الوجـــود، إن ھـــذه الوضــــعیة مـــن دون شـــك تــــؤثرعلى 

، وھــــو الشــــ يء الــــذي إســــتنتجه المســــاھمون فــــي أشــــغال 564ضــــعف مواكبــــة نظــــام اللاتركيــــز لمســــتوى المركزیــــة

 :565لمحلیة عبر التوصيات التاليةالمناظرة السابعة للجماعات ا

التخفیــــف مــــن الوصــــایة المركزیــــة علــــى الجماعــــات المحلیــــة، بتفــــویض بعــــض  -

 الاختصاصات إلى العمال

  عدم تركيز المصادقة على وثائق التعمير -

  تفویض سلطة الترخیص لتفویت ملك الدولة الخاص -

  تدبير الموارد البشریة لسائر المصالح على صعید الجھة -

  الرخص الإداریة الفردیة للمصالح الخارجیة المختصةتفویض  -
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العلـــوم القانونيـــة  ســـعید الميــري، التـــدبير الاقتصــادي للجماعـــات المحلیــة بـــالمغرب، أطروحــة لنیـــل الــدكتوراه فـــي القــانون العـــام، كيــة - 

 .457، ص. 206/2007والاقتصادية والاجتماعية السويس ي، جامعة محمد الخامس، الرباط، الموسم الجامعي: 
ة حميد الماموني، العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلي - 564

 . 158، ص. 2014-2013نية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية العلوم القانو 
565
، منشـورات م ا م 1998أكتـوبر  21-19اللامركزية وعدم التركيز: أعمال المنـاظرة الوطنيـة السـابعة للجماعـات المحليـة"، الـدار البيضـاء  -

 .43ص.  ،1999-25ت سلسلة نصوص ووثائق، العدد 
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إحـــــداث لجنـــــة وطنیـــــة لإحصـــــاء القـــــرارات وأعمـــــال التـــــدبير التـــــي یجـــــب عــــــدم  -

 تركيزھا

وضــع دلائــل للإجـــراءات المســطریة لتســھیل العمـــل الإداري، ولضــمان تواصـــل  -

 الإدارة مع محیطھا الخارجي

ترابية عـدة تطـورات حيـث انتقـل المغـرب مـن وتأسيسا على ما سبق، عرفت الرقابة على الجماعات ال

الوصـــاية التقليديـــة التـــي كانـــت مفروضـــة علـــى الجماعـــات الترابيـــة إلـــى تـــدخل الرقابـــة القضـــائية فـــي الوصـــاية 

 .الإدارية

لـــم يتحــــدث عــــن الوصــــاية بـــل تحــــدث عــــن الرقابــــة  111.14 566القــــانون التنظيمــــي للجهــــاتذلـــك أن 

الترابية، وبالتالي تحول المغرب من المفهوم التقليدي للوصـاية إلـى مفهـوم الإدارية والقضائية على الجماعات 

متطــور يعتمــد علــى إشــراك القضــاء فــي الرقابــة علــى الجماعــات الترابيــة، محتــذيا فــي ذلــك بالقــانون الفرنســ ي 

يــــة، المــــنظم للرقابــــة علــــى الجماعــــات المحليــــة، والــــذي ألغــــى الرقابــــة الإداريــــة المســــبقة علــــى الهيئــــات اللامركز 

 .وحولها إلى رقابة إدارية بعدية تنتهي إلى رقابة قضائية في حالة الإحالة على القضاء الإداري 

وانطلاقـــا مـــن الوثيقـــة الدســـتورية والقـــوانين التنظيميـــة للجماعـــات الترابيـــة؛ نقـــف عنـــد الســــلطات 

زاعــات التــي تثــور الجديــدة التــي أســندها المشــرع للقضــاء الإداري، حيــث أســند لــه الاختصــاص فــي البــث فــي الن

بــــين الســــلطة المركزيــــة مــــن خــــلال ممثليهــــا فــــي الجماعــــات الترابيــــة والمجــــالس المنتخبــــة فــــي إطــــار الرقابــــة علــــى 

 الجماعات الترابية، 

فهـــذه المقتضـــيات تشـــكل نقلـــة نوعيـــة فـــي رقابـــة القضـــاء الإداري علـــى الجماعـــات الترابيـــة، إذ أصــــبح 

ء المجــالس المنتخبــة، وحــل هــذه المجــالس، وهــي اختصاصــات يخــتص بــإنزال العقوبــات التأديبيــة علــى أعضــا

 .جديدة تسند للمحاكم الإدارية بالإضافة إلى رقابة المشروعية

وبناء على ما سبق، فإن مفهوم الرقابة الإدارية مرتبط الى حد كبير بما كان يسـمى بالوصـاية، إلا أن 

الوصــــاية لــــم يكــــن اختيــــارا صــــائبا. فــــي هــــذا  مجموعـــة مــــن فقهــــاء القــــانون الإداري اعتبــــروا أن اختيــــار مفهــــوم

إن مصــــطلح الوصـــاية، فــــي مادتنـــا )أي مــــادة القـــانون الإداري( قــــد أخطـــأوا فيهــــا ”الإطـــار، يقـــول جــــورج فيـــدل 

                                                             
 .(2015يوليو  23) 1436شوال  6الصادرة بتاريخ  6380المتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد  111.14القانون التنظيمي رقم  - 566
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الاختيـــار لأنهـــا تســـتعمل لتعنـــي نوعـــا مـــن التـــدبير لأمـــلاك الأشـــخاص فاقـــدي الأهليـــة، ولا تعنـــي المراقبـــة التـــي 

ال الأجهــزة اللامركزيــة، بهــدف فــرض احتــرام المشــروعية وتجنــب التجــاوزات يمارســها أعــوان الدولــة علــى أعمــ

  567.الممكنة وحماية المصلحة الوطنية في مواجهة المصالح المحلية أو التقنية

الذي نص على أن "يعمل الولاة والعمـال، باسـم  145وبالرجوع إلى المتن الدستوري وخاصة الفصل 

وتنفيــــذ النصــــوص التنظيميــــة للحكومــــة ومقرراتهــــا، كمــــا يمارســــون الحكومــــة، علــــى تــــأمين تطبيــــق القــــانون، 

، وهـو مــا يؤكـد  أن الـدور الأساسـ ي الــذي تلعبـه أجهـزة الرقابـة الإداريــة هـو تـأمين تطبيــق 568المراقبـة الإداريـة"

 .القانون في تدبير مجالس الجماعات الترابية لشؤونها، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة

بيـــد أنـــه يـــتم التمييــــز بـــين عـــدة أشـــكال مــــن الرقابـــة الإداريـــة علـــى الجماعــــات الترابيـــة؛ فهنـــاك رقابــــة 

إدارية على مسـتوى الشـق الإداري المتمثـل فـي تلـك التـي تمارسـها أجهـزة المراقبـة الإداريـة علـى الأشـخاص فيمـا 

مثــل أيضــا فــي الرقابــة الإداريــة يخــص المنتخبــين بصــفتهم الفرديــة أو علــى المنتخبــين بصــفتهم الجماعيــة، والمت

علـــى أعمـــال الجماعـــات الترابيـــة فيمـــا يخـــص أعمـــال مجـــالس الجماعـــات الترابيـــة أو أعمـــال رؤســـائها. وهنـــاك 

رقابــة إداريــة علــى مســتوى الشــق المــالي المتمثــل فــي الرقابــة الإداريــة علــى مشــاريع ميزانيــات الجماعــات الترابيــة 

 .ميزانيات الجماعات الترابية من جهة أخرى  من جهة، والرقابة الإدارية على تنفيذ

وفي هذا الصدد، نجد أن الرقابة الإدارية على الجماعات الترابية تقوم بها أجهزة متعـددة ومتنوعـة، 

إلــــى وزارة الداخليــــة بصـــفتها الجهــــة الوصــــية، وكــــذا إلــــى الــــوزارة المكلفــــة  -وبدرجــــة أولــــى–إذ نجـــد أنهــــا أســــندت 

لـــك علـــى مســـتوى ممارســـة جـــزء مـــن الرقابـــة الماليـــة. وقـــد تـــم إحـــداث عـــدة أجهـــزة بالماليــة فـــي درجـــة ثانيـــة، وذ

وهيــــآت إداريــــة وماليـــــة متخصصــــة فــــي الرقابـــــة تابعــــة لهـــــاتين الــــوزارتين، كالمفتشــــية العامـــــة لــــلإدارة الترابيـــــة، 

نـــة العامـــة والمفتشــية العامـــة للماليــة المحليـــة، التــابعتين لـــوزارة الداخليـــة، والمفتشــية العامـــة للماليــة والخزي

للمملكـــة التـــابعتين للــــوزارة المكلفـــة بالماليـــة، وكــــل تلـــك الأجهـــزة الرقابيــــة تشـــتغل إلـــى جانــــب الرقابـــة الإداريــــة 

الأساســــية المســــندة إلــــى وزارة الداخليــــة، ممثلــــة فــــي وزيــــر الداخليــــة أو العمــــال والــــولاة حســــب نــــوع الجماعـــــة 

ي موضـــــوع الرقابـــــة، هـــــذا ناهيـــــك عـــــن الرقابـــــة التـــــي الترابيـــــة المعنيـــــة، وحســـــب أهميـــــة الشـــــأن الإداري أو المـــــال

                                                             
الجماعـــات الترابيــة مـــن الوصـــاية إلــى المراقبـــة علـــى ضــوء القـــوانين التنظيميـــة للجماعــات الترابيـــة الجديـــدة: دراســـة ” حميــد أبـــولاس: - 567

 .75، ص 2017غشت -، ماي135-134نشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج ، م”مقارنة
 .2011يوليو  30مكرر،  5964، الجريدة الرسمية عدد 2011من الوثيقة الدستورية المغربية لسنة  145الفصل  - 568
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تمارســـها الـــوزارة المكلفـــة بالماليـــة، مـــن خـــلال المحاســـبين العمـــوميين المضـــطلعين بمســـألة المراقبـــة المحاســـبية 

  569.للعمليات المالية أثناء التنفيذ المالي والميزانياتي

نهــــا حلقــــة وصــــل بــــين الإداريــــة وجــــدير بالــــذكر إلــــى الــــدور التنمــــوي لســــلطات المراقبــــة الإداريــــة فــــي كو 

المركزيــــــة ومجــــــالس الجماعــــــات الترابيــــــة، وتقــــــديم المســــــاعدة لرؤســــــاء الجماعــــــات الترابيــــــة، وخاصــــــة رؤســــــاء 

المجـــــالس الجهويـــــة، علـــــى تنفيـــــذ المخططـــــات والبـــــرامج التنمويـــــة، وكـــــذلك قيامهـــــا بتنســـــيق أنشـــــطة المصـــــالح 

مـن  ،570هـذا مـا أكـد عليـه ميثـاق اللاتمركـز الإداري اللاممركزة للإدارة المركزية، وسهرها على حسن سـيرها، و 

 :خلال مرتكزين أساسيين هما

الجهــــة باعتبارهــــا الفضــــاء الترابــــي الملائــــم لبلــــورة السياســــة الوطنيــــة للاتمركــــز الإداري، بــــالنظر لمــــا -

 تحتلــــه مــــن صــــدارة فـــــي التنظــــيم الإداري للمملكــــة، بمـــــا يجعلهــــا مســــتوى بينيـــــا لتــــدبير العلاقــــة بـــــين الإدارات

 المركزية للدولة وبين تمثيلياتها على المستوى الترابي؛

الـــدور المحـــوري لـــوالي الجهـــة، باعتبـــاره ممـــثلا للســـلطة المركزيـــة علـــى المســـتوى الجهـــوي، فـــي تنســـيق -

أنشطة المصـالح اللاممركـزة، والسـهر علـى حسـن سـيرها ومراقبتهـا، تحـت سـلطة الـوزراء المعنيـين، بمـا يحقـق 

لالتقائيــــــــــــة المطلوبــــــــــــة فــــــــــــي تنفيــــــــــــذ السياســــــــــــات العموميــــــــــــة علــــــــــــى مســــــــــــتوى الجهــــــــــــة النجاعــــــــــــة والفعاليــــــــــــة وا

حيــث لــه دور تنمــوي 572بالإضــافة إلــى أن والــي الجهــة هــو الــذي يتــرأس المراكــز الجهويــة للاســتثمار  571.وتتبعهــا

مهم في الحركة الاقتصادية داخل المجال الجهوي أو الإقليمـي، مـن خـلال تشـجيع الاسـتثمارات وخلـق تنميـة 

 .دية محلية ناجعةاقتصا

لكـن مــن بــين الإشــكالات التــي تحـول دون تفعيــل مبــدأ التــدبير الحــر وتـوتر العلاقــة بينــه وبــين أجهــزة  

المراقبــــة الإداريــــة، تلــــك المتعلقــــة بمحدوديــــة المــــوارد البشــــرية العاملــــة داخلهــــا، حيــــث نجــــد أن علــــى مســــتوى 

                                                             
ءمـة"، منشـورات العلـوم القانونيـة، الطبعـة الأولـى، مطبعـة الأمنيـة عماد أبركان:" نظام الرقابـة علـى الجماعـات الترابيـة ومتطلبـات الملا - 569

 .250الرباط، ص 

 
570
، والصادر 2018ديسمبر  26الموافق ل  1440من ربيع الآخر  18المتعلق بميثاق اللاتمركز الإداري، الصادر في  2.17.618المرسوم رقم  -

 .9787، ص 2018ديسمبر  27ل ربيع الآخر الموافق  19في  6738في الجريدة الرسمية العدد 

 المتعلق بميثاق اللاتمركز الإداري  2.17.618من المرسوم رقم  5المادة  -571 

المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحـداث اللجـن الجهويـة الموحـدة للاسـتثمار، الصـادر فـي  47.18من القانون رقم  10المادة  -572 

، ص 6754(، عـدد 2019فبرايـر  21) 1440جمـادى الآخـرة  15(، والصادر فـي الجريـدة الرسـمية فـي 9201فبراير 13) 1440جمادى الآخرة  7

834. 
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المهارات وغياب الأطر الكفؤة والخبـرة العلميـة التـي المنتخبين الترابيين ما زالوا يعانون على مستوى التكوين و 

،أمــــا بالنســــبة لوضــــعية المــــوظفين 573تــــؤهلهم للنهــــوض بمســــؤولياتهم وجعلهــــم فــــي مســــتوى تطلعــــات الســــكان

التــرابيين يعــاب عليهــا ضــعف التـــأطير القــانوني للوظيفــة العموميــة الترابيــة والـــذي يوازيــه ضــعف فــي التـــأطير 

ا نجــد مـــن بــين أهــم المشــاكل التــي تطـــرح أمــام الجماعــات الترابيــة، تضــخم عـــدد الكمــي لــلإدارات المحليــة، كمــ

المــــــوظفين الجمــــــاعيين خاصـــــــة علــــــى مســـــــتوى الجماعــــــات وقلــــــة مـــــــردوديتهم، نظــــــرا لقلـــــــة عنصــــــري الكفـــــــاءة 

وهــــذا مـــا يتنــــاقض مـــع مبـــدأ التــــدبير الحـــر الـــذي يحتــــاج إلـــى مــــوارد  ،574والتخصـــص فـــي العديــــد مـــن الحـــالات

 .حمل مسؤولية تدبير الشأن المحليبشرية قادرة على ت

هـذا عــلاوة علــى ضــرورة التطــرق إلــى إشــكال آخـر والمتمثــل أساســا بتعــدد أجهــزة الرقابــة الإداريــة التــي 

غالبـــا مـــا يطبعهـــا عـــدم وجـــود تنســـيق مســـبق ومخطـــط أو تعـــاون أو برنـــامج يقســـم العمـــل الرقـــابي بـــين هـــذه 

بالإضافة إلى الآجال القانونية القصيرة المـدى المنصـوص عليهـا فـي وكذا البطء في العمل الرقابي،  ،575الأجهزة

القــوانين التنظيميـــة للجماعـــات الترابيــة التـــي لـــم تــراع بُعـــد بعـــض الجماعــات الترابيـــة التـــي توجــد فـــي الوســـط 

 .القروي

وفـــي الختـــام، و لتجـــاوز الوضـــعية الراهنـــة التـــي تشـــهدها منظومـــة الرقابـــة الإداريـــة فـــي علاقتهـــا بمبـــدأ 

لتــــدبير الحــــر، مــــن أجــــل فــــرز علاقــــة يطبعهــــا التناســــق والتنــــاغم فــــي عمــــل الجماعــــات الترابيــــة، لأن البــــرامج ا

التنموية الترابية الناجعة في حاجة ماسة إلـى نظـام رقـابي متطـور يراعـي التطـورات والتحـديثات التـي يشـهدها 

ي مـن خلالهـا يمكـن إيجـاد تنسـيق التدبير العمومي بصفة عامة، وبالخصوص ما يتعلق بالرقمنة الإدارية الت

مســبق وســـرعة وفعاليــة وعقلنـــة فــي العمـــل تتجــاوز الطـــرق التقليديــة التـــي تتســم بالتعقيـــد والــبطء، وكـــذلك 

 .تحقيق القرب بين الجماعات الترابية فيما بينها، وبينها وبين سلطات الرقابة الإدارية

 داري على الدور التنموي للجهاتالمحور الثاني: تداعيات المستجدات القانونية للاتمركز الإ 

شـكل نظــام اللاتمركــز الإداري فــي المغــرب خيــارا اسـتراتيجيا، ورهانــا مفصــليا فــي تنميــة وحكامــة تــدبير 

الشأن الترابي بهدف مواجهة مختلف التحـديات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة، والاسـتجابة لمطـامح 

                                                             
 .15، ص 1994يونيو  30إلى  28المناظرة الوطنية السادسة للجماعات المحلية تحت شعار تكوين وإعلام المنتخبين، تطوان من  -573 

 
574
 .221، ص 2006"، مطبعة التيسير سطات، الطبعة الأولى -لمركزية والإدارة المحليةالإدارة ا –سعيد جفري:"التنظيم الإداري بالمغرب  -

 .250عماد أبركان:" نظام الرقابة على الجماعات الترابية ومتطلبات الملاءمة"، مرجع سابق، ص  -575 
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الإداري منـــــذ الاســــتقلال مرجعيــــة ثابتـــــة، وبعــــدا حاضــــرا فـــــي وتطلعــــات المــــواطنين. وقــــد ظـــــل نظــــام اللاتركيــــز 

الخطـب الملكيـة، التــي تضـمنت مسـاعي حقيقيــة لتحـديث الإدارة المحليــة، حيـث شـكلت خطــب الملـك الراحــل 

محمد الخامس المنطلق فـي التأسـيس لنظـام اللاتمركـز الإداري، تلتهـا بعـد ذلـك خطـب الملـك الراحـل الحسـن 

علـــــى ضـــــرورة الاســـــتثمار فـــــي منظومـــــة الإصـــــلاح الإداري عبـــــر مـــــدخل إصـــــلاح نظـــــام الثـــــاني، الـــــذي طالمـــــا أكـــــد 

اللاتمركــز الإداري، مـــع ضـــرورة ربطـــه بإصــلاح نظـــام اللامركزيـــة الإداريـــة خصوصــا فـــي ظـــل انعقـــاد المنـــاظرات 

 الوطنية للجماعات الترابية إضافة إلى ما حملته مضامين المخططات الاقتصادية.

النــاظم للاتركيــز الإداري منــذ الاســتقلال لــم يســتطع مواكبــة الإصــلاح الـــذي بيــد أن الإطــار القــانوني 

عرفته اللامركزية الإداريـة، طالمـا كاـن يكـرس هيمنـة الإدارة المركزيـة علـى المصـالح اللاممركـزة، وعـدم ملاءمـة 

يضـا بــين اللاتمركـز الإداري مـع بنيــات وهياكـل اللامركزيــة الإداريـة، وضـعف التنســيق والتناسـق والانســجام أ

الإدارات المركزيــة والمصــالح اللاممركــزة فــي تــدبير مختلــف المشــاريع والبــرامج علــى المســتوى المحلــي. وقــد عانــت 

السياســـــة العموميـــــة مـــــن غيـــــاب التوزيـــــع العـــــادل للمـــــوارد البشـــــرية والكفـــــاءات عموديـــــا بـــــين المركـــــز والإدارة 

ممــــــا عرقـــــل إلـــــى حـــــد كبيـــــر مســـــارات التنميــــــة  الترابيـــــة، وأفقيـــــا علـــــى مســـــتوى الإدارات والمصـــــالح اللاممركـــــزة

 المندمجة والمستدامة.

وفــــي هــــذا الســــياق كانــــت الحاجــــة إلــــى مواكبــــة التحــــولات الديمقراطيــــة والمســــتجدات التدبيريــــة التــــي 

يعرفهـا المغـرب، والتـي تسـتلزم ضـرورة تحـديث نظـام اللاتركيـز الإداري، لمسـايرة مختلـف أوراش الإصـلاح التـي 

ت السياســــية والإداريــــة والاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة، والتــــي تســــتمد أصــــولها طالــــت مجمــــل المجــــالا 

ومرجعيتهــــا مــــن الاختيــــارات الإســــتراتيجية التــــي وضــــعها الدســــتور الجديــــد المعــــزز بتوجيهــــات الخطــــب الملكيــــة 

 حول الجهوية الموسعة، حيث توجت مؤخرا باعتماد ميثاق اللاتركيز الإداري.

للاتمركز الإداري يشكل لبنة أساسية لبناء جهوية متقدمة ناجحة، وحلقة فـي مما جعل من ميثاق ا

، كمـا يعـد خيــار 2011مسلسـل الإصـلاحات الدسـتورية والمؤسســاتية التـي شـهدتها بلادنــا خاصـة بعـد دســتور 

سياس ي ودسـتوري أساسـ ي داعـم للجهويـة المتقدمـة ، فالسـياق الـذي واكـب صـدور الميثـاق مـرتبط بمتغيـرات 

علـــى بـــزوغ هـــذا   2018يوليـــوز  22، اقتصـــادية واجتماعيـــة، حيـــث عمـــل خطـــاب عيـــد العـــرش ليـــوم سياســـية

الميثاق بشكل صـريح، حـث فيـه الحكومـة علـى إخـراج هـذا الأخيـر إلـى حيـز الوجـود باعتبـاره نظـام فعـال لادارة 

 27هيكـل بتــاريخ لامتمركـزة يقـوم علـى مقاربـة ترابيــة، حيـث صـادقت هـذه الأخيـرة بــدورها علـى هـذا الإصـلاح الم

 .2018دجنبر 
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ومواكبــــة  لمســــتجدات ورش الجھویــــة المتقدمــــة، اســــتدعت الضــــرورة إعــــادة النظــــر فــــي العلاقــــة بـــــين 

المركـز والمجــال الترابـي، مــن أجـل تحقیــق حكامـة ترابیــة، وذلــك عـن طریــق اعتمـاد تقطيــع ترابـي جدیــد یســمح 

مكانــات، مـع إعطــاء الأولويـة للمنــاطق والأقــاليم بتحقیـق التــوازن والتكـافؤ بــين الجھـات مــن حیــث المـوارد والإ 

الجنوبيـــــة، فـــــي إطـــــار المبـــــادرة الوطنیــــــة لمـــــنح الأقـــــالیم الصـــــحراویة حكـــــم ذاتــــــي، مـــــن أجـــــل حـــــل النـــــزاع حــــــول 

الصــــــحراء، كمـــــــا یتعــــــين مراجعـــــــة منظومــــــة ومسلســـــــل اللاتركيــــــز الإداري، مـــــــن أجــــــل تحســـــــين أداء المصـــــــالح 

 . تفعیل التعاون بين المصالح الخارجیة للدولة والجماعات الترابیةاللاممركزة وتقویة التنسیق بمنھا، ثم 

تعــد بــين الآليــات المهمـــة التــي اهتــدى إليهــا المشـــرع تلــك المتعلقــة بســن نظـــام وتأسيســا علــى مــا ســـبق، 

اللاتمركز الإداري الذي يسعى إلى إحـداث قطيعـة مـع النظـام المركـزي التقليـدي، مـن خـلال الحـد مـن تمركـز 

القــرار علــى مســتوى الإدارات المركزيــة، وحصــر نشــاطها فــي الوظــائف الإســتراتيجية المتمثلــة فــي  ســلطة اتخــاذ

 .576بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة

الــوالي والعامــل  وفــي هــذا الإطــار عمــل المرســوم الجديــد للاتمركــز الإداري علــى تقويــة مكانــة مؤسســة

حيث نصت المادة الخامسة من المرسوم على "الـدور المحـوري لـوالي الجهـة، باعتبـاره ممـثلا للسـلطة المركزيـة 

علـــى المســـتوى الجهـــوي، فـــي تنســـيق أنشـــطة المصـــالح اللاممركـــزة والســـهر علـــى حســـن ســـيرها ومراقبتهـــا تحـــت 

قائيـــة المطلوبـــة فـــي تنفيـــذ السياســـات العموميـــة ســـلطة الـــوزراء المعنيـــين بمـــا يحقـــق النجاعـــة والفعاليـــة والات

 :577على مستوى الجهة وتتبعها"

  المســـتوى  علـــى اللاممركـــزة المصـــالح عمـــل ووحـــدة والتقائيـــة الانســـجام تحقيـــق علـــى العمـــل 

 .الجهوي 

 العموميـــــة والمشـــــاريع البـــــرامج سياســـــات بـــــين مـــــا والتقائيـــــة الانســـــجام تحقيـــــق علـــــى العمـــــل 

 .الجهوية التنمية وبرامج التراب لإعداد الجهوية والتصاميم

  الجهوي  المستوى  على للدولة العمومية الخدمات استمرارية تأمين على العمل. 

                                                             
  11ص طبعة، اط،الرب الأمنية، مطبعة للاستثمار، اللامتمركز والتدبير الإداري  اللاتمركز ميثاق نكاوي، سعيد -576 

577
، بمثابـة ميثـاق وطنـي للاتمركـز 2018دجنبـر  06الموافـق ل  1440مـن ربيـع الآخـر  18الصـادر فـي  2.17.618مـن المرسـوم رقـم:  30المـادة  - 

 9793، ص. 2018دجنبر  27الموافق ل  1440ربيع الآخر  19، 6738الإداري، الجريدة الرسمية عدد 
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  وكـذا القطاعيـة الأداء نجاعـة وتقـارير سـنوات، لـثلاث الميزانيـة مقترحـات بشـأن الرأي إبداء 

 وكـــــــذا القطاعيـــــــة، الميزانيـــــــات مشـــــــاريع بإعـــــــداد المتعلقـــــــة الجهـــــــوي  المســـــــتوى  علـــــــى المعـــــــدة المقترحـــــــات

 .الخصوص بهذا الدولة توجهات مع انسجاما وذلك معه، المتلائمة للاستثمار الدولة مخططات

 الجهويــة والبــرامج الحاجيــات حســب الماليــة الإعتمــادات توزيــع مقترحــات بشــأن الــرأي إبــداء 

 .للدولة العامة التوجهات مع انسجاما وذلك

  المســـتوى  علـــى إنجازهـــا المـــراد التجهيـــز وأشـــغال المقـــررة، الاســـتثمار ومشـــاريع بـــرامج مواكبـــة 

 .إنجازها تعترض التي الصعوبات كل بتذليل الكفيلة التدابير واقتراح الجهوي،

 الجهوي  المستوى  على والقطاعية العمومية السياسات تنفيذ تتبع 

 الجماعـــات نبـــي الرابطـــة العلاقـــة فـــي النظـــر إعـــادة تمـــت 2011 لدســـتور  وفقـــا أنـــه بالإشـــارة والجـــدير

 الجهـوي  التنظـيم يرتكـزإذ  ،578الدسـتورية المبـادئ مـن مجموعـة الاعتبـار بعـين أخـذا والولاة بالعمال الترابية

 مجـالس ورؤسـاء الجهـات مجـالس رؤسـاء يقـوم كما (،136 )الفصل …579الحر التدبير في مبادئ على والترابي

 الــولاة مســاعدة أســاس علــى وذلــك ،580مقررتهــا و المجــالس هــذه مــداولات بتنفيــذ الأخــرى  الترابيــة الجماعــات

 والبــــــرامج المخططـــــات تنفيـــــذ علـــــى الجهويــــــة مجـــــالس رؤســـــاء خاصـــــة و الترابيــــــة الجماعـــــات رؤســـــاء والعمـــــال

 .581التنموية

 التكييـــف تحقيـــق بهـــدف 145 الفصـــل خـــلال مـــن والعمـــال الـــولاة مهـــام تركيـــز إعـــادة تفســـير ويمكـــن

 فـي للحكومـة كممثلـين السـامين المـوظفين هـؤلاء بموقـع الارتقـاءو  للامركزيـة والتوطيد للاختصاصات المنطقي

 .الترابية الجماعات

 لا مسلســل لإقامــة والعمــال الــولاة مهــام توســيع علــى 2011 دســتور  عمــل فقــد ســبق، مــا ضــوء وعلــى

 ونظـرا .المركزيـة نظـام علـى القـائم الإدارة اشـتغال منطـق قلـب فـي يتمثل سياس ي إبداع على ينطوي  فيه رجعة

 فـــي الدولـــة وتمثيــل الحكوميـــة والقـــرارات والأنظمــة القـــوانين تطبيـــق علــى الســـهر مهـــام مــن والعمـــال للـــولاة المــ

 تنســــيق مــــن ليتمكنــــوا وفعليــــة واضــــحة صــــلاحيات لهــــم توكــــل أن ينبغــــي كـــاـن والأقــــاليم، والعمــــالات الجهــــات

                                                             
 والتنميـــة، المحليــة لـــلإدارة المغربيــة المجلـــة منشــورات الإداري، التمركـــز عــدم وآفــاق والعامـــل الــوالي مؤسســـة البجيــوي، الفتـــاج عبــد - 578

   106,ص2014 ط: ،100 عدد جامعية"، وأعمال "مؤلفات سلسلة
 08، ص 2015، 33/34رضوان زهرو، "التدبير الحر للشأن الترابي"، مجلة مسالك، العدد:  - 579
580

 .2011يوليو  30مكرر،  5964، الجريدة الرسمية عدد 2011دستورية المغربية لسنة من الوثيقة ال 138الفصل  - 
 .2011يوليو  30مكرر،  5964، الجريدة الرسمية عدد 2011من الوثيقة الدستورية المغربية لسنة  145الفصل  - 581
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 دائـــــرة حـــــدود فــــي ومشـــــاريعها، برامجهــــا ســـــير حســــن ومـــــن تســـــييرها حســــن مـــــن والتأكــــد اللاممركـــــزة المصــــالح

 .الترابي اختصاصهم

ولضــــمان نــــوع مــــن التنســــيق فــــي المشــــاريع المــــراد إنجازهــــا، لاســــيما أن تــــراب الولايــــة أو العمالــــة تضــــم 

العديــد مــن المتـــدخلين إلــى جانـــب رجــال الســـلطة، مــن ممثليـــات الــوزارات والمؤسســـات العموميــة الجهويـــة أو 

ــــل هــــــؤلاء المحليـــــة والمجتمـــــع المـــــدني والقطـــــاع الخـــــاص، فـــــإن  الضـــــرورة ألحـــــت إيجـــــاد وســـــيلة عمـــــل تجمـــــع كـ

المتــــدخلين، ومــــن هنــــا جــــاء التنصــــيص علــــى اللجنــــة التقنيــــة التــــي تضــــم إضــــافة إلــــى العامــــل بصــــفته رئيســــا، 

الكاتـــب العــــام للعمالــــة أو الإقلــــيم ورؤســــاء الــــدوائر، ورؤســــاء المصــــالح الخارجيــــة لــــلإدارات المركزيــــة التابعــــة 

ــــل شــــــخص مـــــن ذوي الدرايــــــة للدولـــــة، مــــــديري المؤسســـــات الع امــــــة المتواجـــــدة بتــــــراب العمالـــــة أو الإقلــــــيم، كـ

 .والأهمية والذي بإمكانه تقديم خدمات في هذا الإطار

هـذا، عــلاوة علــى ضـرورة تقويــة دور الــولاة والعمــال فـي مجــال اللاتركيــز، فـإن الدســتور المغربــي لســنة 

ى المســـتوى الترابـــي مـــن المصـــالح الخارجيـــة إلـــى قـــد ارتقـــى بالوضـــعية القانونيـــة لمنـــدوبيات الـــوزارات علـــ 2011

 .المصالح اللاممركزة تعزيزا لسياسة اللاتركيز

إذ إن اختيار المشرع المغربي لمصطلح "المصالح اللاممركزة " بدل مصـطلح "المصـالح الخارجيـة" يـدل 

سياسـة لتجميـع المصـالح وذلـك بغيـة نهـج  .على الأهمية التي يحظى بها تـدعيم نظـام اللاتركيـز الإداري ببلادنـا

غير الممركزة على مستوى الجهة، وذلك في اتجاه التخلي عن التموقع على المستوى الإقليمي لفائدة التموقـع 

 .582على المستوى الجهوي 

بحيــــث أن الجهــــة ستشــــكل مجــــالا مفضــــلا لإحــــلال سياســــة عــــدم التركيــــز، وســــتتيح لــــلإدارة المركزيــــة 

حها غيــر الممركــزة لــيس فقــط عــن طريــق منــدوبيها الجهــويين، ولكــن مراقبــة وتــأمين اســتمرارية أنشــطة مصــال

أيضا عن طريق العامل كممثـل للدولـة مـن جهـة، وباعتبـاره مسـؤولا عـن تنفيـذ القـرارات الحكوميـة مـن جهـة 

 .583أخرى، وقائما على ضمان التنسيق بين مختلف أنشطة هذه المصالح

                                                             
وم الدراسـات العليـا فـي القـانون العـام، جامعـة دراسة مقارنة، رسـالة لنيـل دبلـ –محمد مجيدي، الجهة بالمغرب: البنية ووسائل العمل  - 582

 .155، ص.1998-1997السويس ي، السنة الجامعية:  -السويس ي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -محمد الخامس
583

والتنمية، سلسلة "مواضيع السـاعة "، عبد الكريم بخنوش، عدم التركيز الإداري بين العمالة والإقليم، المجلة المغربية للإدارة المحلية  - 

 .42-41، ص.2006، 52عدد 
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رات المركزيـــــة فـــــي إطـــــار سياســـــة اللاتركيـــــز علــــى أســـــاس إن رهـــــان التنميـــــة الجهويـــــة يفـــــرض علـــــى الإدا

الإداري، إحــداث مصــالح غيــر ممركـــزة علــى مســتوى الاختصاصـــات والمــوارد بكــل الجهـــات، حتــى تــتمكن هـــذه 

الأخيـــــرة بواســــــطة والـــــي الجهــــــة وعمـــــال الأقــــــاليم النظـــــر فــــــي توزيـــــع هــــــذه المصـــــالح بــــــالتوازي علـــــى بــــــاقي التــــــراب 

 .584الوطني

لازمـة للامركزيـة، بحيـث أنـه لتـوفير النجـاح لهـذا المبـدأ كاـن علـى الدولـة  وبالتالي يعد اللاتركيز بمثابة

أن تؤكــــد التزامهــــا المحلــــي بوضــــع المؤسســــات الغيــــر متمركــــزة مــــن أجــــل إقامــــة حــــوار بــــين المنتخبــــين المحليــــين 

 585والممثلين المحليين للدولة

ل علـــى تفعيلــــه، هــــو وتأسيســـا علــــى مـــا ســــبق إن الغايــــة مـــن اعتمــــاد ميثـــاق اللاتمركــــز الإداري والعمــــ

إنجاح رهان التأسيس لمفهوم جديد لنظام اللاتمركز الإداري، من شأنه تصويب اخـتلالات وأعطـاب النسـق 

التقليــدي للاتمركــز الإداري، وإقــرار منظومــة لاتركيــز الســلطات والاختصاصــات والوســائل الماديــة والبشــرية 

لمختلــــــف القطاعــــــات الوزاريــــــة، واعتمــــــاد سياســــــة  والماليــــــة، لفائــــــدة الوحــــــدات الإداريــــــة اللاممركــــــزة التابعــــــة

 التحديث والعصرنة والحكامة الترابية.

بحيــث إن إصــلاح نظــام اللاتمركــز الإداري يقتضــ ي التحديــد الــدقيق لــدور الإدارات المركزيــة وحصــر 

ضـلا عـن صلاحياتها في القيام بمهام التأطير والتصـور والتوجيـه وتقيـيم ومراقبـة أداء الإدارات اللاممركـزة، ف

 .586تحضير وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية انسجاما مع مبدأ التفريع

كمـا يسـتوجب تحديــد الـدور المحــوري الـذي يمكــن أن يقـوم بـه الــولاة والعمـال علــى مسـتوى تنســيق  

أنشـــــطة المصــــــالح اللاممركــــــزة علـــــى المســــــتوى الإقليمــــــي والجهـــــوي، بمــــــا يكفــــــل تحقيـــــق التكامــــــل والانســــــجام 

الالتقائيـــة، لمنطـــق ومنهجيــــة اشـــتغال أجهـــزة الدولـــة، بمــــا يســـتجيب لمتطلبـــات مختلـــف مبــــادرات والتنـــاغم و 

الجماعـات الترابيــة بخصــوص إعـداد التصــاميم الجهويــة لإعـداد التــراب وبــرامج التنميـة الجهويــة، والتنســيق 

                                                             
584

عبد الواحد مبعوث، التنمية الجهوية بين عدم التركيز واللامركزية الإدارية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمـد  - 

 .422، ص.2000-1999معية: أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجا -الخامس
عـــادل زروق: "الجهويــة بـــالمغرب بــين حـــدود التجربــة الراهنـــة وآفـــاق الوضــع المتقـــدم "، رســالة لنيـــل دبلــوم الماســـتر فــي القـــانون العـــام:  - 585

طنجـة، السـنة  -تخصص: القانون العـام والعلـوم الإداريـة، جامعـة عبـد المالـك السـعدي، كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة

 .129، ص. 2010-2009الجامعية: 

 259ص  2015المصطفى بلقزبور، مبدأ التفريع واختصاصات الجهة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه كلية الحقوق بسطات، سنة  -586 
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توى الترابـــي أيضـــا بـــين أنشـــطة وبـــرامج المؤسســـات العموميـــة وأنشـــطة المصـــالح اللاممركـــزة للدولـــة علـــى المســـ

المرتبطــــة بتــــدبير السياســــات العموميــــة ذات البعــــد الترابـــــي و تحقيــــق نجاعــــة التــــدبير اللاممركــــز للاســـــتثمار 

 أيضا.

كمــــا أن إنجــــاح ورش نظــــام اللاتمركــــز الإداري لــــن يتــــأتى إلا عبــــر اعتمــــاد مقاربــــة شــــمولية تســــتهدف 

ية مرنة ورشيدة، تخدم بالأسـاس بنـاء إحداث منظومة قانونية متكاملة ومتجانسة وقواعد تنظيمية وإجرائ

صـــــــرح متـــــــين، يجســـــــد الـــــــتلاؤم بـــــــين سياســـــــات اللاتمركـــــــز واللامركزيـــــــة والجهويـــــــة المتقدمـــــــة فـــــــي إطـــــــار تنـــــــوع 

الـديناميات الترابيـة وموجبـات تقاسـم المسـؤوليات، والتحديـد الـدقيق لمجـالات التـدخل ودعـم الفواصـل بـين 

لجهود على المستوى الوطني والترابي من أجل رفـع تحـديات مختلف الفاعلين مع توحيد التدخلات وتضافر ا

النجاعـــــة والفعاليــــــة فـــــي التــــــدبير والتســـــيير، وتحقيــــــق رهـــــان التنميــــــة المســـــتدامة والمندمجــــــة، خصوصــــــا وان 

 12، قــد أولــى لموضــوع الجهويــة واللاتمركــز الإداري أهميــة بالغــة حيــث خصــص لــه 2011يوليــوز  29دســتور 

مـــن الدســـتور "أن التنظـــيم الجهـــوي والترابـــي قـــائم علـــى مبـــادئ  136الفصـــل فصـــلا، ومـــن جملـــة مـــا تضـــمنه 

التــــدبير الحــــر، وعلــــى التعــــاون والتضــــامن"، وكــــرس أســــس الديمقراطيــــة التشــــاركية القائمــــة علــــى المشــــاركة 

 الواسعة للمواطنين في تدبير شؤونهم المحلية والوطنية والمساهمة المثمرة في تحقيق التنمية.

تماد ميثاق اللاتمركز الإداري بدون شك سيشكل مرجعية توجيهية صـلبة ويعـد مما سيجعل من اع

بمثابــــة نقطــــة انطــــلاق جوهريــــة فــــي استســــواء وتأهيــــل نظــــام اللاتمركــــز الإداري، طالمــــا انــــه ينطلــــق مــــن رؤيــــة 

شـــمولية للإصـــلاح تســـتهدف مختلـــف عناصـــر نظـــام اللاتمركـــز الإداري، وهـــي الرؤيـــة التـــي تبلـــورت مـــن خـــلال 

 تشخيصية لمجمل الاختلالات القائمة.مقاربة 

اللاتمركز الإداري يروم تخويل السلط والوسائل وقدرة المبـادرة لفائـدة المصـالح اللاممركـزة ذلك أن 

لتحقيــــــق الفعاليــــــة والنجاعــــــة فــــــي تنفيــــــذ السياســــــات العموميــــــة المقــــــررة علــــــى المســــــتوى المركــــــزي، ولضــــــمان 

  .من المرتفقين والمتدخلين المحليين الإنصاف في التغطية الترابية لتقريب الخدمات

وتتمثـل المبــادئ الموجهـة لمشــروع اللاتمركـز الإداري فــي تبـويء الجهــة مركـز الصــدارة فـي تمثيــل الإدارة 

المركزية على المستوى الترابي، وفـي إقامـة العالقـات بـين الإدارة المركزيـة ومصـالحها اللاممركـزة، اعتبـارا لكـون 

الإطـــــــــار الملائــــــــم لانســـــــــجام والتقائيــــــــة السياســـــــــات والبــــــــرامج العموميـــــــــة لمختلـــــــــف المســــــــتوى الجهـــــــــوي يمثــــــــل 

حيـــث ســــيتم  .القطاعـــات، وكـــذا للمواكبــــة والمســـاعدة التقنيــــة لفائـــدة الجماعــــات الترابيـــة، لاســـيما الجهــــة
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الانتقــــــال مــــــن الصــــــيغة التــــــي كـــــاـن فيهــــــا مســــــتوى العمــــــالات والأقــــــاليم يشــــــكل محــــــور تجميــــــع الاختصاصــــــات 

إلـى صــيغة متقدمـة تخـول الجهــة مركـز الصــدارة فـي تنسـيق الاختصاصــات اللامتمركـزة لمصــالح اللامتمركـزة، 

الدولـــــة، مـــــع توضـــــيح أدوار الإدارات المركزيـــــة التـــــي يجـــــب أن تنحصـــــر فـــــي بلـــــورة التصـــــور وتـــــأطير السياســـــات 

إعــــداد  وتقيــــيم وتتبــــع نجاعــــة أداء المصــــالح اللاممركــــزة، وكــــذا والبــــرامج العموميــــة علــــى المســــتوى الــــوطني 

النصـــوص القانونيـــة والتنظيميـــة، مـــع تخويـــل المصـــالح اللاممركـــزة اختصـــاص تنفيـــذ السياســـات العموميـــة 

وإنجـــاز المشــــاريع والبـــرامج، وكــــذا تقـــديم المســــاعدة والـــدعم التقنــــي للجماعـــات الترابيــــة؛ مـــع تنســــيق أنشــــطة 

رة علـــــى إنجـــــاز المشـــــاريع المصـــــالح اللاممركـــــزة مـــــن خـــــلال إحـــــداث إدارات جهويـــــة مشـــــتركة وقويـــــة تكـــــون قـــــاد

الجهويــة التــي تســتوجب تــدخل عــدة مصــالح وزاريــة متواجـــدة علــى المســتوى الترابــي بمــا يحقــق وحــدة تـــدخل 
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